2 | جنار 
تالس عَم ابهرافي 


المتوق سحنة 28/اه 


٠‏ اغَلَقَ يوقي أخادينيتا 
حَاص اهار اوراَار 
0 | 8 أ 5 ٠‏ 
لاون 


ا 

٠‏ غلا 2) ر) اوكا 
لِشَخ الإسّلام 

تالس َيه اراي 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل اشترى دارا ولها 
بابان» كل باب فى زقاق غير نافك» وأحدهما مسدود. وا ا لكتب تشهد بالبابين» والمسدود هو 
الباب الأصلى فى صدر الزقاق» فأراد أن يفتح الباب. فهل له أن يفتحه؟ 


فأجاب: 
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إذا اشترى دارا بحقوقهاء وكان ذلك الباب الذى سد من حقوقهاء فله أن يفتحه كما 


وسئل - رحمه الله - عن دارين بينهما شارع؛ فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر 
على داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 


إن كان فى ذلك إضرار بالجار» مثل أن يشرف عليه» فإنه يلزم ما يمنع مشارفته الأسفل» 


فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار» بأن يبنى ما يملع الإشراف عليه» أو لا يكون فيه إشراف. 


عليه لم يمنع من البناء . 

وسئل عن رجل اشترى داراء وهى تشرف إلى طريق المارة» ثم إنه أراد أن يزيد فيها. 
فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعا معلومة » وأقام حائطا فيما اشتراه » 
وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا(١'‏ ليبنى عليه دارا. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ وهل 
يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التى فى طريق المسلمين؟ أم لا؟ وهل يفسق 
الشاهد الذى يشهد بها لبيت المال» أم لا؟ وإذا ادعى الثانى أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل 


() الساباط: سقيفة بين دارين» تحتها طريق. انظر: القاموس المحيطء مادة «سبط»ة. 


8 ان 


.م 


ام 


المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة؟ أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد للهء لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين النافذ» وليس لوكيل بيت المال بيع 
ذلك. سواء كانت الطريق واسعةء أو / ضيقة». وليس مع الشاهد. علم ليس مع سائر الناس» 
اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت المال» مثل أن تكون ملكا لرجل» فانتقلت عنه إلى بيت 
المال» وأدخلت فى الطريق بطريق الغصب. 

وأها “فنادته نينا اليه إخالة عه كوتها ريف :فيذا إن آزاة أن “الطريق المشدركة عدن 
للمسلمين لم يسوغ ذلك بيعهاء وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعهاء كما يباع بيت 
المال فهذه شهادة زور» يستحق صاحبها العقوبة التى تردعه وأمثاله . وليس للحاكم أن يحكه 
بصحة هذا البيع. 


وسئل - رحمه الله س عن بيتين: أحدهما شرقى الآخر. والدخول إلى أحدهما من 
تحت ميزاب الآخر من سلم»وذلك من قديم. فهل لصاحب البيت الذى سلمه ومجراه تحت 
الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجرى على هذا السلم لأجل الضرر الذى يلحقه؟ 
أم لا؟ 


فأجاب: 


ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه. والله أعلم. 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أحدث بنيانا ورواشنا('» على باب الطبقات عليه 
من حيث يكشف حريم جاره؛ وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا يقدر ينزل طبق العجين. 


ولا يطلع قربة سقاء؟ 
ليس للجار أن يحدث فى الظريق المشترك الذى ينفذ شيئا بغير إذن رفيقه» ولا شركائه؛ 
ولا أن يحدث فى ملكه ما يضر بجاره. وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البيع 


” الروشن: الكوة. انظر: القاموس المحيط»ء ماذة «رشن).‎ )١( 


ويعذه) لكن إذا أزيل قبل البيع لم يعل» وبعك البيع فللمشترى فسخ البيع لأجل هذا 
النقص . 


وسئل عن رجل اشترى حوانيت أرضاء وبنى من مدة عشرين سنة. وفوقهم علوء 
فحضر من ادعى أن العلو ملكه, ولم يصدقه مالك الحوانيت على صحة ملكه؛ وأنشاأ على 
العلو عمارة جديدة» فهل يلزمه / هدم ما أنشأ مستجدا؟ 
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فأاحاب: 
إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعى أنه له فهو لصاحب اليدء حتى يقيم 


غيره حجة أنه له. وأما ما أنشأه من العمارة الجديدة فليس له ذلك» إلا أن يكون ذلك من 
حقوق ملكه. والله أعلم. 


وسئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن يروزء ثم عمرهاء وأحدث روشنا على جيرانه 
فى زقاق ليس نافذاء وادعى أن فيه بابا شرقى الظاهرية» فهل له أن يحدث الروشن؟ 
.ع 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» ليس له أن يحدث فى الدرب الذى لا ينفذ روشنا باتفاق الأئمة» 
فإنهم لم يتنازعوا فى ذلك ؛ لكن تنازعوا فى جواز إحداثه فى الدرب النافذ» وفى ذلك نزاع 

وأما الدرب الذى لا ينفذ فلا نزاع فيه» سواء كان له باب إلى مدرسة» أو لم يكن» فإنه 
ليمن ينافك: 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة» لكن له تحليف الجيران الذين 
تنازعوا فيه على نفى استحقاقه لذلك. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن له دار؛ وبينهم طريق» ونزل على أحدهم بأن كان ساباطًا 
ولم يتضرر الحار والمارء وقصد أحد الحيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن جيرانه الطريق» 
ويضر بالحار؟ 
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ان 


ين 


ةا ين 


ع 


فأجاب: 


أما الساباط ونحوه إذا كان مضرا فلا يجوز باتفاق العلماء» وكذلك لا يجوز لأحد أن 
يخرج فى طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناءء حتى إنه ينهى عن تحجصيص الخحائط من 
خارج إلا أن يدحل حده بمقدار غلظ الحص . 

وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطريق ففيه نزاع مشهور بين العلماء. قيل: يجوزء 
كقول الشافعى . وقيل : لا يجوز» كأحد القولين فى مذهب أحمد» ومالك . وقيل : يجوز 
بإذن الإمام» كالقول الأخير. وقيل: إن منعه بعض العامة امتنع» كما هو مذهب أبى 

/ وسئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان, وفيهم شخص له دار. فهل له أن يفتح 
بابا غير بابه الأصلى؟ 


ِ 


فأجحاب: 

ليس له أن يفتح فى الدرب الذى لا ينفذ بابا يكون أقرب إلى آخر الدرب من بابه 
الأصلىء إلا بإذن المشاركين له فى الاستطراق فى ذلك . والله أعلم. 

وسئل عن رجل عمر حوانيت؛ وبجنبها خربة لإنسان» فهل لصاحب الدار أن يفتح 
مشرعا من الخرية؟ أم ل 
ءءء 
فأجاب: 
ليس له أن يفتح مشرعا ‏ يعنى بابا فى درب غير نافذ ‏ إلا بإذن أهله؛ إلا أن يكون :له 


فيه حق الاستطراق. والله أعلم. 


/ وسئل عن ملك مشترك بين مسلم وذمى» فهدماه إلى آخره. فهل يجوز تعليته على 
ملك جارهما المسلم؟ أم لا؟ 


الحمد لله» ليس لهما تعليته على ملك المسلم» فإن تعلية الذمى على المسلم محظورة» 
وما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه» فهو محظورء كما فى مسائل اختلاط الحرام 
بالحلال»ء كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة» وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول» 
كالسمع”' والعسبار”'' والبغل» وكما فى «مسائل الاشتباه» أيضاء مثل: أن تشتبه أخته 
بأجنبية» والمذكى بالميت» فإنه لما لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح فى الأصل» 
وجب اجتنابهما جميعاء كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله» ففعله واجب. 

وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا فى الوجوب» وهو مقدور للمكلف وهنا لا يمكن منع 
الذمى من تعلية بنائه على المسلم» لا أن يمنع شريكه» فيجب منعهماء وليس فى منع المسلم 
من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم» بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية» 
فإنه يكون / فى ذلك علو للكافر على المسلم » وذلك لا يجوز » وإذا عليا البناء وجب 


هدمه. 

ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم . ومن شارك الكافر أو 
استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين» فقد بخس الإسلام» واستحق أن 
يهان الإهانة الإسلامية. واللّه أعلم . 

وسئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة» فأراد أحد الشريكين أن يبنى بينه وبين 
شريكه جداراء فامتنع أن يدعه يبنى, أو يقوم معه على البناء. 


ع 


فأجاب: 

إنه يجبر على ذلك» ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه. 

/ وسئل عن بستان بين شريكين. ثم قسماه. فأراد أحدهما أن يبنى حائطه بينه وبين 
شريكه. فامتنع الشريك أن بخليه يبنى فى أرضه. وعلى [من] غرامة البناء؟ 
)١(‏ السّمع ‏ بالكسر: ولد الذئب من الضبع. انظر: المصباح المنير» مادة ااسمع». 


(0) فى المطبوعة: «العسار»» والصواب ما أثبتناه. والعسبار: ولد الضبع من الذئب» أو ولد الذئب. انظر: القاموس 
المحيط» مادة لعسبر». 


8 


1 


١ 
مام‎ 


يجبر الممتنع أن يبنى الجدار فى الحقين من الشريكين جميعاء إذا كان محتاجين إلى 
السترة. . 


وسكل - أيضا -: فلو كانت المسألة بحالهاء فإن امتنع أحدهما أن يبنى مع شريكه 
وبناه أحدهما بماله» لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذاء وبعضه من سهم هذاء فهل له أن 
يمنع الذى لم يبن معه أن ينتفع بالجدار؟ مثل أن يضع جاره عليه شيثاء أو يبنى عليه أم لا؟ 


دعاق لدان مجلس راعدهما لوإيكن له اناعم جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار» 
ولا يضر بصاحب الجدار. والله أعلم . ش 


/ وسئل عن رجل اشترى من بيت المال بمصر شراء صحيحا شرعيا وبنى» فتعرض له 
إنسان ومنعه من البناء» فهل له ذلك؟ 
الحمد لله إذا بنى فى ملكه بناء لم يتعد بة على الجار» لكن يخاف أن يسكن فى البناء 


الجديد ناس آخرون» فينقص كراء الأول» لم يكن له منعه لآجل ذلك» بلا نزاع بين 
العلماء . 


وسئل عن رجل له ملكء وهو واقغ فأعلموه بوقوعه. فأبى أن ينقضه. ثم وقع على 


صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟ 
هذا يجب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء؛ لأنه مفرط فى عدم إزالة هذا الضرر. 
والضمان على المالك الرشيدذ الحاضرء أو وكيله إن كان غائباء أو وليه إن كان محجوزا 


/ ووجوب الضمان فى مثل هذا هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وإحدى الروايتين عن 
والواجب نصف الدية والأرش"١2‏ فى ما لا تقدير فيه» ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن 


أمكن» وإلا فعليهم فى أصح قولى العلماء. 
وقال رحمه الله : 


إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره ولا ضرر فله ذلك» واغنة [رجن!" مع كما لد 
استغنى عنه» أو عن إجرائه فيها. 

قال: ولو كان لرجل نهر يجرى فى أرض مباحة» فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه» 
أو بعضه» ولا ضرر فيهء إلا انتفاعه بالماء كما لو كان ينتفع به فى مجراه. ولكنه يسهل عليه 
الانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك» وأنه لا يحل منعه؛ فإن المرور فى الاأرض» كما أنه ينتفع 

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من / غير ضرر الجذوع. 
وعكس مسألة إمرار الماء: لو أراد أن يجرى فى أرضه من بقعة إلى بقعة» ويخرجه إلى 
أرض مباحة» أو إلى أرض جار راض» من غير أن يكون على رب الماء ضرر» لكن ينبغى 
أن يملك ذلك؛ لأنه يستحق شغل المكان الفارغ. فكذلك تفريغ المشغول . 

والضابط : أن الجار» إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره» أو إزالة انتفاع الحار الذى 
ينفعه زواله» ولا يضر الآخر. 

ومن أصلنا: أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبى» ويحرم عليه ما لا 
يحرم للأجنبى . فيبيح الانتفاع بملك الجارء الخالى عن ضرر الجار» ويحرم الانتفاع ملك 
المنتفع إذا كان فيه إضرار. 

وإذا قلنا بإجراء مائه على إحدى الروايتين. فاحتاج أن يجرى ماءه فى طريق مياه مثل 
أن يجرى مياه سطوحه وغيرها فى قناة لجاره» أو يسوق فى قناة غدير ماء ثم يقاسمه. جاز. 


00( الأرقو الدية. انظر: القاموس المحيط» مادة «أرش». 
)١(‏ هكذا بالأصل. 


حل ان 


لان 


/باب الحجر 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه» وهو معسر. فهل 
القول قوله فى أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البينة فى ذلك؟ 
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فأجاب: 


إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» ولم يعرف له مال قبل ذلك» فالقول قوله 


عليه. واشترى منه قسطين والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر. فهل على أحد أن يعلمه حيلة 
وهو قادر؟ 


الحمد لله إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك 
مطالبته» ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها / لأجل ذلك. مثل أن يقبض منهء ثم يعيد إليه 
غير حقيقة استيفاء . 

وإن كان معسرا وجب إنظاره. واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة؛ لا على حال 
العجز. والله أعلم. 

وسئل عمن ترك بعد موته كرما وداراء وعليه دين يستوعب ذلك كله. وله من الورثة: 
زوجة» وبنتء والسلطان...7١2.‏ فطلب أرباب الدين من الورثة بيع الملك» فهل يلزم الورثة 


البيع؟ أو الحاكم؟ 


. بياض فى الأصل‎ )١( 


انا 


8 


م 


0/١ 


إن باع الورثة ووفوا من الثمن» جاز. وإن سلموه للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا 
ديونهم» جاز. وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى ذلك. جاز. وإن أقاموا هم 
أمينا يتولى ذلك» جاز. وإذا سلم الورثة ذلك إلي. الخرساء لم يجبة ,على على الورثة أن يتولوا 
البيع . واللّه أعلم . : 


والمديون يطلب السفر, ولم يقم له كافلا. فهل لصاحب امال أن يمنعه من السفرء أم لا؟ 


إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه» فله أن يمنعه من السفر قبل استيفاته. وكذلك 
ل ل ل ل ل 
المال» أو كفيل . 

وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين؛ ففيه نزاع بين العلماء. والله أعلم . 


/ وسئل رحمه الله - عمن أعتق عبدا وهو محتاجء وعليه ديون» وما له جدة17". 


فهل يجوز له أن يب يبيعه ويوفى به دينه؟ 


رجوع فيه» وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله 3 ففى صحته نزاع بين العلماء.. والله 


أعلم . 

وسئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم» » فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة7), 
فاعتقله الحاكم وحجر عليه عقت دللته لو إن المعتقل أراد إثبات إعساره عند حاكم آخرء 
فهل له ذلك؟ 


)١(‏ أى: استغناء ‏ انظر: القاموس المحيط » مادة «وجد). 
(؟) الملاءة: هو أملاً القوم أ أقدرهم وأغناهم . انظر: المصباح المنيرء مادة «ملأ». 
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لا تقبل دعوى إعساره بعل الاعتراف ٠بالقدرة.»‏ وبعد الحجر عليه» إذا لم يبين السبب 
الذى أزال الملاءة» ويكون ذلك ممكنا فى العادة» كحرق الدار التى فيها متاعه)» ونحوهء» 
وليس له طلب إتهام الحكم فى ذلك./ وأن يدعى ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذى حبسه» 

وسئل - قدس الله روحه -عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بهاء وامتنع 
من الوفاء مع القدرة على ذلك» واعتقلوه بحكم الشرع. فهل يجوز للحاكم عقوبته حتى 
يوفى ما عليه؟ وماذا حكم الشرع فيه؟ 
ع 
فأجاب: 
يعاقب بالضرب حتى يقوم بالواجب عليه فى ذلك» فى مذهب عامة الفقهاء. وقد صرح 
بذلك أصحاب مالك والشافعى» من العراقيين» والخراسانيين» وأصحاب الؤمام أحمد» 
وغيرهم . 
| ولا نعلم فى ذلك نزاعا بل كرروا هذه المسألة فى غير موضع من كتبهم؛ فإنهم مع 
ذكرهم لها فى موضعها المشهور ذكروها فى غيره» كما ذكروها فى (باب نكاح الكفار) 
وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» وامتنع من الاختيار» 
/ قالوا: يضرب حتى يختار؛ لآنه امتنع من فعل وجب عليه» ويضرب حتى يقوم به» كما 
لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه فإنه يضرب حتى يؤديه . 

وقد قال النبى يلل فى الحديث المتفق عليه فى الصحيحين: «مَطْل العْتى ظلمو20. 
والظالم مستوجب للعقوبة. وفى السنن عن النبى كلِ: «لَى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته)("©2. اللى: المطل» والواجد: القادر. فقد أباح النبى كله من القادر الماطل 
عرضه. وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 
)١(‏ البخارى فى الحوالة ( /7181 ) ومسلم فى المساقاة ( 1974 / 77 ) . 
(؟) أبو داود فى الأقضية (7554). والنسائى فى البيوع (5789» 5390)» وابن ماجه فى الصدقات (55519), 


17/ 


هه دن 


.م 


1 


7/1 


والمعاصى تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور. فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب - 
كعقوبة هذا وأمثاله من تاركى الواجب ‏ عوقب حتى يفعله؛ ولهذا قال العلماء الذين ذكروا 
هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم: إنه يضرب مرة بعد أخرى» حتى 
- ثم منهم من قدر ضربه فى كل مرة بتسعة وثلاثين سوطا. ومنهم من لم يقدره؛ بناء 

لى أن التعزير هل هو مقدر؟ أم ليس بمقدر؟ للحاكم أن يعزره على امتناعه عقوبة لما 
مضى ١)‏ ولفتت ايها بأنطا تحن قرول الوقاب'الراستة عليه وليس على الحاكم أن 
يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين. ش 

/ وإن كان ذلك جائزا للحاكم؛ لكن متى رأى أن يلزمه هو 1 والوفاء زجرا له 
ولأمثاله عن المطل» أو لكون الحاكم ارم كرك ار اياده نات مولت 
كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك . 

فإن قال: إن فى بيعه بالنقد فى هذا الوقت على خسارة» ولكن أبيعه إلى أجل» 
وأحيلكم به. وقال الغرماء: لا نحتال» لكن نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل» وأن 
يستوفى ويوفى. وما ذهب على المشترى كان من ماله. فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك . 
وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفى ويوفى مع عقوبته على ترك الواجب. وللغرماء أن 
يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقداء إذا بيع بثمن المثل. ويجب عليه الإجابة إلى ذلك. 
وللحاكم أن يفعله كما تقدمء وأن يعاقبه على ترك الواجب. والله أعلم . شْ 


وسئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره» وغرم أجرة الرحلة. 
هل الغرم على المدين؟ أم ل 


الحمد للهء إذا كان الذى عليه الحق قادرا على الوفاء» / ومطله حتى أحوجه إلى 
الشكاية» فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد. 
وسئل عمن حبس بدين, وليس له وفاء إلا رهن عند الغريم» فهل يمهل ويخرج إلى أن 


سعه؟ 


18 


إلا بخروجهء أو كان فى بيعه فى الحبس ضرر عليه» وجب إخراجه ليبيعه» ويضمن عليهء 
أو يمشى الغريمء أو وكيله إليه. 


وسئل عن رجل عليه دين حال. وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته ونفقة عياله وإذا 


أراد بيعه لم يتهيأ إلا بدون ثمن مثله. فهل يلزمه بيعه بدون ثمن مثله؟ وإذا لم يلزمه بيعه 
فهل يقسط الدين عليه على قدر حاله؟ أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

لا يباع إلا بثمن المثل المعتاد غالبا فى ذلك البلدء إلا أن/ تكون العادة تغيرت تغيراً 
مستقراء فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص. فيباع بثمن المثل المستقرء وإذا لم يجب بيعه 
فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة» وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه» 
وهو التَم لتقسيط . 

وسئل ‏ رحمه الله عن قزاز أسلمت له امرأة شقتى غزل فهرب, وختم على دكانه» 
فاشتكت صاحبة الشقتين على غزلهاء فرسم الوالى أن يفتح الدكان» وكل من لقى شيئا من 
رحله يأخذه. وبقيت الشقة الواحدة على النول» فجاء إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز 
قليل غزل» فاشتكى إلى القاضىء فرسم له أن يأخذ شقة المرأة» ويقسم على أصحاب 
الأمانات» وأنظر حال المرأة. 

ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذى ينسجها للناس والغزل وغير 
ذلك» فإنها لأصحابها باتفاق المسلمين» لا تعطى لغير صاحبها. 

وإذا كان قد أخذ للناس غزلاء ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأخذ 
مال غيره بدلا عن ماله بل إذا أقرض فيها كانت فى ذمته» وكذلك ما أعطاه من الأجرة 
الناس باتفاق العلماء . 

ومن أقام من الناس بيئة بأن هذا عين ماله أخذهء وإن لم يقم أحد بينة» وكان الرجل 
خائفا قد علم أن الذى ينسجه ليس هو لهء وإنما هو للناس» لم يوف ديونه من تلك 
الأموال. 


فا سن 


ا 


ا 


لكان 


ولا يجوز أن يعطى بعض الغزل بدعواه دون بعض» بل يجب أن يعدل فى ذلك. بين 
الغرماء.. وإن أقام. واحد شاهدا وحلف مع شاهده حكم له بذلك» وإن تعذر ما يعرف به 
مال هذاء ومال هذاء إلا علامات مميزة؛ مثل اسم كل واحد على متاعه.. عمل بذلك. وإن 
تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين» فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه. فقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى كلد القرعة فى مثل هذا(١2.‏ والله أعلم. ٠‏ 

وسئل عمن عليه دين» ولم يكن قادرا على وفاء دينه» وثبت أنه ما حصل معه شىء 
أوفاه» وله والد له مال ولم يوف عنه شيئا. ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج. فهل يسقط 
عنه الفرض الذى عليه بحكم / الدين الذى عليه؛ وأن ما معه شىء يحج به إلا والده؟ 


الحمد للّه» نعم متئى حج به أبوه من ماله جاز ذلك؛ ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء. 
وتنازعوا: هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال؟ والخلاف فى ذلك مشهور. والفرضن 
يسقظ عنه سواء ملكه أبوه مالاء أو أنفق عليه» وأركبه من غير تمليك. 

فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء ف فئ السفر للحج فلا ريب فى جواز السفر وإن 
منعؤو من السفر ليقيم ويعمل» ويوفيهم كان لهم ذلك» وكان مقامه ليكتسب ويوفى الغرماء 
أولى به. وأوجب عليه من الحج ‏ وكان لهم منعه من الحج. ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا 
علموا إعساره» ولا يمنعوه الحج . 

لكن إن قال الغرماء: ان الورك وروي ريا لي باوج جا ل 
بهذاء فإن حقوقهم باقية» ولكنه عاجز عنها. ولو كان قادرا على الوفاء والدين: حال كان 
لهم منعه بلا ريب. وكذلك. لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه»ء فلهم منعه حتى يوثق برهن 
أو كفيل» وهناك حتى يوفى أو يوثق. 

وأما إن كان لا يحل إلا بعد .رجوعه» اناه د معروفان» هما 
روايتان عن أحمد. 

وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه وإذا تمكن الغرماء من استيفاء 
حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء» كمالك والشافعى وأحمدء وعن أبى حنيفة: لهم 
ملازمته» وهذا فى المقام» فإذا أراد المعسر أن. . .7" كان فيه نزاع. واللّه أعلم. 
تيلب :في الأعان (1748/ 08) عن عمران بن حصين. ٠‏ 

(0) بياض فى الأصل . 


و سكأ عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله؛ لكنها لا 
تدرى: هل تجدد له مال بعد ذلك؟ أم لا؟ فهل القول قوله مع بمينه فى الإعسار؟ أم يحتاج 


إلى بينة؟ 


إذا قال: لم يحدث لى بعد تلف مالى شىء فالقول قوله مع بمينه فى ذلك فى مذهب 
الشافعى » وأحمد» وغيرهما. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رضى الله عنه عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على 
عشر سنين» واستوفى أكثره. ولم يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائة» ثم إن صاحب المسطور 
أتى بمماليك من جهة أمير» وأخذوا له رأسى خيل من غير رهن شرعىء, ولا دعوى عند 
حاكم. ولا أذن لهم فى ذلك» واستعملهما من مدة ثمانية أشهرء ثم ادعى عدمهم. فهل له أن 
يطالب بأجرة استعمالهم عن هذه المدة المذكورة وقيمة أثمانها؟ وهل القول قوله فى القيمة» 
أو قول مالكهما فى الأجرة والثمن؟ 


ع 


فأجحاب: 
الحمد للّه رب العالمين» إذا لم يكن بقى له من الدين إلا مائة» وكانت قيمة الرأسين أكثر 
من مائة درهم» كان هذا المتولى ضامنا لما زاد على قدر حقه . وعليه أجرة ذلك لاستيلائه . 
والقول فى قيمتهما قول الضامن» وهو الغاصب», إلا أن يعرف صفتهماء وأن قيمتهما 
وأما مقدار حقه فيقاص به ماله على المدين . 


/ وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين» وصار له عنده 
خمسمائة درهم. أوفى منها ثلاثمائة» وتحت يده دار رهناء وقد رفعه إلى الحاكم. فقال 
المدين: يصبر على ثمانية أيام أوفيه. فما فعل يمهله. فهل يجوز أن يحبسه؟ 


5 


م 


ين 


نا 


إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنهاء أمهل بقدر ذلك. 
وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء ديله باقتراض أو نحوه» وطلب أللا يرسم عليه حتى يفعل 
ذلك» وجبت إجابته إلى ذلك» ولم يجز منعه من ذلك بحبسه. والله أعلم . 


وسئل عن رجل عليه دين لجماعة» وأعسر عن المبلغ» واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه 
ويخرجوه. وكان قد بقى له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم؛ ففعلوا ذلك؛ إلا رجل 
واحد منهم أبى أن يفعل / ذلك بعد اتفاق الجماعة معه. فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذى 
له؟ أم لا؟ . 


فأجاب: 

ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم» على مذهب من 
يقول: إن الحال يتأجل؛ كمالك وأحمد فى قول. وعلى مذهب من يقول: لا يتأجل؛ 
كالشافعى» وأحمد فى قول. أو من يقول: يتأجل فى المعاوضات دون التبرعات؛ كأبى 
حنيفة وأحمد فى رواية. ولا فرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق 
معهم على التأجيل إلى أجل معين» أو يقسطه أقساطا. أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك 
فيما بعد ليس له أن يغدر بهم» ويمكر بهمء بل لو قدر أن التأجيل لم يلزمء فإنهم 
مشتركون جميعهم فى الاستيفاء من ذلك المتبقى مع الغريم. 


وسئل عن رجل عليه دين» وله مدة فى الاعتقال» ولا موجود له غير عمل يده. فهل 
يحل لأصحاب الدين ضربه» أو اعتقاله. أو الصبر عليه. ويأخذوا قليلا: قليلا على قدر 
عمله؟ 


ع 


قفأحاب: 


لا يحل اعتقاله ولا ضريه والحالة هذم» بل الواجب فمكيئه حتى يعمل ما يوفى ديله 
بحسب الإمكان. واللّه أعلم. ش 


ف 


و 4 
/ وسئل عن رجل عليه دين من ضمانء وليس له وفاء إلا من شغله. ويريد يذهب رفون إن 
معلمًا فيحصل شيئاء ويقيم له ضامن وجه بحضوره. فهل يجوز حبسه؟ أم يمكن من ذلك؟ 
وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان» وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم؟ 
وفل جاع إلى أن يشوينة؟ 


بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذى يمكنه» ولا يجوز حبسه إن قام بذلك» 
وإذا ادععى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببيئة. وإن لم يعرف له مال» 
نحو من ذلك . وقد حكاه طائفة عن أبى حنيفة . 


و 4 

/ وسئل عن رجل عليه دين» وادعى عليه عند الحاكم» ورسم عليه فقال: اقعد فى م/م 
الترسيم حتى أبيع مالى» وأوفى الدين فقال الغريم: لابد من حبسك. فهل يجوز حبسه؟ أم 
يلزمه حتى يبيع» ويوفى دينه؟ 

بل إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوفى دينه وجب تمكينه من ذلك» ولم يجب حبسه 
العائق له عن ذلك. وهذا باتفاق المسلمين. واللّه أعلم . 

و - 

وسئل عن رجل معسر ‏ وله عائلة ‏ وخشى من صاحب الدين أن يعتقله ويضيع هو 
وعائلته» ونوى أنه إذا وسع الله عليه أعطاه دينه إذا أنكره فى ساعة وحلف: هل عليه إثم أم 
ل 


ع 


فاجاب: 
لا يحل له أن يجحد حقه. ولا يحلف أنه لا شىء عليه؛ بل عليه أن يقر بحقه» ويذكر 


وق 


م م 


كرا ين 


فيرفة ووخدتن نمال « ومن يثَّى الله يجعل لَه مخرجا. ويرزفه من حيث لا يحتتسب »4 
[الطلاق: ”. "]. والله أعلم . 
0 5 00 1 
/ وسئل عن رجل له مملوك. وطلب بعض الظلمة شراءه» فخاف أنه لا يعطيه ثمنه» 
فقال: هذا متى بعته ثمنه على حرام» وعليه دين فهل يبيعه ويوفى ثمنه؟ 
ءءء 
فأجاب: 


يبقّى عنذده» بل أوفيه للغرماء فل" شىء عليه . وإن قصد تحريم الثمن. فقيل : عليه كفارة 


أعلم . 
و 2 ش : ش 
وسئل عن رجل مديون. وله بالقرافة ملك. وباع منه نصفه بيع أمانة» وله بهذا بينة) 
وأشهره المشترى كل شهر بسعيه ونصف من تاريخ المبيع» وأن مدايئًا آخر اشتكاه وضيق عليه 
باليد القوية حتى أخذ بقية الذى باع بها فى الأول» وبقى الملك فى قبضة الثانى. 


/ فأجاب: 


أما بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه 
ذلك» ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن» ونحو ذلك هو بيع باطل» باتفاق العلماء إذا 
كان الشرط مقترنًا بالعقد. ْ ش 

وإذا تنازعوا فى الشرط المقدم على العقد» فالصحيح أنه باطل بكل حال» ومقصودهما 
إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل» ومنفعة الدراهم هى الربح . والواجب هو رد المبيع 
إلى صاحبه البائع» وأن يرد البائع على المشترى ما قبضه منه؛ لكن يحسب له منه ما قبضه 
المشترى من المال الذى سموه أجرة. والله أعلم. 

و - 

وسئل عن رجل فى الرق يبيع ويشترى لأستاذه. وأستاذه يبيع ويشترى باسم المملوك, 

واتديونعي على انماقة فين لها لالت نه الملولة أنانالاك؟ 


3 


الحمد لله. الدين على السيد يوفى من ماله» وما كان بيد العبيد هو من ماله يوفى به 
دينه» ويباع أيضا فى وفاء دينه. وإن كتم العبد شيئًا من المال الذى للسيد بيده» عوقب حتى 
يظهره» فيوفى مله ديئه . واللّه أعلم . 


و 2 
/ وسكئل عن رجل عليه دين» ثم إن صاحب الدين اعتقله. وإن المديون فقير لا مال 


له وانتقلت إليه منافع بستان من جهة وقف شرعى» لا يتحصل من ريعه مقدار وفاء الدين 
المدة المذكورة إلى حين وفاء الدين. 


إن كان معسراً لم يجز حبسهء ولا مطالبته» بل يجب إنظاره إلى الميسرة . وإذا لم يكن له 
ما يوفى الدين إلا منافع الوقف عليه» استوفى الدين من أجرة منافع الوقف بحسب 
الإمكان. فإن ظهر له مال سوى ذلك استوفى منه ما أمكن. والله أعلم. 

و - 

وسئل - رحمه الله عمن عليه حق وامتنع» هل يجب إقراره بالعقوبة؟ 

حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه» وامتنع من أدائه» فإنه 
يعاقب بالضرب والخبس مرة بعذل مرة» حتى / يؤدى» سواء كان الحق دينا عليه» أو وديعة 
عنده» أو مال غعصب» أو عارية» أو مالا للمسلمين» أو كان الحق عملا؛ كتمكين المرأة 
والسنة والإجماع» قال الله تعالى: ١‏ واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن # [النساء: 175. فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت 
من الحق الواجب عليهاء من المباشرة» وفراش زوجها. 

وقال النبى يَكِِ: «مَطْلَّ الغنى ظلم» أخرجاه فى الصحيحين7١2.‏ وقال: «لَى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته» رواه أهل السنن7؟2. واللى: هو المطل» والواجد: هو القادر. فأخبر يلل 


(0» 5) سبق تخريجهما ص ١9‏ . 
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دن 


.م 


م/م 


م 


أن مطل الغنى ظلمء وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة المماطل مباحة. 

وروى البخارى فى صحيحه: أن النبى يَلكِةٌ صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء 
والسلاح» وسأل عم حيى بن أخطب عن كنزهء فقال: يا محمدء أذهبته النفقات» فقال 
للزبير: «دونك هذا» فأخذه الزبئير فمسه بشىء من العذاب. فقال: رأيته يأتى إلى هذه 
الخربة» وكان فى جلد ثور(١2.‏ لما علم النبى كَلِةِ أن هذا الرجل الذى يعلم مكان المال الذى 
يستحقه النبى يَلَلِلّ/ وقد أخفاهء أمر الزبير بعقوبته» حتى دلهم على المال» ومن كتم ماله 
أولى بالعقوبة» وقد ذكر هله المسألة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى» وأحمد» 
وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاقًا. وقد ذكروا بأن الممتنع من أداء الواجب من الدين وغيره إذا 
أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه» ولا يقتصر على ضربه 
مرة» بل يفرق عليه الضرب فى أيام متعددة» حتى يؤدى . 

وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
والمعاصى نوعان: ترك واجب» وفعل محرم. فمن ترك أداء الواجب مع القدرة عليه فهو 
عاص » مستحق للعقوبة» والتعزير. والله - سبحانه ‏ أعلم. 


ومتقل عن وهل اضر إن مرزله تقوو فقال: اشهدوا على أن ابنتى فلانة رشيدة 

كزة التصرف لا حجر عليهاء وهى ذات زوج وأولاد بحضور زوجهاء وأحد إخوتهاء 
ووالدتهاء وكرر ذلك مرات. 

فلما انصرف شهوده قال أخوها للشهود الرشد لا تشهدوا به ثم بعد أيام حضر والدها 
وأخوهاء وقال والدها: أنا قد رجعت عن / ترشيدهاء فهل يصح ذلك؟ أم لا؟ وهل له 


الرجوع بغير مستند شرعى؟ 
فأجاب: 


ليس للشهود أن يلتفتوا إلى كلام أخيهاء ولا غيره» والامتناع ٠‏ من الشهادة ؛ بل عليهم أن 
يقيموا الشهادة لله » كما أمر الله ورسوله» وليس لأبيها أن يرجع عما أمر به من رشدهاء 
بل إن ثبت أنه حدث عليها سفه يوجب الحجر عليها لم يكن الحجر عليها لأبيهاء بل لولى 
الأمر » ولو لم يقر الأب برشدها » فمتى صارت رشيدة زال الحجر عنها »' سواء رشدها أو 
)١(‏ أبو داود فى الخراج والإمارة )7*.٠٠7(‏ عن عبد الله بن عمر» والطبرانى فى الكبير /١١‏ 23985 87" (11074) 
بنحوه عن ابن عباس» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ ١١١‏ وقال: افيه محمد بن أبى ليلى وهو سيئْ 
الحفظى وبقية رجاله ثقات» ولم أعثر عليه فى صحيح البخارى. 
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لم يرشدهاء وسواء حكم بذلك حاكم أو لم يحكم» وإن نوزعت فى الرشد فشهد شاهدان 
أنها رشيدة» قبلت شهادتهماء ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره. وإذا تصرفت مدة» وشهد 
الشاهد أنها كانت رشيدة فى مدة التصرف» كان تصرفها صحيحاء وإن كان الأب يدعى أنها 


كانت تحت حجره. واللّه أعلم . 


و 3 
وسئل عن امرأة تحت الحجرء وقد شهد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها: هل 
يقبل ذلك؟ أم لا؟ 
نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم لها بذلك» وإن لم يكونوا أقارب؛ فإن العدالة 
والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة» كما يعلم المسلمون رشد أمهات المؤمنين والنسوة 
المشهورات . والله أعلم . 


و 8 

/ ومسسئل عن رجل له بنت أرملة» وعقد عقدهاء وتلفظ للشهود برشدهاء فلما تيقنت 
البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما اختارت الرشد فهل لأبيها أن يفسخ 
الرشد؟ أم لا؟ 

الحمد لله؛ بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تكون تحت الحجرء لكن لها ألا تتصرف فى 
مالها إلا بإذن أبيهاء فإن قالت: أنا لا أتصرف إلا بإذن أبى كان لها ذلك» إذا لم يكن 
د واجيًا عليها. 

وسعل عن رجل خلف ولدا ذكراء وابنتين غير مرشدتين» وأن البنت الواحدة 
تزوجت بزوجء ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث والدهاء والتصرف فيه: فهل 
للآخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطلب الزوج بما قبضه. وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟ 

للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها 


7؟ 


ا 


ادن 


+1 .م 


0/5 


عن ذلك. 

وأما النجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصى الحجر عليهاء وإلا فالحاكم 
يحجر عليهاء ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم . 

٠ | 00 

وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل له ولد عمره سبع سنين» وأن رجلا أركبه دابة بغير 
إذن الوالدء ولا أعلمه. فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه» فاشتكى الرجل أبا 
الصغيرء وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة: فهل يضمن الوالد شيئًا؟ 

إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية لم يكن عليه شىء» ولا يلزمه شىء من 
الخجة التى كتبت عليه كرهاء فإن صَاحب الذابة هو الذى أمر الصغير بركوبها من غير سعى 
الوالد. ش 


و - 1 ا 
/ وسكل - رحمه الله عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال» ولم 


يظهر غبطة لليتيم. فهل يصح الشراء؟ وهل يضمن الوصى الزيادة؟ 


٠ 


إن اشترى لليتيم بثمن المثل» أو بزيادة للمصلحة» جازهء وإن اشترى بزيادة لا يتغاين 
الناس لثلهاء كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. وغبطة بيت المال لا تؤثرء فإن 
هذا فى صورة لا حقيقة له. واللّه أعلم. 0 ش 

ع 7 

وسكل عن رجل معتقل فى سجن السلطان» وهو خائف على نفسه. وطولب بدين ‏ 
شرعى عليه ثم أشهد عليه فى حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملكا لزوجته. 
وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك؟ وينفذ فى جميع ماله؟ أو يختص هذا الإقرار 
بالثلث؟ ويبقى الثلثان موقوقًا على إجازة الورثة» أم لا؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة / فقيرة هل 
ينفق عليها من ريع هذا العقار, وال حالة هذه؟ 


18 


إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا 
التمليك» فهو باطل فى أحد قولى العلماء» كما هو مذهب مالك» والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين: من جهة أن قضاء الدين واجب. ونفقة الولد واجبة. فيحرم عليه أن يدع 
الواجب» ويصرفه فيما لا يجب» فيرد هذا التمليك» ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء 
دينه ونفقة ولده. 

وأما إن كان الملك مستحقًا لغيره» أو فيه ما يستحقه غيره» لم يصح صرفه فى حق الغير 
إلا بولاية أو وكالة» وإذا كان الإشهاد فيما يملكه» ملكه لزوجتهء لم يدخل فى ذلك ما لا 
علكه. 


|2 
5 8 مه 5 57 
وسئل - رحمه الله عمن ولَى على مال يتامى ‏ وهو قاصر ‏ فما الحكم فى 
ولايته» وأجرته؟ 


ع 


فأجاب: 


لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قوياء خبيرا بما ولى عليه» أمينا عليه . 

/ والواجب إذا لم يكن الولى بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح» ولا يستحق الأجرة 
المسماة» لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل فى سائر العقود 
الفاسدة . 

و أ 5 

وسئل عمن زوج ابنته لرجل, ولها فى صحبته سنين» فجاء والدها يطلب شيئا 
لمصا حهاء فقال الزوج: أنا محجور علىء وما ذكر فى الكتاب تحت الحجر؟ 

لا يقبل بمجرد قوله فى أنه محجور عليه بل الأصل صحة التصرف» وعدم الحجر» 
تحقى: يشينت:: والله أعلم . 


ا 


ان 


05م 


اسن 


عو هه 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة» ورزق منها ولداء وأراد والد الزوجة 
المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه. فمنعته من ذلك. فادعى أنها تحت 
الحجر. فهل تقبل منه هذه الدعوى. وهى لم يصدر منها سفه يحجر عليها؟ وهل لها منعه 
من التصرف فى مالها؟ . 

ليس لأبيها أن يتصرف لنفسهء بل إذا كان متصرفًا فى مالها لنفسهء كان ذلك قادحًا فى 

أهليته» ومنع من الولاية عليها كالحجر. ٠‏ 

وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا لهء وليس له الولاية عليها 
إلا بشرط دوام السفهء فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره. وإذا أقامت بينة برشدهاء 
حكم برفع ولايته عنهاء ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك» ولم يقم بينة. 
واللّه أعلم . 

و ا 1 

وسكل عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجرء ولم يكن الزوج يعلم بذلك» ثم 
طلقها وأبرأته» ثم تزوجت برجل آخرء ثم ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر 
فهل يقبل ذلك؟ ظ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 

لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجرء بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهى رشيدة 
نافلة جوع ارلر كانتكيت تبتر فإذا أقامت بينة أنها رشيدة» فقد تم تبرعها. والله أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله - عمن اعترف بمال لأيتام. وأعطى خطه. ثم إن اليتيم الواحد 
طالبه فأنكر عند الحاكم؛ وحلف أنه لا يستحق عليه شيئاء ثم إنه بعد ذلك طلب من اليته 
الإبراء وهو مريض فهل يصح إبراؤه وهو مريض؟ 

ع ' 


فاجاب: 


لا يصح هذا الإبراء فى نفس الأمرء ما دام المدعى عليه جاحدا للحق. 


* 


وسسئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل ب؛ يشترى به ثمرة مضاربة» ومعه آخر أمينا عليه 
وله النتصف» ولكل منهما الربع» فخسر المال» وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت 
الشركة بعد تأبير الثمرة» وأفتى بعضهم بفسادهاء وأن على العامل وولى اليتيم ضمان ما 
صرف من ماله. 

هذه الشركة فى صحتها خلاف» والأظهر صحتها. 

وسواء كانت صحيحة أو فاسدة. فإن كان ولى اليتيم فرط فيما / فعله ضمن » وأما إذا 
فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لحناية من عامله . 

وأما العامل فإن خان أو فرطء. فعليه الضمان» وإلا فلا ضمان عليه. ولو كان العقد 
فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسدء وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا 
شغره _العته القانن: بوعلى يكل متهم النمين فى تل اللقارة4 ؟والشريط . 


وسئل رحمه الله عن أيتام تحت الحجر الشريف. ثم إن التتار أسروهم سنة 

ختعو وى صتار» نري بيقن الناتيا إلى ولام الامراقي: أب مالقم ولي وارث دو 
رحم وعصبات. فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم؛ وأنهم ورثهم فهل 
بحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك؛ وأن ينتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم المنخذ ذلك مع 
غلمه نذلك؟ 


فأجحاب: 

ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه» مثل 
نققة ولده. ويقضى مله ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث» وفى المدة التى ينتظرون إليها 
نزاع بين العلماء : من العلماء ء من يقدرهاء ومنهم من يقول: يرجعون فى ذلك إلى الحاكم . 
/ ومنهم من يحدث فى ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه. فإنه آثم فى ذلك باتفاق 


الأئمة. والله أعلم . 


7١ 


ل كن 


إن 


و أ 

وسئل ‏ رحمه الله عمن عنده يتيم؛ وله مال تحت يده؛ وقد رفع كلفة اليتيم عن 
ماله وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف فى ماله بتجارة»أو شراء عقارء ما يزيد المال 
وينميه بغير إذن الحاكم؟ 

نعم يجوز له ذلك» بل ينبغى لهء ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصياء وإن كان غير 
وصى وكان الناظر فى أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة» وجب 
استتذانه فى ذلك . ٠‏ 

وإن كان فى استئذانه إضاعة المال» مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقّاء أو جاهلاً» أو 
عاجزاء أو لا يحفظ أموال اليتامىء حفظه المستولى عليه» وعمل فيه المصلحة من غير 
استكذان الحاكم . 


و 2 ش 
0+6 / وسئل عن رجل توفى إلى رحمة الله تعالى - وخلف ثلاثة أولاد؛ وملكاء وكان 
فيهم ولد كبيرء وقد هدم بعض الملك» وأنشأء وتزوج فيه» ورزق فيه أولاداء والورثة بطالون» 
فلما طلبوا القسمة قصد هلم البناء. 
فأجحاب: 


أما العرصة» فحقهم فيها باق. 
وأما البناء» فإن كان بنأه كله من ماله دوث الأول» فله أخذه؟ ولكن عليه ضهان البناء 
الأول الذى كان لهم . وإن كان أعاده بالإرث الأول فهى لهم. 
و - 
وسئل - رحمه الله عن كسوة الصبيان ‏ فى الأعياد وغيرها ‏ الحرير هل يجوز 
لولى اليتيم أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم؟ أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم 
0١‏ /فأجاتب: 


الحمد لله ليس لولى اليتيم إلباسه الحرير فى أظهر قولى العلماء. كما ليس له إسقاؤه 


نضا 


الخمرء وإطعامه الميتة. ماعن على اردان 1 البالغين»ء فعلى الولى أن يجنبه الصبيان. 
لا ان أ لى ابن الزبير» وقال: لا تلبسوهم الحرير. 
وأما نسبة الولى إلى البخل فيدفع ذلك بآن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل فى 

الأعياد -- كالمقاطع الإسكندرانية» وغيرها تما يحصل به التجمل والزينة» ودفع البخل 

أة ينيع افير 0 يل فى كل ما يأمر به اد ويحرمه. الله مله 


وسكل ‏ رحمه الله عن وصى له أملاك» ووليه فى بلاد التتار» وقد باع أملاكه 


برأى منه إلى الذى اشترى منه بغير نداء» ولا إشهاد, ولا حكم أحد فهل د يصح البيع؟ 
إذا باع قبل أن يرشد» فبيعه باطل» لاسيما إن / كان قد باع بالغبن الفاحش . 
فإن ادعى المشترى أنه كان رشيداء وقامت البينة بسفههء حكم ببطلان البيع.. و 
أعلم . 
2 0 0 ع 
وشكل هن ابر عامل الدافوة ودكل على خسابه نهل إذا أحكل ونم جه يكون في 
ذمته؟ وأن الأمير لم يتحقق يتحقق أن عليه فى ذمته شيئاء لكن يتكل عى دفتر العامل؟ 


الحمد للّه.ء إن كان قد اجتهد فى استعمال ذلك» وله كاتب وهو ثقة خبير» يجتهد فى 
حفظ أموال الناس» لم يكن فى ذمته شىء» فإن الله لا يكلف نفس إلا وسعها. وإن كان 
قد فرط فى استعمال الكاتب - بأن يكون خائناء أو عاجرًً ‏ كان عليه درك بما ذهب من 
حقوق الناس بتفريطه. والله أعلم. 
و 2-9 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرع؛ قد قدر لهم على كل فدان 
شىء من القمح وغيره. ومؤونتهم على الفلاحين؛ وله على الجند دراهم معلومة. 


ترك 


ام 


7/0 


إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف» والزيادة يأخذها المقطع. فالمقطع 
هو الذى ظلم الفلاحين. وأما الذى أخل أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق» فلا يحرم عليه 
ذلك. فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله» ولم يأخذ 
لنفسه إلا أجرة عمله» جاز ذلك . واللّه أعلم . 


>73 


/ باب الوكالة 


0 ٠ 0 و‎ 

سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل وكل رجلا فى قبض ديون له ثم 
صرفه وطالبه بما بقى عليه. ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير 
أمر الموكل فهل يصح الإبراء؟ 


0 


فأجاب: 


إن لم يكن فى وكالته إثبات ما يقتضى أنه مأذون له فى الإبراء لم يصح إبراؤه من دين 
هو ثابت للموكل» وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما وكيل فيه؛ كالتوكيل بالقبض إذا أقر 
بذلك . والله أعلم . 
ا 00 
وسئل عن رجل يوكل الدلال فى أن يشترى له سلعة» فيشتريها له ويأخذ من البائع 
جعلا على أن باعها له بذلك الشمن. 


لا يجوز ذلك » أنه يشيريها الكل باكر عن فيمتهاة فيزية الباتم على الريم المبتاد إذا 


اشتراها يتخبير الثمن» فيكون ذلك غشًا لوكله. هذا إذا حصل مواطأة من البائع» أو عرف 
بذلك. وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره» فهذه مذكورة فى غير 


هذا الموضع . 
و 7 5 5 1 5 
وسئل عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن شركته. 


إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنتقص. وهل للمالك إبطال الإجارة؟ 


3” 


0 


هه .م 


/ام 


لاه / 0" 


يحل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم» وأمروه أن يخرج إلى 
ذلك الإقطاع؛ ويسجل بالقيمة» فواطاً الوكيل أصحابه؛ ووافق المزارعين على رأيهم؛ وسجل 
بدون القيمة الجارى بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه؛ لأجل ما بيده من 
الوكالة الشرعية؟ 


/ فأجاب: 


إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم معتدء ولأرباب الأرض أن 
يضمنوه تمام أجرة المثل؛ لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها. 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم» وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضميئهم 
أيضا . 0 اي 0 ال ل إن ا فإن 0 
لو و لا ب ل و ل ل 05 ١‏ 
بالعقد؟ على قولين أيضا. والثالثة فى مذهب أحمد وغيره من العلماء. 


و 202 0 ا 
وسكل ‏ رضى الله عنه ‏ عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها كلهاء 
والدعوى لهاء وفى فسخ نكاحها من زوجهاء وثبت ذلك عند الحاكم؛ ثم ادعى الوكيل عند 
الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور. واعترف أنه عاجز عن ذلك 


. ومضى علئ. ذلك مدة» وأحضره مرار إلى الحاكم. زهو عضر عل الاعتزاف بالعجزء 


فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته مسن زوجها فمكنه 
من ذلك» ففسخ خ الوكيل / نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج؛ بعد أن أمهل 
المهلة الشرعية ة قبل الفسخ فهل يصح الفسخ؟ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم 
الوكيل المذكور من فسخ نكاح موكلته؛ والحالة هذه؟ أم لا؟ أو ب د 


إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخهء 
ولم يحتج بعد :ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ فى مذهب مالك والشافعى وأنحمد وغيرهم . 


اود 


ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد وفسخ؛ كتزويج بلا ولى» وشراء 
عين غائبة ليتيم» ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به؟ أو يكون فعل 
الحاكم حكمًا؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد. 

والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة. والحاكم ليس هو فاسحاء وإنما هو الآذن فى 
الفسخ» والحاكم بجوازه» كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له فى التصرف» أو حكم لرجل 
بأنه ولى فى التكاح» وأذن له فى عقدهء أو حكم لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوهء 
ففى كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع فى مثل هذا. 

وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا / فالصحيح أنه لا يحتاج عقده 
وفسخه إلى حكم حاكم فيه. وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم حنفى لا يرى الفسخ 
بالإعسار. فأما إن كان الحاكم الثانى تمن يرى ذلك» كمن يعتقد مذهب مالك» والشافعى» 
والإمام أحمد, لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الآئمة. 

والعلماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن 
يكون بحكم حاكم» وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبدء قالوا: لأن هذا فسخ 
مجمع عليه» فلا يفتقر إلى حاكم» وذلك فسخ مختلف فيه. وسببه ‏ أيضا - يدخله 
الاجتهاد» بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم» فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم حاكمء 
لم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه؛ إذ هذا ليس من خصائص 
هذه المسائل. بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضهء إذا لم 
يخالف نصاء ولا إجماعا. 

فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن 
يفسخه. ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ» كما لو عقد عقدا مختلفًا فيه وحكم 
الحاكم بصحته. وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا. واللّه أعلم. 


وسكا مرحي الله عن رجل وكل رجلا فى عمارة إقطاعه ببيت» فسجل طينه 
بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية» ويراعى الغبطة والمصلحة لموكله. فاتفق المزارعون» 
وخدعوا الوكيل لكونه غريبا من الناحية» عادم الخبرة والمعرفة بمواريها وخواصهاء فسجلوا 
منه الطين بأقل من القيمة العادلة المعتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التى بينهم الطين 
بالسوية» دون الفرط الكثير» والغبن الفاحش. فهل يجوز للمقطع أن يطالب المزارعين 
بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية؟ 


ذا 


لا ل 


الا لق 


ا 


05م 


إذا وكله فى أن يسجله وكالة مطلقة» أو قال: مسجلة أسوة أمثاله» فسواء. أطلق الوكالة» 
أو قيدها بأسوة أمثاله» ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل» كنظرائه» فإن فرط الوكيل بحيث 
سجله بدون الآجرة المعروفة» وسلم الأرض إلى المستأجرء كان.له مطالبة الوكيل بما نقص . 

وإذا كان المسجل قد قال للوكيل: هذه الأجرة هى أسوة الناسء ثم تبين / كذبهء فهنا 
يطالب المسجل بتمام الأجرة» ٠‏ إن كان قد زرع الأزرضء ولكل واحد من الوكيل والموكل 


. أن يطالب. والله أعلم. 


ومكل د رضه الله عمن وكل وكيلا فى بيع دار» وفى قبض الثمن والتسليم 
والمكاتة والإشهاد على الترسيم المعتاد» فباع. الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن» وثبت 
التبايعء وحكم حاكم بصحته. واستمرت الدار فى يد المشترى مدة, ثم وقفها وشهد. وحكم 
حاكم بصحة الوقف فى يد المشترى ‏ أولا وآخرا ‏ ثلاث سنين, وموكل البائع عالم بذلك 
كله ولم يبد فيه مطعنّاء ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع» ولم 
يعلم» وأقام بذلك بيئة فى بلد آخر. وحكم بها حاكم من غير دعوى على المشترى؛ ولا 
وكيله؛ ولا من بيده شىء من ريع العين المنتفعة. فهل يصح هذا الحكم؛ ويبطل البيع؟ وهل 
يجب على المشترى أجرة المثل أو يكون انتفاعه شبهة؟ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة 
النمن؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضى منه؟ وهل 
يفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكيل بعد ثلاث سنين». وسكوته عن ذلك. وغروره للمشترى, 
ووصول الثمن إليه؟ 
/ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» ب ل حل ع اليس 
العزل له؟ على قولين_مشهورين للعلماء : ٠‏ 

أحدهما: بد ل عون يعلم. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وقول القاقاو ا و اندي لووول سا امون سيدا مفمل 8ذا سارك الوكيل 

قبل العلم صحيح نافذ. وثبوت عزله قبل التصرف لا يقدح فى تصرفه قبل ) العلم» فيصح 
البيع والوقف الواقع على الوجه المشروع» ولا يبطل ذلك» ولا حكم الحاكم به. ش 
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والقول الثانى: أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور فى مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين. فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل 
بعد التصرف» وإذا أقام بذلك بينة ببلد آخرء وحكم به حاكم»؛ كان ذلك حكمًا على 
الغائب» والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذى حجة على حجته؛ 
وللمحكوم عليه أن يقدح فى الحكم والشهادة بما يسوغ قبوله» أما الطعن فى الشهودء أو 
الحكمء أو غير ذلك؛ مثل أن يكون الحاكم الذى حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم. 
ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشىء بمنع قبول الشهادة. 

ثم الحاكم الذى حكم بصحة البيع والوقف إن كان تمن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم. 
وقد بلغه ذلك» كان حكمه نافذاء لا يجوز / نقضه بحال؛ بل الحكم الناقض له مردود. 
وإن كان لم يعلم ذلك؛» أو مذهبه عدم الحكم بالصحة» إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه. 


والحاكم الثانى إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلمء أو علم بذلك وهو لا يراه» أو رآه 
وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم. وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع بما جرى وسكوته» 
كان وجود حكمه كعدمهء واستيثاق الحكم فى القصة وقبض الثمن من الوكيل دليل 
فى العادة على الإذن فى البيع والشراءء وبقاء الوكالة»إذا لم يعارض ذلك معارض راجح . 

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل؛ ليبطل البيع» 
ا ري زا كوا الراك لق يعت على الور رسيي 
المشترى ضمان ما استوفاه من المنفعة؛ فإن كان الوكيل والمشترى مغرورين غرههما الموكل 
لعدم إعلامه بالعزل» فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة. 

وإذا أنكر الموكل قبض الثمن» ولم يقم عليه بيئة به» فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله 
على الموكل؛ لأنه أمينه» كما يقبل قول المودع فى رد الوديعة إلى مالكها. وإن كاب بجعل» 
ففيه قولان مشهوران للعلماء» ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشترى. فإن كان البيع باقيًا 
/فلا كلام» وإن كان البيع مفسوخا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن» والوكيل يرجع على 
الأكلة. 

وسئل الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت؛ ثم 
إن المشترى وقف تلك الحصة. . وثبت ت البيع والوقف. وحكم بصحة الوقف. وبعد ذلك ثبت 
أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه. محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع 
والوقف؟ أم هما صحيحان؟ وإذا بان البطلان» فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة 
مقامها فى يد المشترى الواقف لها؟ أم لا؟ 


0 


لان 


ام 


70/5 


7/6 


فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها نزاع مشهورء وهو أن الوكيل إذا مات موكلهء 
أو عزله». ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم 
فى مذهب الشاقعى, والإمام أحمد. وغيرهما:  ٠‏ 

أحدها: أنه ينعزل قبل العلمء وهذا هو المشهور من مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء 
وقول فى مذهب مالك» فعلى هذا يتبين بطلان البيع» لكن على هذا لا ضمان على 
الوكيل؛ لأنه لم يفرط» وأما المشترق فهو / مغرور أيضا إذا لم يعلم. وفى تضمينه نزاع فى 
مذهب أحمد وغيره» وأحد قولى: الشافعى. وهذا الغار لا ضمان عليه». ولا يضمن واحد 
منهماء ولم يرجع على الغار فى أشهر قولى الشافعى»: والإمام أحمد فى رواية. فعلى هذا 
يضمن المشترى» ولا يرجع على أحد. | | 

«والقر ها لطا ف تارم يفار يننا لوت ارول ينطو امعد ل را ورلا ولع انايو الى سمل 
00 فى مذهب مالك» وأحد الأقوال فى مذهب الشافعى» والإمام أحمد. فعلى هذا 

قبل العلم صجيح. فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل» فأما إن تصرف بعد 

د لازمًا باتفاق المسلمين؛ بل يكون بمنزلة تصرف الفضولى» وهو 
مردود فى مذهب الشافعى والإمام أحمد فى المشهور عنه. وموقوف على الإجازة فى 
مذهب أبى حنيفة» والرواية الأخرى عن الإمام أحمدء وحكى عن مالك. فمتى لم يجزه 
المستحق بطل بالإجماع. 

والقول الثالث: أنه لا ينعزل فى الموضعين قبل العلم» » كقول الشافعى» وادمام أحمد - 
رضى الله عنهما ‏ والحكم فيه كما تقدم . والله - سبحانه وتعالى وعديو 


/ ومسشل شيخ الإسلام عمن وكل رجلا فى بيع سلعة» فباعها إلى أجل وتوى 
بعض الثمن. فهل يطالب المالك بقيمتها حالة» أو بمثل الثمن المؤجل. وهو أكثر؟ 


إذا لم يكن قذ أذن له فى البيع إلى أجل» فل مالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها 
بنقد» وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه» ويحسب المنكسر على صاحب السلعة؛ لأن 
تصرفه يدون إذن كتصركن غاصب». والغاصب إذا تلفت العين عنذه إل يدل كان للمالك 
الخيرة بين المطالبة» وبين البدل المطلق» وهو المثل أو القيمة» وبين البدل المعين. .وهذا يكون 


وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة ‏ إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن» 
وتراضيا به - صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته فى ضمانه. كما لو اتفقا على 
فرض المهر فى مسألة التفويض. 

و 2 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من 
القماش وغيره من الأسواق. فيأخذون ما أعجبهم من ذلك. ويكتب الأمير لصاحبه خطا 
بذلك. أو ينزله ونوابه فى دفتره. ويقترضون من أصحابهم دراهم. وكل ذلك بغير حجج 
تكتب» ولا إشهاد. وهذه عادتهم. 

وإذا توفى الأمير وعلم ديوانه واستاداره بحقوق الناس. فهل يحل لهم منعهم؟ أو 
مطلهم؟ آم يلزمهم دفع حقوقهم التى علموها من التركة, والحالة هذه؟ 

بل كل ما وجد بخط الأميرء أو أخبر به كاتبه» أو لفظ وكيله فى ذلك» مثل كاتبه» 
واستاداره» فإنه يجب العمل بذلك. فإن إقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه مقبول ؟ 
لآنه أميئه » وخط الميت كلفظه فى الوصية والإقرار ونحوهما. 
وتعذيب للأموات ببقائهم مرتهنين بالذنوب». ففيه ظلم للأموات / والأحياء» لاسيما فى 
المعاملاات التى لم تجر العادة فيها بالإشهاد» فتكليف السته ف ذلك جروج عن العدل 
المعروف. واللّه أعلم . 

و - 1 

وسسل عن رجل متحدث لأمير فى تحصيل أمواله. فهل يكون له العشر فيما حصله 

المقرر عن الوكالة عن كل ألف درهم ماتة درهم؟ وهل له أن يتناول ذلك فى حال حياته 


وتماته. وبإذنه أو غير إذنه؟ 
امنيب "لله توي الغالمن 6 إن كاك الأدير قد وكلة المشره ان ركلف تركياة طلقا على 


١ 


لك 


نذا ان 


كن 


704 


الوجه المعتاد الذى يقتضى فى العرف أن له: العشر فله ذلك؛ فإنه .يستحق العشر بشرط 
لفظى» أو عرفى . 

والاستعجار: كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعهاء وهى مسألة «قفيز الطحان». 
ومن نقل عن النبى يَلِِ: أنه نهى عن قفيز الطحان(2. فقد غلط. 

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائزء فى أظهر قولى العلماء» وإن كان قد عمل له على 
أن يعطيه عوضًا؛ ولم يبين له ذلك. فله أيضا أجرة المثل الذى جرت به العادة» فإن استحق 
عليه شيئًا فله أن / يستوفيه مطلقًا من تركته» وبدون إذنه» وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن 
يأخذ شيئًا إلا بإذنه . والله أعلم . 


و 9 

وسئّل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة؛ بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة 
والغبطة؛ فأجر له أرضا تساوى إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. فهل تصح هذه الإجارة؟ 
أم و وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت؟ 


الحمد لله. ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن» وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته 


وأما صحة الإجارة: فأكثر الفقهاء يقولون: إجارة باطلة» كما هو مذهب الشافعى» 
ولغود :فى اتعبا القرلين > لك إذا كان تار مغرور لو يعلم يخال الوكيل :“مل أن نين 
أنه مالك عالم بالقيمة» فله أن يرجع على من غره بما يلزمه فى أصح قولى العلماء. وزرعه 
زرع محترم» لا يجوز قطعه مجانًا؛ بل ينزل بأجرة المثل» بما لا يتغابن الناس بهء فهنا هو 
ظالم» وزرعه زرع غاصب. 

وهل للمالك قلعه مجانًا؟ على قولين مشهورين للعلماء. وهل يملكه / بنفقته؟ على قولين 
انما 

وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته. وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق. وإذا 
(1) التبيى فى" السان الكبرى فى لوخ ه/ 84",. والدارقطنى فى البيوع / /40» كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


وقوله: «القفيز» هو أن يستأجر رجل رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيال يتواضع 
“ الثاس علي وهو عند أغل العراق ثمانية مكاكيك. "انظرة النهاية فى غري الخلنيث 4/ 14:0 


1 


ادععى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر» فالقول قوله مع بينه. 


عو 8 
وسئل - رحمه الله عن رجل وكل غلامه فى إيجار حانوت لشخصء ثم إن 
المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة فى أجرة الحانوت؟ أم لا؟ وهل له 
مطالبة المستأجر الثانى؟ أم لو؟ وإذا غصب المستأجر الثانى وأخذ منه الأجرة. فهل للمستأجر 
أن يستعيد منه؟ أم لا؟ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته» وقبض 
الأجرة» ويدعى بذلك عند القضاة لموكله. وسيده يعلم بذلك كله. ويقره عليه: فهل يقبل 
قوله آنه لم يوكله؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى. فهل تصح هذه 
الإجارة الثانية أم لا؟ 
.ع 
فأجحاب: 
المت لله برت العالمين» ليس للموكل ::والثالة “هذه ح أن يوجر الخانوت لأحد لا يديادة: 
ولا غير زيادة» ولا للمستأجر الأول ذلك» وليس للموكل مطالبة المستأجر الثانى » وإذا أخحل 
منه الأجرة / غصبًا فله استرجاع ذلك منه» ولا يقبل قوله فى إنكار الوكالة مع كونه يتصرف 
له تصرف الوكلاء» مع علمه بذلك» وكونه معروقًا بأنه وكيله بين الناس» حتى لو قدر أنه 
لم يوكله ‏ والحالة هذه فتفريطه وتسليطه عدوان مئه يوجب الضمان . والإجارة الثانية 
التى أكره الموكل عليها للمستأجر الثانى باطلة . والله أعلم. 
عو به 
وسسل - رحمه الله عن قوم أرسلوا قومًا فى مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل 
يحل لهم آكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخا لطتهم ؟ 


فاجحاب: 


إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك» وعليهم تّمام نفقتهم ما داموا فى 
حوائجهم» ويجوز مخالطتهم. 


مام 


ع - 
/ وسئل - رحمه الله عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين. هل هى .م 


حلال؟ 


“ا / .م 


إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته عليهاء فإذا كانت المؤنة التى 
يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك . والله أعلم. 


و - ْ 
وسكل عن رجل وكل رجلا فى شراءء ولم يوكله فى الإقالة'""» فأقال. هل تصح؟ 


0 


فاجاب: 


إذا وكل الإنسان وكيلا فى شراء شىء ولم يوكله شق الإقالة» لم يكن للوكيل الإقالة» 
ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل» باتفاق العلماء. والله أعلم. 


ومتخلا م رسشينة الله حضو ول فى مبلة ولاه بحن اليو اللى لناعلى لتامرة 
فإذا جاء إلى أحد قال: إنى وقعته لأبيك» ثم قال: إن أبريتنى وصاحتنى على شىء وقع 
الانفاق بينى وبينك. ثم صالحه من جملة ألف بثلاثمائة درهم. ثم أقر بالدين بعد الصلحء 
وأخذ بيده الإبراء. فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره» والشهود على رب الدين بالوبراء؟ 
أم لا؟ 


الوكيل فى الاستيفاء لا يصح إبراؤه» ولا مصالحته على بعض الحق» ولو كان وكيلا فى 
ذلك. 


ثم إن الغريم إذا جحد الحق حتى صولح كان الصلح فى حقه باطلاء ولم تبرأ ذمته» 
وإذا كان المدعى إنما صالحه خوفًا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على ذلك». فلا يصح 


)١(‏ الإقالة: المبادلة والمعاوضة. انظر: المصباح المنيرء مادة «قيل؟. 


ع 


و 5-4 
سبئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا 
بعضهم» وعملوا عملا مجتمعين فيه. وعملا متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة؟ وما 
يستحق كل منهم من أجرة ما عمل؟ وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة عن عمل غيره 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه : 


شركة الأآبدن التى تنازع الفقهاء فيها نوعان: 

أحدهما : أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل فى ذمتهماء كأهل الصناعات من الخياطة 
والنجارة والحياكة» ونحو ذلك» الذين تقدر أجرتهم بالعمل» لا بالزمان - ويسمى الأجير 
المشترك ‏ ويكون العمل فى ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل 
والعمل دين فى ذمته» كديون الأعيان؛ ليس واجباً على عينه / كالأجير. الخاص. 

فهؤلاء جوز أكثر الفقهاء اشتراكهم؛ كأبى حنيفة» ومالك. وأحمد.. وذلك عندهم بمنزلة 
«شركة الوجوه»» وهو أن يشترى أحد الشريكين بجاهه شيئاً له ولشريكه» كما يتقبل 
الشريك العمل له ولشريكه. قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة» فكل من الشريكين 
يتصرف لنفسه بالملك» ولشريكه بالوكالة. 

ولم يجوزها الشافعى بناء على أصلهء وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد. وإنما 
تكون .الشركة شركة الأملاك خاصةء فإذا كانا شريكين. فئ مال كان.لهما نماؤه. وعليهما 
غرمه؛ ولهذا لا يجوز شركة العنان مع اختلاف جنس الالين» ولا يجوزها إلا مع خلط 
المالين» ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين. 

والحمهور يخالفونه فى هذاء ويقولون: الشركة نوعان: «شركة أملاك»» و «شركة 
عقود»). وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك» كما أن. شركة الآملاك ٠لا‏ تفتفر 
إلى شركة. العقودء وإن كانا قد يجتمعان. والمضاربة شركة عقود بالإجماع» ليست 
شركة أملاك؛ . إذ المال لأحدهما والعمل للآخحرء وكذلك المساقاة والمزارعة» وإن كان 
من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة وأنها خلاف .القياس . / فالصواب أنها أصل 


م 


ع7ا/.م 


كن 


ةا ان 


مستقل» وهى من باب المشاركة لاا من باب الإجارة الخاصة.» وهى على وفق قياس 
المشاركات . 

ولا كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا فئ الشركة فى اكتساب المباحات؟؛ بناء 
على جواز التوكل فيهاء فجوز ذلك أحمد» ومنعه أبو حنيفة . واحتج أحمد بحديث سعد» 
وعمار». وابن مشعود. 

وقد يقال: هذه من النوع الثانى إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهماء ودابتيهما إجارة 
خاصة . ففى هذه الإجارة قولان مرويان» والبطلان مذهب أبى حنيفة» وطائفة من أصحاب 
أحمد؛ كأبى الخطاب» والقاضى فى أحد قوليه. وقال: هو قياس المذهب؛ بناء على أن 
شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح؛ كالاصطيادء 
والاحتطاب؛ لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذى وجب على الآخر شىء»' وإنما 
كان ذلك بمنزلة اشتراكهما فى نتاج ماشيتهماء وتراث بساتينهماء ونحو ذلك. 

ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك فى اكتساب المباحات؛ لأنه لم يثبت هناك فى ذمة 
أحدهما عمل» ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه» وعن شريكه. كذلك هنا ما 
يشترطه أحدهما من الأجرة» أو شرط له من الجعل هو له ولشريكه. والعمل الذى يعمل 

750 'عن /نفسه وعن شريكه. وهذا القول أصحءلا سيما على قول من يجوز شركة العنان» مع 

عدم اختلاط المالين» ومع اختلاف الجنسين. وقد قال تعالى: وفوا بالعقود 4 [المائدة: ]١‏ 
وقال النبى مَلَئْةٍ : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا2100 وأظن 
هذا قول مالك . ش ش 

وأما اشتراك الشهود فقد يقال: من مسألة «شركة الأبدان؟2 التى تنازع الفقهاء فيها؛ فإن 
الشهادة لا تثبت فى الذمة» ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه 
بحكم الملك» ولشريكه بحكم الوكالة» والعوض فى الشهاذة من .باب الجعالة» لا من باب 
الإجارة اللازمة؛ فإنما هى اشتراك فئ العقدء لا عقد الشركة» بمنزلة من يقول لجماعة: 
ابنوا لى هذا الحائطء ولكم عشرة» أو إن بنيتموه فلكم عشرة» أو إن خطتم هذا الثوب 
فلكم عشرة» أو إن رددتم عبدى الآبق فلكم عشرة. 

وإن لم يقدر الجعل - وقد علم أنهم يعملون بالجعل: مثل حمالين يحملون مال تاجر 
متعاونين على ذلك - فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء: أبى حنيفة» وفالك» 
وأحمدء وغيرهم» كما يستحقه الطباخ الذى يطبخ بالأجرة؛ والخباز الذى يخبز بالأجرة» 
(1) الترمذى فى الأحكام (1801) وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى الأحكام (7701): كلاهما عن 


عمرو بن عوف. 


كك 


والنساج الذى يتبيح بالأجرة» والتوك 7 الذى يقصر بالأجرة» وصاحب الحمام / والسفينة. 
والعرف الذى جرت عادته بأن يستوفى منفعته بالأأجر. فهؤلاء يستحقون عوض ال مثل عند 
الإطلاق. 

فكذلك إذا استعمل جماعة فى أن يشهدوا عليه» ويكتبوا خطوطهم بالشهادة» يستحقون 
الجعل. فهو بمنزلة استعماله إياهم فى نحو ذلك من الأعمال» إذا قيل: إنهم يستحقون 
الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم. فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية 
استحقوا الجعل بالسواء. والصواب أن هذا الذى قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم 
شركة. فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر 
الجعاللات» والإجارات . 

ثم الجعل فى الشهادة قد يكون على عمل فى الذمة» وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد 
للجاعل . 

فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان» وهم الجمهور: أبو حنيفة » 
ومالك» وأحمد» وغيرهم. وهو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. 

إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينهء فيكون فيها القولان المتقدمان. 
ليس لأحد الشريكين أن يدع / العمل» ويطلب مقاسمة الآخر؛ بل عليه أن يعمل ما أوجبه 
العقد لفظاٌ أو عرفاً. 

وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم» فهذا ليس من باب الإكراه على 
العقود بغير حق؛ لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم فى الارتزاق بالشهادة» وذلك موقوف 
على تعديلهم ؛ لفيدن: بمنزلة الصناع الذين يكتسبون يدون إذن ولى الأمرء وإذا كان للقضاة 
أمر فى ذلك جاز أن يكون لهم فى التشريك بينهم» فإنه لابد من قعود اثنين فصاعداء 
ولابد من اشتراكهما فى الشهادة؛ إذ شهادة واحد لا تحصل مقصود الشهادة . 

وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى فى ذلك موجب العدل بينهم» فلا بمتنع أحدهم عن 
مجتمعين »2 أو متفرقين . والله - سبحانه ‏ أعلم . 


)١(‏ القصّار : المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التى هى القطعة من الخشب» وحرفته القصارة. انظر: اللسان» مادة 
القصر) . 
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/ وسئل ‏ رحمه اللّه -عمن ولى أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز اشركة 
الأبدان» فهل يجوز له منع الناس ؟ ٠‏ 


ع 


فأحاب: 

ليس له فنع الافق امووالكل للق ولا من نظائره ما يسوغ فيه الاجتهاد» وليس معه 
بالمنع نص من كتاب» ولا سنة» ولا إجماعء ولا ما هو فى معنى ذلك» لا سيما وأكثر 
العلماء على جواز مثل ذلك» وهو مما يعمل به عامة المسلمين فى عامة الأمصار. 


وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره فى مثل هذه المسائل. ولا للعالم 
والمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مثل هذه المسائل . 

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن. يحمل الناس على «موطته» فى مثل هذه المسائل منعه 
فو الف وقال + إن هات رسوك الله كه شرهرا] فى الأمضيار» بوقل اخخل كل. .قوم -من 
العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتاباً فى الاختلاف» فقال أحمد: لا تسمه «كتاب الاختلاف») 
ولكن سمه «كتاب السنة» . | 

/ ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة. 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرئى أن أصحاب رسول الله كله لم يختلفوا؛ لأنهم 
إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاء . وإذا'.اختلفوا فأخذ رجل بقول:هذاء 
ورجل بقول هذا كان فى الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن 
عمل النانى ,علق ماشه ا ظ 

وليناتهان العلمم المشقرة قن الام بالعززفه و التون غيد: التكر من افحات النافدق 
وغيره ةمكل هله المبائل الاتعيادية لفك بالبد ولنين لاح -أن- يلوم «النامن باتباعه 
فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد 
أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة؛ مثل تنازع الناس فى بيع الباقلا 
الأخضر فى قشريه» وفى بيع المقاثى جملة واحدة» وبيع المعاطاة والسلم الحال» واستعمال 
الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيرة» والتوضؤ من مس الذكرء والنساء»٠‏ وؤخروج 
النجاسات من غير السبيلين» والقهقهة. وترك الوضوء من ذلك» والقراءة بالبسملة سرآء أو 
جهراًء وترك ذلك. وتنجيس..بول ما يؤكل: لحمه وروثهء أو القول بظهارة ذلك». وبيع 
الأعيان الغائبة بالصفة» وترك ذلك» والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين» أو المرفقين» 
والتيمم لكل صلاة. أو / لوقت كل ضلاة» أو الاكتفاء بتيمم واحدء وقبول: شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض» أو المنع من قبول شهادتهم . 
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ومن هذا الباب الشركة بالعروض» وشركة الوجوه؛ والمساقاة على جميع أنواع الشجرء 
والمزارعة على الأرض البيضاءء فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان» بل المانعون من 
هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان» ومع هذا فما زال المسلمون من عهد 
نبيهم وإلى اليوم فى جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة» والمساقاة» ولم ينكره 
عليهم أحد» ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التى لا يتم 
دينهم » ولا دنياهم إلا بها. 

ولهذا كان أبو حنيفة يفتى بأن المزارعة لا تجوز» ثم يفرع على القول بجوازهاء ويقول: 
إن الناس لا يأخذون بقولى فى المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازهاء كما اختار 
ذلك من اختاره من أصحاب الشافعى» وغيره. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل شارك قوما فى متجر بغير رأس مال؛ وقد ذكر 
بعض الشركاء أن المال غرم فهل يلزم المذكور غرامة؟ أم لا ؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه كالمضارب» وبعضهم 
بمالىء أو بماله وبدنه» وتلف المال أو بعضه من غير عدوان» ولا تفريط من العامل ببدنه - 
لم يكن عليه ضمان شىء من المال» سواء كانت المضاربة صععيحةء أو فاسدة. باتفاق 
العلماء. واللّه أعلم. 

وسنا ط ‏ علام قنك عد نظافي وك اعفان ا ناخد درك العناتن: 
على أن يشترى النصف مشاعاًء ويبقى النصف الآخر لصاحبه. يشتركان فيه شركة عنان» 
ويكون لهذا نصف الربح ولهذا نصف الربح, وأخبره برأس المال» وزاد عليه من الحانبين 
زياذة اتفقا / عليهاء واتفقا على أن يسافر إلى الديار المصرية» ثم يعود إلى دمشق, وإذا لم 
يصلح له البيع بدمشق يسافر إلى العراق » والعجم » وكتب وثيقة بالشركة: إن المأل جميعه 
بيد هذا المشترى, يبيع ويشترىء ويأخذ ويعطى. وكتبا أن الشركة كانت بدراهم؛ ولا يمكن إلا 
ما ذكر» ثم لما قدما إلى الإسكندرية تشاجراء فطلب صاحب القماش منه الثمن » وألزمه 
بأن يقسم القماش ويبيعه هنا بخسارة» ويوفيه الثمن فهل هذا البيع الذى اتفقا عليه بشرط 
الشركة صحيح؟ أم هو بيع فاسد؟ وهل له إذا كان شريكا أن يجعله هو الذى يقبض المال» 


6 
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ويبيع ويشترى ويأخذ ويعطى. فإذا كان البيع فاسداً فليس له إلا عين ماله وقد عمل هذا 
العامل فيه على أن له نصف الربح. فهل له المطالبة بنصف الربح أم لا ؟ وهل له بعد عمل 
هذا العامل» وانتقال القماش من الشام إلى الإسكندرية أن يأخذ القماش» ويذهب عمله 
وسعيه فيه ؟ آم له المطالبة بأجرة عمله ؟ أم بربح مثله ؟ أفتونا. 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد للّهء هذه المعاملة فاسدة من وجوه: 

منها الجمع بين البيع والشركة» فإن ذلك لا يجوز. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
أن يشرط مع البيع عقدا مثل هذا. فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه. وكذلك لا يجوز أن 
يؤجره على أن يساقيه» أو يشاركه على أن يقترض منهء ولا أن يبيعه على أن يبتاع منه 
ونحو /ذلك. فقد صح عن النبى مَل أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك)(١2»‏ كذلك نهى عن بيعتين فى ببعة0, 
وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض» فإنه يحابيه فى ذلك؛ لأجل القرض» والقرض 
موجبه رد المثل فقط. اي ل 

وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من الحانبين. 

2 أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معين» ولا بمقدار من الربح» 
ولا تخصيص أحدهما بالضمان» ومتى بايعه على أن يشاركه» فإنه يحابيه؛ إما فى الشركة 
بأن يختص بالعمل» وإما فى البيع بزيادة الثمن» ونحو ذلك» فتخرج العقود عن العدل 
الذى ميناها عليه . 

وأيضاًء ففى اشتراط المشاركة إلزام المشترى بتصرف خاصء» ومنعه مما يوجبه العقد 
المطلق. ومثل هذا ممنوع على الإطلاق» عند بعض الفقهاء. وعند بعضهم إنما يسوغه فى 
مثل اد شتراط عتق المبيع » أو وقففه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية عن 
مفسدة راجحة» بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل؛ فإنه لا يجوز وفاقاً. 

ومن وجه آخر: إن مثل هذه المعاملة إنما مقصودهما فى العادة / المضاربة بالمال على أن 


)0غغغ2 أبو داود فى البيوع 0 )0 والترمذى ف فى البيوع (17*5) وقال: «احديثك حسن صحيح؟ » والنسائى ة فى البيوع 
0ق » كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

زفق الترمذى ين الييوع انقرف 6 5 وقال: «حديث حسن صحيح 1 والنسائى فى البيوع فور 56 وأحمد / بف 2 
دلاءء, كلهم عن أبى هريرة. 


يكون الربح بينهماء لكن قد يريد رب المال أن يجعل نصف المال فى ضمان العامل» وهذا 
لا يجوز وفاقا؛ لأن الخراج بالضمان» وإذا اجتمع البيع والشركة بطلت الشركة وفاقاء 
فيحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال؛ ولهذا يجعل المال كله فى يدهء ولو كان 
المقصود محض الشركة لصنعا كما يصنع شريكا العنان» مع كون المال فى أيديهما. وهذا 
ا(وجه ثالث» فتبطل الشركة» وهو اتفاقهما على أن يكون المال بيد أحد الشريكين فقط . 

وأما كون هذه شركة عرض » فهذا فيه نزاع؛ لكن الإقرار المكذب المخالف للواقع حرام 
قادح فى الدين. وإذا كان كذلك» فالمال باق على ملك صاحبه» ولو كان شريكا لم يكن له 
أن يجعل الشريك الآخر هو الذى يتولى العقود والقبوض دونهء فإن هذا إنما يكون فى 
المضاربة» لا فى شركة العنان. وإذا كان البيع فاسداً لم يكن له المطالبة بالثمن المسمى» لكن 
إن تعذر رد العين رد القيمة» وإن كان قد عمل فيها المشترى الشريك فله ربح مثله فى 
نصيب الشريك؛ فإن الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة» والمضارية» والمساقاة» 
والمزارعة» إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ 
على قولين: أظهرهما الثانى. وهو قول ابن القاسمء والعوض فى العقود الفاسدة هو نظير 
ما يجب فى الصحيح عرف وعادة» كما يجب فى /البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل» 
وأجرة المثل» وفى الجعالة الفاسدة جعل المثل. 

ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح» إن كان لا أجرة 
مقدرة» وكذلك النصيب الذى اشتراه إن قبا يجب رد عينه مع ارتفاع قيمته )» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعى» والإمام أحمد. وللعامل المشترى أن يطلب إما أجرة 
عمله. وإما قسط مثله من الربح» على اختلاف القولين. 

وأما إن قيل: إنه بعد قبضه والتصرف فيه » ليس عليه إلا رد القيمة ‏ كما يقوله من 
الزيادة التى زيدت على قيمة المثل ‏ والحالة هذه بالاتفاق. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل دفع ما لا مضاربة» ومات» فعمل فيه العامل بعد 
نعم تنفسخ المضاربة بموت المالك» ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظاً 


مك 
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هل هو للمالك“فقط» كنماء الأعيان؟ أو للعامل فقط؟ لأن عليه الضمان» أو يتصدقان به 
لأنه ربح خبيث؟ أو يكون بينهما ؟ على أربعة أقوال: 

أصحها الرابع» وهو : أن الربح بينهما كما يجرى به العرف فى مثل ذلك» ‏ وبهذا حكم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فيما أخذه بنوه من مال بيت المال فاتجروا 
فيه بغير استحقاق» فجعله مضاربة» وعليه اعتمد الفقهاء فى «باب المضاربة»؛ لأن الربح نماء 
حاصل من منفعة بدن هذاء ومال هذاء فكان بينهماء كسائر النماء الحادث من أصلين» 
والحق لهما لا يعدوهماء ولا وجه لتحريمه عليهماء ولا لتخضيص أحدهما به .. وإيجاب 
قسظ مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل؛ فإن المال قد لا يكون له ربح» 
وقد تكؤن أجرته أضعاف ربحهء. وبالعكس . وليس المقصود من هذه المشاركات العمل: حتى 
يستحق عليه أجرة» ولا هى عقد إجارة» وإنما هى أصل مستقل وهى نوع من المشاركات» لا 


من المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيها» فمن أوجب فيها ما لا يجب فيهاء فقد غلط. 


وإن كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضى فى / العرف أن يكون إبقاء لعقد 
الشطارية استحق المسمى له من الربح» وكان ذلك مقبارية متتفدفة . وإذا افر بالربح لزمه 
ما أقر به. فإن ادعى بعد ذلك غلطاً لا يعذر فى مثله لم يقبل قوله. وإن كان يعذر فى مثله 
فى قبوله خلاف مشهورهء وليس .له أن يدفع المال إلى غيره إلا بإذن المالك» أو الشارع . 
ومتى فعل كان ضامنا للمال؛ سواء كان دفعه بعقد صحيح.ء أو فاسد. فما ضمن بالعقد 
الصحيح ضمن بالفاسد. وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد. 

وأما إن كان المال غصباً فهو ضامن بكل حال» ومتى فرط العامل فى المال» بأو :اعتدى» 
فعليه ضمانه. وكذلك العامل الثانى إذا جحد الحق» أو كتم المال الواجب عليه» أو طلب 
التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعيء أثم بذلك. وعلى ولى الأمر إيصال الحقوق إلى 
مستحقيها. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه اللّه عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراضء ثم ظهر بعد 
ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن يعطى لأرباب 
الدين شيئاً من هذا المال؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئاً أو عدم أو 
وقع فيه تفريط بغير سبب / ظاهر يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟ ٠‏ 


لك 


لا يجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيئاً من الدين الذى يكون على العامل؛ إلا أن 
يختار رب الملل ؟ فإن أدعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله. 


ري ذه 


الحاكم بذلك» فدفع إليه البعضء وطلب منه الإنظار بالباقى . فأنظره. وضمن على وجهه. 
فسافر المضارب عن البلد مدة. فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم. وحكم الحاكم عليه 
بدفع المبلغ» وإنظاره؟ وهل يضمن فى ذمته؟ 

تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة» ويضمن المال فى ذمته بالسفر المذكور ٠»‏ بتأخير التسليم 
مع الإمكان عن وقت وجوبه. 


/ وسكل ‏ رحمه اللّه : 


هل يجوز للعامل فى القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضرا أو سفرا؟ وإذا 
جاز: هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل. والتنعمات منه؟ أم يقتصر على كفايته المعتادة؟ 

الحمد لله رب العالمين» إن كان بينهما شرط فى النفقة جاز ذلك. وكذلك إن كان هناك 
عرف وعادة معروفة بيلهم » وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة. وأما بدونث ذلك 
فإنه لا يجوز. 

ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقا وإن لم يشترط» كما يقوله أبو حنيفة ومالك 
والشافعى فى قول» والمشهور ألا نفقة بحال ولو شرطها. وحيث كانت له النفقة فليس له 
النفقة إلا بالمعروف» وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسويا عليه . 

/ وسئل - رحمه الله عن اثنين اشتركا: من أحدهما دابة» ومن الآخر دراهم. 
جعلا ذلك بينهما على ما قسم اللّه تعالى من ربح كان بينهماء ثم ربحا. فما الحكم ؟ 


الك 


ا 


١/4 


م 


ل 


نينظر قيمة البهيمة فتكون هى والدراهم رأس المالء وذلك مشترك بينهما؛ لأن عتدنا أن 
الشركة والقسمة تصح بالأقوال» لا تفتقر إلى خلط المالين» ولا إلى تمييزهماء ويثبت الملك 
مشتركاً بعقد الشركةء كما يتميز بعقد القسمة والماحاسبة» فما ربحا كان بينهماء وإذا تقاسما 
بيعت الذابة» واقتسما ثمنها مع جملة المال. ْ ٠‏ 

وهذا إذا صححنا الشركة بالعروض ظاهرء وأما إذا أبطلناها فحكم الفاسد حكم 
الصحيح فى الضمان وعدمه, وصحة التصرف وفساده» وإا يفترقان فى الحل. وفى مقدار 
الربح على أحد القولين. | 

فظاهر مذهب أحمد على ما اشترطاء وعلى القول الآخر يكون الربح تبعا للمال» 
ويكون للآخر أجرة المثل» والأصح فى هذا أن له ربح المثل» والأقوال ثلاثة. 

را عير -_ 

/ وسئل عن شريكين فى فرسء لا يتبايعان» ولا يشتريان» ولا يكون عند أحدهما 
مشاهرة» والفرس تضيع بينهماء وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه. فهلكت هل تلزم 
الشريك الذى أعار نصيب شريكه ؟ أم لا ؟ ش 

إذا لم يتفقا أن يكون عند أحدهماء ولا عند ثالث يختاراه لهاء ولا طلب أحدهما 
مفاضلة الآخر فيهاء تباع جميع الفرس» ويقسم ثمنها بينهما. واللّه أعلم . 

يي 5-1 

و سئل عن رجلين بينهما شركة فى فرس. فأذن أحدهما للآخر فى سيره؛ لئلا يضر به 
الوقوف. ولم يأذن له فى سوقه. وأركب غيره. فحصل له بذلك مرض فهل يلزمه إن مات؟ 
أو يلزمه أرشه بالنقص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء؟ والشريك محجور عليه من 
جهة الحاكم؛ / وهو رشيد فى تصرفه؛ غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له. وإذا كان الأمر 
كذلك: فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟ 

إذا كان الشريك قد اعتدىء. ففعل ما لم تأذن به الشريعة» ولا المالك» لا لفظاً ولا 
عرفاً» فهو ضامن لما تلف بجنايته» وإن: كان محجوراً عليه» فإن كانت الجناية نقصت الفرس 
ضمن النقص » وإن وجب بتلف الفرس ضمله جميعه. 


0 


ل عي 4 


وسئل عن زيد وعمرو مشتركان فى فرسء وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير 
إذن عمروء ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعفء فماتت تحت يد زيد ؟ 


نعم إذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه. واللّه أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل شارك شخصا فى بقرة» وكانت عند أحدهماء 
يستعملها ويعلفهاء وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى» فادعى ثلثى البقرة . ومنع المفاضلة ؟ 

الحمد للّه رب العالمين» عليه أن يفاضله فيهاء وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت 
عليهماء واقتسما الثمن» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك» والإمام أحمد» وغيرهما. 

وإذا كان الشريك يأخذ اللبن» وكان اللبن بقدر العلف سواءء فلا شىء عليه» وإن كان 
انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . واللّه أعلم. 

/و سكا عن راع كان معه غنم خلطاء واحتاجت إلى نفقة» فباع , بعضها وأنفقه على 
الباقى. وكان المبيع مال بعضهم. فمنهم من لم يبق من غنمه شىء. ومنهم من بقى له قليل. 
ومنهم كثير. فهل يقتسمون على قدر رؤوس الأموال ؟ أم كل من بقى له شىء يأخذه؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


بل يقتسمون الباقى على قدر رؤوس الأموال» أو يغرم أرباب الباقى ما أنفق عنهم. وهو 


قيمة ما باعه. 


عاق 


م 


6 .م 


١/7 


ا / .7 


وسئل ‏ رحمه الله عن شريكين بينهم خيل؛ وكان عند أحدهم فرسء فماتت 
بقضاء الله وقدره. وعمل بموتها محضرا ؟ 
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فأجاب: 


إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخرء ل ل ولا 
عدوان» فلا ضمان عليه. 
ذل اخير أ#| هه 


/ وسئل عن رجل له شريك فى فرسء وهى تحت يد الشريك برضاه» فوقع على البلد 
أمر من السلطنة» وأخذت الفرس مع خيل آخر وقماش. وقد قصد الشريك أن يضمن 
شريكه. فهل له ذلك ؟ 


فأجاب: 


الحمد للّمى إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. فلا ضمان عليه بما ذكر. والقول قر 
نيه والعدوان» والحالة هذه . 

وسئل طن لل جه ازياة وعخل خاركة فى اا واف اشنا جر يله تيه بقار 
شرعية» وأن الشريك الذى استأجر تعدى؛ وقطع من أخشاب البستان شيعا له ثمر يغل بغير 


إذن المالك. وهو حاضرء واستعمل منها بواقى وأحطاب لغرضه. فهل عليه الرجوع بما تعدى 


ليس له أن يأخذ نصيب شريكه ما لم يستحقه بعقد/ الإجارة» وما أخذه بذلك. فعليه 
ضمانه لشريكه» يضمن له نصيبه. وللمالك أن يطالب بالضمان من باشر الآأخذ». وله أن 
ع الشريك الآمر لهم فيأخذ حقه من أيهم شاء. واللّه أعلم . 

وسئل عن جماعة شهود اشتركوا؛ فعمل بعضهم أكثر من بعض. فهل يستحق ا جماعة 
الجعالة بالسوية» أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟ 


01 


موجب عقد الشركة المطلقة التساوى فى العمل والأجر. فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا 
بالزيادة ساووه فى الأجرء وإن لم يكن متبرعا طالبهم» إما بما زاد فى العمل » وإما بإعطائه 
زيادة فى الأجرة بقدر عمله. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة» جاز. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن جماعة دلالين مشتركين فى بيع السلع. هل يقدح ذلك فى 
دينهم ؟ وهل لولى الأمر - أعزه الله منعهم من غير أن يظهر عليهم غش» أو تدليس ؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما إذا كان التاجر الذى يسلم ماله إلى الدلال قد علم أنه يسلمه 
إلى غيره من الدلالين» ورضى بذلك» لم يكن بذلك بأس بلا ريب ؛ فإن الدلال وكيل 
التاجر. والوكيل له أن يوكل غيره» كالموكل باتفاق العلماء. 

وإنما تنازعوا فى جواز توكيله بلا إذن الموكل. على قولين مشهورين للعلماء. وعلى هذا 
تنازعوا فى شركة الدلالين؛ لكونهم وكلاء. فبنوا ذلك على جواز توكيل الوكيل . 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من يأتمنه كان العرف المعروف 
كالشرط المشروطء ولهذا ذهب جمهور أئمة المسلمين؛ كمالك وأبى حنيفة» وأحمد وغيرهم 
إلى جواز «شركة الأبدان» كما قال ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد بن أبى وقاص وعمار 
يوم بدر» فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ أنا وعمار بشىء. 

و#شركة الأبدان» فى مصالح المسلمين فى عامة الأمصارء وكثير من مصالح المسلمين لا 
ينتظم بدونها؛ كالصناع المشتركين فى الحوانيت» من الدلالين وغيرهم؛ فإن أحدهم لا 
يستقل بأعمال الناس» فيحتاج إلى معاون؛ والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته وعمله. كما لا 
يمكن مثل ذلك فى المضاربة» ونحوهاء فيحتاجون إلى الاشتراك . 

/ وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقداً قائما بنفسه فى الشريعة» يوجب لكل من 
الشريكين بالعقد ما لا يستحقه بدون العقد» كما فى المضاربة» ومنهم من لا يجعل شركة إلا 
شركة الأملاك فقط. وما يتبعها من العقودء فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس إليها؛ 
كالتفاضل فى الربح مع التساوى فى المال» وشركة الوجوهء والأبدان» وغير ذلك؛ ولكن 


/اه 


1 


ا 


قول الجمهور أصح. 

وإذا اشترك اثنان» كان كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك» ولشريكه بحكم الوكالة. 
فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه. وما قبضهء .قبضه لنفسه ولشريكه. وإذا علم 
النامن أنهم شركاء ويسلمون إليهم أموالهم» جعلوا ذلك إذناً.لأحدهم أن يأذن لشريكه. 
وليس لولى الأمر المنع فى مثل العقود» والقبوض التى يجوزها جمهور العلماء» ومصالح 
الناس وقف عليهاء مع أن المنع من جميعها لا يمكن فى الشرعء وتخصيص بعضها بالمنع 
تحكم . واللّه أعلم . 


د ش 
وسئلعن تخبير الشراء مرابحة» ولم يبين للمشترى أنه بالنسيئة» فهل يحل ذلك ؟ أم 
15 


أما البيع بتخبير الثمن فهو جائزء سواء كان مرابحة» أو مواضعة» أو توليف أو شركة؛ 
لكن لابد أن يستوى علم البائع والمشترى فى الثمن. فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل» 
فلابد أن يعلم المشترى ذلك» فإن أخبره بثمن مطلق. .ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجلء 
فهذا جائر ظالم. وفى. الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى كلدْ أنه قال: «البيعان 
بالخيار؛ ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة 
00008 


وسئل - رحمه الله - عن رجل تاجر فى حانوت, اشترى قطعة قماش بأحد عشر 
وربعء وبعد ما اشتراها جاءه رجل وأخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع»؛ وكسب نصف»ء 
فأخذها المشترىء وتفارقا بالأبدان» وبعد ساعة جاء المشنرى وأغصبه بردهاء وامتنع التاجرء 
ولم يبين الفائدة» فأبى المشترىء فتنازعا على الفائدة. دقال المشترى: خذ منى ربع وثمنء فقال 
التاجر للمشترى : ابتعنى بأحد عشر ونصفء فقال: عبارة نعم. فهل يجوز أن يخبر بهذا 
الربع الزائد على المشترى الأول؟ ويحل له ذلك فى وجه من الوجوه؟ . 
)١(‏ البخارى فئ البيوع (01/4؟) ومسلم فى البيوع ( 1977 / 47 ) . 
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ليس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك من غير / بيان الحال؛ بل إن أراد أن 
يخبر بذلك» فليبين أن المشترى لها أعادها إليه بنصف الربح» فإن هذا سواء كان بيعاً أو 
إقالة. ليس هو عند الناس بمنزلة الذى يشترى سراً مطلقاء لا سيما إن كان أكرهه على 
أخذها منه. 

فإن من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له أن يخبر بالثمن من غير بيان الحال 
باتفاق العلماء؛ إذ هذا من نوع الخيانة . 

وقد تنازع العلماء فيما إذا باعها بربح» ثم وجدها تباع فى السوق فاشتراهاء» هل عليه أن 
يسقط الأول من الثمن الثانى؟ أو يخبر بالحال؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين. والأول 

فإذا كان فى مثل هذه الصورة» فكيف إذا قال فيها بدون الثمن ؟ وكيف إذا كان كذلك 
على وجه الإكراه له ؟ والبيع بتخبير الثمن أصله الصدقء والبيان» كما قال النبى كلل : 


فما كان من الأمور التى إذا اطلع المشترى عليها لم يشتر بذلك الثمن؛ كان كتمانه 
خخحيانة . واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة» وأخبر 
بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج؛ لا زائد ولا ناقص. هل ذلك حلال ؟ 
أم لا ؟ 

الحمد للّهى إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرهاء وأنه قسط الثمن 
على الجميع » فجاء قسط هذا كذاء وهذا كذاء فإن هذا حقيقة الصدق والبيان. وقد قال 
كد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما)17). والله - تعالى ‏ أعلم . 
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/ باب المساقاة 
قال شيخ الإسلام ‏ رَحمه الله : 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد التى فيها قواعد فقهية ما جاء به الكتاب والسنة من قيام 
الناس بالقسط» وتناول ذلك للمعاملات: التى هى المعاوضات» والمشاركات» وذكرت أن 
«المساقاة» والمزارعة» والمضاربة» ونحو ذلك نوع من المشاركات». وبينت بعض ما دخل من 
الغلط على من اعتقد أن ذلك من المعاوضات ؛ كالبيع والإجارة حتى حكم فيها أحكام المعاوضات. 

وبينت جواز المزارعة ببذر من المالك» أو من العامل» كما جاءت به سنة رسول اللّه 
كيده والقياس الجلى» وبينت أن حديث رافع بن خديج» وغيره فى النهى عن المخابرة» 
وعن كراء الأرض أن ما معناه: ما كانوا يفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب 
الأرضء / كما بينه رافع بن خديج فى الصحيحين أيضا''2. ومن سمى المعاملة - ببذر من 
المالك ‏ مزارعة» ومن العامل مخابرة» فهو قول لا دليل عليه؛ بمنزلة الأسماء التى سماها 
هؤلاء وآباؤهم لم ينزل اللّه بها سلطانا. 

فإن فى صحيح البخارى عن ابن عمر: أن رسول الله كلد عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع» على أن يعمروها من أموالهم'" . والمخابرة المنهى عنها لم يكن 
فيها بذر من العامل . 

والمقصود هنا أن النبى مَيِلّْ نهى عن المشاركة التى هى كراء الأرض بالمعنى العام إذا 
اشترط لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه» والآمر فى ذلك كما قال الليث بن سعد وهو 
فى البخارى ‏ : أن الذى نهى عنه النبى كَللاِةٌ شىء إذا نظر فيه ذو البصر بالجلال والحرام 
علم أنه حرام» أو كما قال7". 

وذلك لأن المشاركة والمعاملة تقتضى العدل من الحانبين» فيشتركان فى المغنم والمغزم. 
بعد أن يسترجع كل منهما أصل ماله. فإذا اشترط لأحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه 
بذلك» وقد لا يسلم غيره» فيكون ظلما لأحد الشريكين». وهو من الغررء والقمار أيضا. 
(1) البخارى في الكرت والزارغة 082481 لم قن الببوع 101/11/13 


(؟) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 7719 ) ومسلم فى المساقاة ( 1١/160١‏ ) . 
(") البخارى فى الحرث والمزارعة (55"الا » /77417) . 
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ففى معنى ذلك ما قاله العلماء» وما أعلم فيه مخالفا: أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثمرة 
شجرة بعينهاء ولا مقداراً محدوداً من ل 0 يشترط لأحدهما زرع مكان معين» 
ولا مقداراً محدوداً من نماء الزرع» وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينهاء و 
مقدار محدود من الربح. 

فأما اشتراط عود مثل رأس المال» فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض. وفى اشتراط 
عود مثل البذر كلام ذكرته فى غير هذا الموضع» فإذا كان هذا فى تخصيص أحدهما بمعين» 
أو مقدار من النماء حتى يكون مشاعا بينهما؛ فتخصيص أحدهما بما ليس من النماء أولى : 
مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرى» أو يبضعه بضاعة يختص ربها 
بربحهاء أو يسقى له شجرة أخرى» ونحو ذلك, هما قد يفعله كثير من الناس.. 

فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه فى قالب آخرء فيضاربه ويبضعه بضاعة. 
أو يعامله على شجر وأرض» ويستعمله. فى أرض أخرى. أو فى إعانة ماشية له» أو يشترط 
استعارة دوابه» أو غير ذلك؛ فإن هذا'لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء» فإنه فى 
معنى اشتراط بمعين» أو بقدر من الربح؛ لأنه إذا اشترط منفعته» أو منفعة ماله» اخحتص 
أحدهما باستيفاء هذه المنفعة» وقد لا يحصل نماءء أو يحصل دون ما ظنه فيكون الآخر قد 
أخذ منفعته. بالباطل» وقامره وراباه» فإن فيه ربا وميسرا. 

/ فإن تواطآ على ذلك قبل العقد فهو كالشرط فى العقدء او ناك 
«بطلان التحليل»: إن الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له. 

فإن تبرع أحدهما بهدية إلى الآخرء مثل أن يهدى العامل فى المضاربة إلى المالك شيئاء 
أو يهدى الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك» فهذا بمنزلة إهداء المقترض من المقرض» يخير 
المالك فيها بين الردء وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل» وبين أن يحسبها له من نصيبه من 
اننا تتاسهاء كا ححيلة من اميل اقزر 

وهذا ينازعنا فيه بعض الناس: ويقول متبرع بالإهداء» وليس كذلكء» بل إثما أهداه؛ 
لأجل المعاملة التى بينهما من القرضء. والمعاوضة ونحو ذلك» كما قال النبى كليلْهِ فى 
حديث العامل الأزدى ابن اللتبية» لما قال: هذا لكم رهد أهدئ إلى . فقال النبى علد : 
لأفلا قعد فى بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدى إليه» م 
كعبد اللّه بن مسعوذء وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس» وأنس وغيرهم: 
أمروا المقرض الذى قبل الهدية أن يحسبها من قرضه. 

وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإنه إذا قبل الهدية قبل الاستيفاء» فقد/ دخل معه على أن يأخذ 
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الهدية» وبدل القرض عوضا عن القرضص. وهذا عين الربا؛ فإن القرض لا يستحق به إلا 
مثله. ولو قال له وقت القرض: أنا أعطيك مثلهء وهذه الهدية» لم يجز بالإجماع. فإذا 
أعطاه ‏ قبل الوفاء ‏ الهدية التى هى من أجل القرض» على أن يوفيه معها مثل القرض» 
كان ذلك معاقدة على أخذ أكثر من الأصل؛ ولهذا لو أهدى إليه على العادة الجارية بينهما 
قبل القرضء لم يكن كذلك. 

يبين ذلك أنه بقبول الهدية يريد أن ينظره لأجلها فيصير بمائة» والهدية بمائة إلى أجل 
وهذا عين الرباء بخلاف المائة بمائة مثلها فى الصفة. ولو شرط فيها الأجل» فإن هذا تبرع 
محض» ليس بمعاوضة؛ إذ العاقل لا يبيع الشىء بما يساويه من كل وجه إلى أجل» وإا 
يفعل ذلك عند اختلاف الصفة؛ كبيع الصحاح بالمكسرة» ونقد بنقد آخر إلى أجل. وذلك 
لا يجوز باتفاق المسلمين. 

وهكذا الأمر فى المشاركة: فإنه إذا قبل هدية العامل ونفعه الذى إنما بذله لأجل المضاربة 
والمزارعة بلا عوضء» مع اشتراطه النصيب من الربح» كان هذا القبول على هذا القول 
معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيره بمنزلة زرع مكان معين. وقد لا يحصل 
ربح» فيكون العامل مقمورا مظلوما؛ ولهذا يطلب العامل بدل هديته» ويحتسب بها على 
المالك» فإن لم يعوضه عنهاء وإلا خانه فى المال: أصله / وربحه» كما يجرى مثل ذلك بين 
المزارع والفلاح؛ فإن الفلاح يخونه ويظلمهء لا يزعم أن المزارع يختص به من ماله 
ونحوه؛ كأخذ الهدايا. وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق» فيقرض السنبل قبل 
الحصاد. ويترك الحب فى القصب والتبن» وفى عفارة البيدر» ويسرق منه ويحتال على 
السرقة بكل وجه. ولمزارع يظلمه فى بدنه بالضرب» والاستخدام». وفى ماله بالاستنفاق 
الذى لا يستحقه. ويرى أن هذا بإزاء ما اختانه من ماله . 

وكذلك يجرى بين مالك المال والعامل: العامل يرى أنه يأخذ نفعه ومالهء فإنه لابد له 
من هذاياء ومن بضائع معه يتجر له فيهاء فيخصه بالربح لأجل المضاربة» فيريد أن يعتاض 
عن نفعه وماله فيخون فى المال والربح» ويكذب ويكتمء والمالك يرى أن العامل يخون 
فى المال والربح» ويخرج من ماله بالإنفاق على مال له آخر. أو بالإهداء إلى أصدقائه» 
ونحو ذلك مما ليس نفعه لأجل المضاربة» فيطالبه بالهدايا ونحو ذلك. حتى إن من العمال 
من لا يهدى إلا لعلمه بأن امالك يطنب ذلك ويؤثره» فيتقى بذلك شره» وظلمه. 

وتفضى هذه المعامللات إلى المخاصمة والعداوة والظلم فى النفوس والأعراض 
والأموال. وسبب ذلك اختصاص أحدهما بشىء خارج عن النصيب المشاع من النماء» فإن 
هذا خروج عن العدل الواجب / فى المشاركات. 
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وقول النبى يكلِ: «أفلا قعد فى بيت أبيه وأمهء فينظر أيهدى إليه. أم لا 20019 يتناول 
هذه المعانى جميعهاء فإن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم 
ذلك السبب» كسائر المقبوض به؛ فإن العقد العرفئ كالعقد اللفظى0. ومن. أهدى له لأجل 
قرض أو إقراض كانت الهدية كالمال المقبوض بعقد القرض. والقراض إذا لم يحصل عنها 


مكافأة . وهذا أصل عظيم يدخل بسبب إهماله من الظلم والفساد 0 عظيم . 

وكما قلنا فى المقبوض: إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالاء ولا نفعا قبل الوفاء 
بغير عوض مثله؛ لما فيه من الرباء فالإهداء والإعارة من نوع. فكذلك فى المضاربة 
والمزارعة؛ متى أخذ رب المال مالا أو نفعا» قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مثلهى 
مثل استخدام العامل والفلاح 1 غير موجن عقد المشاركة » أو الانتفاع ماله» أو غير 
دلك» إلا أن يحتسب له ذلك كله امسوم كبر 

ولهذا تنازع الفقهاء لو أعطاه عرضا فقال: بعهة) وضارب بثمئله . / فقيل:. ), يجوز؛ 
لآن المالك يختص عنفعته قبل المضاربة» فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة أخرى. 

وقيل : يجور؛ لآن هذا البيع مقصوده مقصود المضارية » فأشيه البيع الحاضل يعد العقدة 
والمال أمانة بيذه فى الموضعين» وليس للمالك منفعة يختص بها زائدة على مقصود المضاربة . 
وفى المسألة نظر. 

020 09 5 عع 

وقال قدس الله روحه 9 

وأما «المزارعة» 3 فإذا كان البذر من العامل » أو من ارب الأرض. أو كان من شخصن 
أرض» ومن آخر بذر». ومن. ثالث العمل» .ففى ذلك رؤاتتان عن أحمد. والصواب أنها 
تصي ان اذللقه أكلة: 

وأما إذا كان البذر من العامل . فهو أولى بالصحة» مما إذا كان البذر من المالك. فإن 
النبى يللد عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم» بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع. رواه البخارى وغيره'؟ . وقصة أهل خيبر هى الأصل فى. جواز «المساقاة والمزارعة» 
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وإنما كانوا يبذرون من أموالهم» لم يكن النبى كف / يعطيهم بذرا من عنده»ء وهكذا خلفاؤه 
من بعده مثل: عمرء وسعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن مسعود» وغير واحد من 
الصحابة» كانوا يزارعون ببذر من العامل . 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية عامة أصحابه فى أجوبة كثيرة جداً على أنه يجوز أن 
يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منهاء واحتج على ذلك بقصة أهل خيبرء وأن النبى كي 
عاملهم عليها ببعض الخارج منها. وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر 
من العامل؛ فإن المستأجر هو الذى يبذر الأرض» وفى الصورتين للمالك بعض الزرع . 

ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه؛ كأبى الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة» 
على أن البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه؛ كالقاضى وغيره: بل يجوز هذا العقد 
بلفظ الإجارة» ولا يجوز بلفظ المزارعة؛ لأنه نص فى موضع آخر: أن المزارعة يجب أن 
يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة؛ 
لأن الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة فى أحد الوجهين؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 

ووو اغره النى .كلل اكير عر “قفن ” /الطيحان؟ © وهو 2 آل ومتاح: للح د 
بجزء من الدقيق. 

والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فإن الاعتبار فى العقود بالمعانى والمقاصدء لا بمجرد 
اللفظ . هذا أصل أحمدء وجمهور العلماءء وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى» ولكن 
بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ. كما قد يذكر الشافعى ذلك 
فى بعض المواضعء وهذا كالسلم الحال فى لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة 
بلفظ البيع» ونحو ذلك مما هو مبسوط فى موضعه. 

وأما من قال:إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة 
شرعية» ولا أثر عن الصحابة؛ ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا: كما أنه فى 
المضاربة يكون العمل من شخص. ولمال من شخصء. فكذلك المساقاة والمزارعة يكون 
العمل من واحدء والمال من واحدء والبذر من رب المال. وهذا قياس فاسد؛ لأن المال فى 
المضاربة يرجع إلى صاحبهء ويقتسمان الربح» فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبهء 
ويقتسمان الثمر والزرع» وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه؛ بل يذهب بلا بدل» كما 
يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل؛ فكان من جنس النفع لا من جنس المال» وكان 
اشتراط كونه من العامل أقرب فى القياس». مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضى 
الله عنهم؛ فإن منهم من كان يزارع» والبذر من / العامل. وكان عمر يزارع على أنه إن كان 
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البذر من المالك فله كذاء وإن كان من العامل فله كذا. ذكره البخارى7١2.‏ فجوز عمر هذا. 
ولام ار ٠‏ 

وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحانء فيقال: هذا الحديث 
باطل لا أصل لهء وليس هو فى شىء من كتب الحديث المعتمدة»: ولا رواه إمام من الآأئمة» 
والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطخن بالأجرة». ولا خخياز يخبز بالأجرة. 

. وأيْضًا » فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى كد مكيال يسمى القفيزء وإنما حدث 
هذا المكيال لما فتحت العراق» وضرب عليهم الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد النبى 
يِه .وهذا وغيره مما يبين أن. هذا ليس من كلام النبى كلد . وإنما هو من كلام بعض 
العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذاء قولا باجتهادهم . والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط 
جزء مشاع من الدقيق؛ بل عن شىء مسمى: وهو القفيزء وهو من المزارعة لو شرط 
لأحدهما زرعه بقعة بعينهاء أو شيئاً مقدرآء» كانت المزارعة فاسدة. 

وهذا هو المزارعة التى نهى عنها النبى كَلِةِ فى / حديث رافع بن خديج فى حديثه المتفق 
عليه: «أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض ذرع بقعة بعينها فنهى النبى يَكةِ عن ذلك»!". 
وقد بسط الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع . وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة 
بأجرة مسماة. وقد تنازع المسلمون فى الجميع ؛ فإن المزارعة مبناها على العدل: إن حصل 
شىء فهو لهماء وإن.لم يحصل شىء اشتركا فى. الحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبض 


' الأجرة». والمستأجر على خطر: قد يحصل له.مقصودهء وقد لا يحصل؛ فكانت المزارعة 


أبعد عن المخاطرة من الإجارة؛ وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين» حتى يشترط فيها 
العمل بالأجرة؛ بل هى من جنس المشاركة؛ كالمضاربة» ونحوها. وأحمد عنده هذا الباب 

ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى .من يكارى عليهاء والكراء بين 
المالك. والعامل» وقد جاء فى ذلك أحاديث فى سنن أبى داود وغيره. ويجوز عنده أن 
يدفع ما يصطاد به الصقرء والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بهاء وما حصل بينهما. 
ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنهاء وله الثلث» أو الربع . وكذلك الدقيق إلى 
من يعجنهء والغزل إلى من ينسجه»ء والثياب إلى من يخيطهاء بجزء فى الجميع من النماء . 
وكذلك الحلود إلى من يحذوها نعالا» وإن حكى عنه فى ذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده 


ورم .ع - فى أظهر / الروايتين ‏ أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلهاء ويدفع 


دود القز» والورق إلى من يطعمه ويخدمه؛ وله جزء من القز. 
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وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم» بخلاف المزارعة» فيقال 
له: هذا ممنوع؛ بل إذا زارعه حولا بعينه» فالمزارعة عقد لازمء كما تلزم إذا كانت بلفظ 
الإجارة» والإجارة قد لا تكون لازمة» كما إذا قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين؛ 
فإنها صحيحة فى ظاهر مذهب أحمدء وغيره» وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة. 

والجعالة فى معنى الإجارة» وليست عقداً لازماً. فالعقد المطلق الذى لا وقت له لا 
يكون لازمآ» وأما المؤقت فقد يكون لازماً. 

فصل 

وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منهاء كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا 
بمقدار معين من الحنطة والشعير ‏ فهو أيضا جائز فى أظهر الروايتين عن أحمد» وهو مذهب 
أبى حنيفة» والشافعى» وفى الأخرى ينهى عنه؛ كقول مالك . 

/ قالوا: لأن المقصود بالإجارة هو الطعام » فهو فى معنى بيعه بجنسه. وقالوا: هو من 
المخابرة التى نهى عنها النبى كَلِْةٌ ؛ وهو فى معنى المزابنة؛ لأن المقصود بيع الشىء بجنسه 
جزافا. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأن المستحق بعقد الإجارة هو الانتفاع بالأرض؟ ولهذا إذا 
تمكن من الزرع» ولم يزرع وجبت عليه الأجرة» والطعام إنما يحصل بعمله وبذره. وبذره 
لم يعطه إياه المؤجرء فليس هذا من الربا فى شىء. 

ونظير هذا: أن يستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فضة» أو ركازا من الأرض 
بدراهم أو دنانير» فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم. وكذلك من استأجر من يشق الأرض» 
ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده» وقد استأجره على أن يبذر له طعاماء فهذا مثل ذلك. 

والمخابرة التى نهى عنها النبى ك2 قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المزارعة التى 
يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها('2» ولكن من العلماء من جعل المزارعة كلها من 
المخابرة؛ كأبى حنيفة. ومنهم من قال: المزارعة على الأرض البيضاء من المخابرة؛ 
كالشافعى. ومنهم من قال: المزارعة على أن يكون البذر من العامل من المخابرة. ومنهم من 
قال: كراء الأرض بجنس الخارج منها من/ المخابرة كمالك . 

والصحيح أن المخابرة المنهى عنها كما فسرها به رافع بن خديج» وكذلك قال الليث بن 
سعد: الذى نهى عنه رسول الله كلد شىء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه 
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محرم : وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث؟؛ كأحمد. وإسحق. وابن المنذر» وابن خزيئة. 
٠ 007‏ 

والنبى يله حرم أشياء داخلة فيما حرمه اللّه فى كتابه؛ فإن الله حرم فى كتابه الربا 
والميسرء وحرم النبى مَلِةِ بيع الغرر”'"» فإنه من نوع الميسرء وكذلك بيغ الثمار قبل بدو 
صلاحها"©. وبيع حبل الحبلة("©. وحرم يكل بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة إلا مثلا 
بمثل”؟'» وغير ذلك مما يدخل فى الربا. فصار بعض أهل العلم يظنون أنه دخل فى العام» 
أو علته العامة أشياءع» وهى غير داخلة ف ذلك. كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولا 
صلاحها فحرموهء وإنما هذا من باب الإجارة؛ كإجارة الأرض. فلما نهى عن بيع الحب 
حتى يشتد» وجوز إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت. وكذلك نهى عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء ولم ينه أن تضمن لمن يخدمها حتى تثمرء ويحصل الثمر بخدمته على 
الاب كثيرة . 1 


هل تصح المزارغة» أم لا ؟ وإذا فرط المزارع فى صف فدان» فحلف رب الأرض 
بالطلاق الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطيب ؟ ش 
فأجاب: 

الحمد لله المزارع بثلث الزرع» أو ربعه» أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة : جائز بسنة 
رسول الله صلل كر الخلفاء الراشدين: وغيرهم من الصحابة والتابعين: » وهو قول 
فحقتى: الققياة: 

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصودء فأخل المالك مثل ذلك من أرض 
50 وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث فى بمينه؛ ولا حنث عليه. 


والله أعلم . 
10 شف اف الموج 1321 6) نوا اود ف البو لا 
(48 البخارى فى ابيؤع ( 71917 ). 
(*) البخارى فو ابيوع ( 11145 ) ومسلم فى الببرع ( ٠4‏ / 0). 
() مسلم فى ا:.اقاة ( 8١/1041‏ ) والترمذى فى البيوع ( ١1750‏ ) . 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعهاء ويكون الزرع بينهما 
بالسوية» والبذر من الزارع» لامن رب الأرض. فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة؟ أو لا 


الحمد للّه» هذا جائز فى أصح قولى العلماء» وبه مضت سنة رسول الله كلد وسنة 
خلفائه الراشدين» وغيرهم من أصحابه. فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها؛ من زرع» وثمر. على أن يعمروها من أموالهم'!". فهذه مشاطرة فعلها 
رسول الله يله . والبذر من العامل لا من رب الأرض . وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون؛ 
مثل آل أبى بكرء وآل علئ بن أبى طالب» ومثل سعد بن أبى وقاص» وعبد الله ابن 
0000-0 

والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان: 

أحدهما: أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب / المؤاجرة؛ فإن المؤاجرة 
يقصد منها عمل العامل» ويكون العمل معلوماء بل يشتركان: هذا بمنفعة أرضهء وهذا 
بمنفعة بدنه وبقره» كسائر الشركاء. وأما ما نهى عنه النبى كليلد من المخابرة» فقد جاء مفسرا 
فى الصحيح» أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة؛ فلهذا نهى عنها"". ومن 
اشترط أن يكون البذر من المالك» فإنه شبهها بالمضاربة التى يشترط أن يكون المال من 
أحدهماء والعمل من الآخرء وظن أن البذر يكون من رب الآرضء» وكلاهما مال. وهذا 
غلط؛ فإن رأس المال يعود فى هذه العقود إلى صاحبهء كما يعود رأس المال فى المضاربة» 
والأرض فى المزارعة» والأرض والشجر فى المساقاة . 

والعامل إذا بذر البذر وأماته, فلم يأحذ مثله» صار البذر يجرى مجرى المنافع العلا 
يرجع بمثلهاء ومن اشترط أن يكون البذر من المالك» ولا يعود فيه» فقوله فى غاية الفساد؛ 
فإنه لو كان كرأس المال لوجب أن يرجع فى نظيره» كما يقول مثل ذلك فى المضاربة. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له أرض مزرعة وغيرهاء وجاء من يزرعها له مشاطرة 
والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الأجرء حتى إذا أخذ الحصادون/ شيئا أخذ صاحب 
الأرض مثله» ونصف التبن أيضا. فهل يجوز ذلك؟ أم ل 
١(‏ -*) سبق تخريجها ص١5".‏ 
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الحمد لله المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائزء سواء كان البذر. من رب 
الأرض» أو من العامل. وهذا هو الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله كَل وسنة 
خلفائه الراشدين. فإن النبى مَلة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من تمرء وزرع» 
على أن يعمروها من أموالهم'2؛ وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين. 

وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثورى» وابن أبى ليلى» وأحمد. بن 
حنبل» وأبى يوسف» ومحمدء والمحققون من أصحاب الشافعى العلماء بالحديث» وبعض 
أصحاب مالك وَغيرهم. 

وكذلك يجوز على :أصح القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل» 
كما فعل النبى كَل مع أهل خيبر» وتشبيه ذلك بمال المضارية فاسدء فإن البذر لا يعود إلى 
باذره» كما يعود مال المالك . 

والذى نهى عنه النبى كَلَةٍ من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون» ويشترطون للمالك منفعة 
ينه يلار وهذا / باطل بالاتفاق. كما لو اشترط دراهم مقدرة فى المضاربة» أو 
ربح صنف بعينه من السلع. والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التى 
يشترط فيها تقدير العمل والأجرة» فإن تلك يكون المقصود فيها العمل؛ وإنما هى من جنس 
المشاركة» فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذاء وهما مشتركان فى المغلم 
والمغرم . 0 0 0 

وكان آل أبى بكر يزارعون» وآل عمر يزارعون» وآل ابن مسعود يزارعون. وهذا عمل 
المسلمين من زمن نبيهم إلى اليوم.. 

وهى كانت فيهم أظهر من كراء اللأرض بالدراهم. والدنانير» فإنها أبعد عن الظلم 
والغرورء وأقرب إلى العدل الذى ثبتت عليه المعاملات. وأما مؤنة الخصادين فعلى من 
اشترطاه؛ إن اشترطا المؤنة عليهماء فهى عليهماء وإن شرطاها على أحدهما فهى عليه» 
وفى الإطلاق نزاع. ولهما اقتسام الحب» والتبن» والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعهاء وتسلمهاء ولم 
يزرعها. فهل للمالك عليه أجرة المثل؟ ٌْ 


. "1١ص ؟) سبق تخريجهما‎ . ١( 


الحمد لله» هذه مختلف فى صحتها. وظاهر المذهب عندنا صحتهاء ثم سواء سميت 
إجارة» أو مزارعة : فأحمد يصححها فى غالب نصوصه» وسماها إجارة. وقال أبو الخطاب 
وغيره: هى المزارعة ببذر العامل . وأما القاضى وغيره فصححوهاء وأبطلوا المزارعة ببذر من 

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى أن تضمن بمثل ذلك؟ أن المعنى واحدء» وإن 

أحدهما: أجرة المثل» وهو ظاهر قول أصحابنا» وغيرهم. 

والثانى: قسط المثل» وهذا هو التحقيق. 

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة» فيجب بالقيض فيها أجرة المثل. 


/وشكل ورضئى الله عنه عما إذا كان من أحدهما أرض» ومن آخر حب... إلخ؟ 
11 
فأجاب: 


وكذلك إذا تعاملا بأن يكون من رجل أرضء» ومن آخر حبء» أو بقرء أو من رجل 
ماء» ومن رجل حب» وعنب» ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد. والأظهر جواز ذلك . 

وكذلك إذا استأجره ليطحن له طحينا بثلثه» أو ربعه. أو يخبز له رغيفا بثلئه» أو ربعه. 
أو يخيط له ثيابا بثلثهاء أو ربعها. أو يسقى له زرعا بثلثه» أو ربعه. أو يقطف له ثمرا 
بثلثئه» أو ربعه» فهذا ومثله جائز فى ظاهر مذهب أحمدء وغيره. 

وكذلك إذا أعطاه ماءه ليسقى به قطنه» أو زرعه» ويكون له ربعه»ء أو ثلثه. فإن هذا 
جائز أيضا. سواء كان الماء من هذا. وهذا من جنس المشاركة؛ لا من جنس الإجارة» وهو 
بمنزلة المساقاة» والمزارعة. 

والصحيح الذى عليه فقهاء الحديث: أن المزارعة جائزة» سواء كان البذر من المالك» أو 
من العامل» أو منهما. وسواء كانت أرضًا / بيضاءء أو ذات. شجرء وكذلك المساقاة على 
جميع الأشجار. ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهولء وليس كذلك» بل هو 
مشاركة كالمضاربة» والمضاربة على وفق القياس» لا على خلافه» فإنها ليست من جنس 
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الإجارة» بل من جنس المشاركات» كما سط الكلام على هذا فى موضعه . 


والبذر» ومن المرابع العمل. على أن لرب الأرض النصفء ولهذين النصف. للمرابع ربعه» 
فبقى فى الأرض فما نبت» ونبت فى العام الثانى من غير عمل؟ 

إذا كان هذا من الأرمن > ومن الب المشترك» كفية فولان: احدهما: أنه فاخت 
الأرض فقط. والثانى: يقسم بينهم على قدر منفعة اللأرض» والجحب. وهذا أصح القولين. 
عمارتهاء فغرس بعض الأرضء وتعطل ما فى الأرض من الغرس. فهل يجوز قلع 
المغروس؟ أم لا؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه؟ أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» إذا لم يقوموا بما شرط عليهم كان لرب الأرض الفسخء وإذا 
فسخ العامل» أو كاتت فاسدة» قفلرب الأرض أن يمتلك نصيب الغارس بقيمته» 'إذا لم يتفقا 
على قلعه. والله أعلم .. 


وسكئل عن رجل غرس غراسا فى أرض بإذن مالكهاء ثم توفى مالكها عنهاء وخلف 
ورثة» فوقفوا الأرض على معينين» فتشاجر الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرة» 
فماذا يلزم صاحب الأرض؟ 

الحمد. للهء إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة / أو بإجارة» وانقضت مدته» أو 
كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أجرة المثل» تقوم الأرض بيضاء لا غراس فيهاء ثم 
تقوم وفيها ذلك الغراس» فما بلغ فهو أجرة المثل» والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله عن جندى أقطع له السلطان إقطاعاء وهو خراج أرضء وتلك 
الأرض كانت مقطعة لجندى ‏ توفى إلى رحمة الله تعالى ‏ بعد أن زرعها ببذره وبقره. 
فحكم له الديوانى السلطانى أن يأخذ شطر الزرع» وورثة المتوفى شطره بعد أن يأخذ من 
جملة الزرع نصف العشرء ثم يدفع لورثة المتوفى المزارع ربع الشطر الذى له؛ لأن السلطان 
يأخذ لورثة المتوفى ربع الخراج؛ وله ثلاثة أرباعه. فهل تجوز هذه القسمة» ويجوز أخذ 
الخراج على هذه الصورة. وإذا لم يكن ذلك جائزاء فكيف يكون الحكم فيه على مقتضى 
الشرع الشريف؟ ثم إن أهل الديوان أمروه أن يأخذ من ورثته بذر هذه الأرض فى السنة 
الآنية» تكون عنده قرضا بحجة برسم عمارة الإقطاع» ويعيده لهم على سنتين. فهل يجوز 
ذلك؟ آم لا؟ 

هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الأرض كما ظنه السائل؛ بل هو إقطاع استغلال» 
فإن الإقطاع نوعان: إقطاع تمليك» / كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه. وإقطاع استغلال: 
وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلهاء إن شاء أن يزرعهاء وإن شاء أن يؤجرها وإن شاء أن 
يزارع عليها. 

وهذا الإقطاع هو من هذا الباب؛ فإن المقطعين لم يقطعوا مجرد خراج واجب على شىء 
من الأرض بيده؛ كالخراج الشرعى الذى ضربه أمير المؤمنين عمر على بلاد العنوة» 
وكالاحكار التى تكون فى ذمة من استأجر عقارا لبيت المال» فمن أقطع ذلك فقد أقطع 
خراجا. وأما هؤلاء فأقطعوا المنفعة. 

وإذا عرف هذا. فإذا انفسخ الإقطاع فى أثناء الأمر؛ إما لموت المقطع. وإما لغيره» 
وأقطع لغيره: كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثانى» دون الأول؛ بحيث لو كان المقطع الأول 
قد أجر الأرض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة» كما تنفسخ إجارة البطن 
الآأول» إذا انتقل الوقت إلى البطن الثانى» فى أصح الوجهين. 

وإذا كان كذلك» فإن كان الإقطاع انتقل فى نصف المدة. كان للثانى نصف المنفعة» وإن 
كان فى ريعها الماضى كان له ريع المنفعة. فإن كان أهل الديوان أعطوا الثانى ثلاثة أرباع 
المنفعة المستحقة بالإقطاع. والأول الربع ؛ لكون الثانى قام بثلاثة الأرباع بمائة» استحق 
الإقطاع. / مثل أن يخدم ثلاثة أرباع المدة المستوفية للمنفعة» فقد عدلوا فى ذلك . 
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ثم إن المقطع الأول لما إزدرعه بعمله وبذره وبقره» وصار بعض المنفعة مستحقا لغيره» 
صار مزدرعا فى أرض الغير؛ لكن ليس هو غاصبا يجوز إتلاف زرعه؛ بل زرعه زرع 
محترم ؟ ا وأولى . فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن ون الزرع للمزدرع» وعليه أجرة الكل التفعة القاين.. 

والثانى: أن يكون الزرع لرب الأرض» وعليه ما أنفقه الأأول على زرعه. وهذان 
القولان معروفان. فمن زرع فى أرض غيره بغير إذنه: هل الزرع للمزدرع؟ أو لرب الأرض 
يأخذه ويعطيه نفقته؟ كما فى السنن عن رافغ بن خديج أن النبى كلك قال: «من زرع فى 
أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شىءء وعليه نفقته»217 على القولين. والمسألة 
معروفة . 

وهذا الثانى مذهب أحمد وغيره. والأول مذهب الشافعى وغيره. 

والمزدرع فى صورة السؤال ليس غاصبا؛ لكن بمنزلة أنه ثما يعد زرع فى أرض الغير بغير 
إذنه» فهو كما لو اتجر فى مال يظنه لنفسهء فبان أنه لغيره. 

وفى: هذه المسألة «قول ثالث»»هو'الذى حكم به أهل الديوان./ وهو الذى قضى به عمر 
ابن الخطاب فى نظير ذلك» وهو أصح الأقوال؛ فإنه كان قد اجتمع عند أبى موسى 
الأشعرى مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمرء فمر به ابنا عمر. فقال: إنى لا أستطيع 
أن أعطيكما شيئا؛ ولكن عندى مال أريد حمله إليهء فخذاه اتجرا به» وأعطوه مثل المال» 
فتكونان قد انتفعتماء والمال حصل عندهء مع ضمانكما له فاشتريا به بضاعة» فلما قدما إلى 
عمر قال: أكل العشر أقرهم مثل ما أقركماء فقالا: لا» فقال: ضعا الربح كله فى بيت 
المللء فسكت عبد الله . وقال له عبيد الله : أرأيت لو ذهب هذا المال» أما كان علينا ضمانه؟ 
فقال: بلى! قال: فكيف يكون الربح للمسلمين والضمان علينا؟! فوقف عمر. فقال له 
الصحابة : اجعله مضاربة بينهماء وبين. المسلمينء لهما نصف الربح وللمسلمين النصف» 
فعمل عمر بذلك. وهذا أحسن الأقوال التى تنازعها الفقهاء فى مسألة التجارة بالوديعة» 
وغيرها من مال الغير» فإن فيها أربعة أقوال فى مذهب أحمدء وغيره» هل الربح لبيت المال 
بناء على أنه . . . (" المال؟أو الربح للعامل؛ لأن الملك حصل له باشتراء الأعيان فى 
الذمة» ويتصدقان بالربح؛ لأنه خبيث» أو يقتسماه بينهما؛ كالمضاربة. 


وهذا الرابع الذى فعله عمرء وعليه اعتمد من اعتمد من الفقهاء فى / جواز المضاربة . 


الرهون ( ١555‏ ). ش 
(5) بياض بالأصل . 
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ومسألة المزارعة - كذلك ‏ أيضاء فإن هذا ازدراع فى الأرض يظنها لنفسهء فتبين أنها - 
أو بعضها ‏ لغيره» فجعل الزرع بينهما مزارعة. والمزارعة المطلقة تكون مشاطرة» لهذا نصف 
الزرع» ولهذا نصفه؛ فلهذا جعل للأول نصف الزرع كالعامل فى المزارعة» ويجعل النصف 
الثانى للمنفعة المقطعة. والأول قد استحق ربعهاء فيجعل له النصف» وربع النصف» بناء 
على ما ذكر. والثانى ثلاثة أرباع النصف. وهذا أعدل الأقوال فى مثل هذه المسألة؛ بل 
حقيقة الآمر أن المقطع الثانى مخير: إن شاء أن يطالب من ازدرع فى أرضه بأجرة المثل» 
وإن شاء أن يجعلها مزارعة» كما يخير ابتداء. وأما إذا قيل: بأن له أخذ الزرع» وعليه نفقة 
الأول» فهذا أبلغ . 

وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة يجوز أن يكون البذر فيها من العامل» وهذا هو 
الصواب المقطوع به» وإن سماه بعض الفقهاء مخابرة» فإنه قد ثبت فى الصحيح: أن النبى 
يد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض من ثمر وزرع» على أن يعمروها من 

أموالهه'١؟.‏ وكذلك أصحاب رسول الله يَككةٍ جوزوا ذلك» كما كانوا يزارعون» كآل أبى 
بكر وآل عمرء وآل على بن أبى طالب». وغيرهه(©. 

/ والذى نهى عنه النبى كَلكلْةّ من المخابرة إنما كانوا يعملونه» ل أن يشترطوا لرب 
الأرض زرع بقعة بعينهاء فهذا هو المنهى عنهء كما جاء مفسرا فى الحديث الصحيح”". 

وأما القوة التى تجعل فى الأرض فإنها ليست قرضا محضا كما يظنه بعض الناس. فإن 
القرض المطلق هو بما يملكه المقترض» فيتصرف فيه كما شاء. وهذه القوة مشروطة على من 
يقبضها أن يبذرها فى الأرض ليس له التصرف فيها بغير ذلك» فقد جعلت قوة فى الأرض 
ينتفع كل من يستعمل الأرض من مقطع وعامل؛ إذ مضلحة الأرض لا تقوم إلا بهاء كما 
لو كان فى الأرض صهريج ماء ينتفع به؛ ولهذا يقال: من دخل على قوة خرج على 
نظيرها. وإذا كان الصهريج ملآن ماء عند دخولك» فاملأه عند خروجك. 

وحقيقة الأمر أن للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا فى الأرض قوة» وهذا من 
المصلحةء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوة» والثانى محتاج إليهاء فرأى من ولى من ولاة 
الأمر أن يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة» كان ذلك جائزا. 


وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من عئده 


ضدة ان 


استوفاها مؤجلة: كان إقطاع ولى الأمر لهذا / الشرط.ء وذلك جائر؛ فإن الزرع إنما ملكه #(/.” 


بالإقطاعء وأورث الأول ما استحقه قبل الموت. 


. 5١ص سبق تخريجها‎ )9 -١( 
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وأما نصف العشر المذكور فلم يذكر وجهه. حتى يفتى به. وإقطاع ولى الأمر هو بمنزلة 
قسمته بيت مال المسلمين؛. ليست قسمة الإمام للأموال السلطانية . كالفىء بمنزلة قسمة المال 
ين الشركات العكية 4 إن بلال التشركيين الشر كاء المغينين كاليزاث 3 نهم على ميف 
منه إن كان يقبل القسمةء وإلا بيع وقسم ثمنه عند أكثر الفقهاء؛ كمالك» وأحمدء وأبى 


بالتقويم إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض. وإن كانت من المعدودات؛ كالابل والبقر والغذم 
وأما الدور المختلفة ففيها نزاعء وليس لأحد الشريكين أن يختص بصنف» وأما أموال 
الفىء فللإمام أن يخص طائفة بصنف» وطائفة بصنف. بل وكذلك فى المغانم على 
عض الغافين لزيأدة نقعة؟ على قولين للعذماء: اضحهما النؤاز؛ كما ثيت عن النى 6 
أنه نفل فى بدايته الربع بعد الخمس» ارح اكه لحريو الس ارب لهال كل 
سلمة بن الأكوع وغيره. 
/ وأا مال الفىء » معن نف ادف ال وبعحسب اه أيضاء 
والمقاتلة أحق بهء دل عر مصص العا ارا 
قاسم؛ لكن إذا قدر أن القاسم والحاكم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على 
الصحيح الذى كان عليه السلف. فإن هذا من الفساد الذى تفسد به أمور الناس». فإنه قد 
ثبت عن النبى عله من الأحاديث الصحيحة التى يأمر فيها بطاعة ولاة الأمور, مع جورهم» 


يت أنهم إذا أعاد اقرب -50 0 وإن ا ظالمين. فإذا حكم حكما عادلاء 


فالظال: لى قلي فيرزانا بين مستحقيه يكتاب الل كان هذا عدلا بإجماع الل ولو 
قسم مخنما بين غائميه بالحق كان هذا عدلا بإجماع المسلمين. . ولو حكم لمدع بينة عادلة لا 
تعارض كان هذا عدلا. والحكم أمر ونهى» وإباحة» فيجب طاعته فيه. هذا إذا كانت 
القسمة عادلة. 


فأما إذا كان فى القسمة ظلم؛ مثل أن يعطى بعض الئاس فوق ما يستحق» وبعضهم دون 


)١(‏ أبو داود فى الجهاد (11/59) عن حبيب بن مسلمة. 


8 


ما يستحق؛ فهذا هو الاستيثار الذى ذكره / النبى كَللَةِ. حيث قال: «على المسلم السمع 
والطاعة فى عسره ويسرهء ومنشطه ومكرههء وأثرة عليه» مالم يؤمر بمعصية)('' وفى 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله كَل على السمع والطاعة» فى 
عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا» وألا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول أو 
نقوم ‏ بالحق حيثما كناء لا نخاف فى الله لومة لائه'"2. ومعلوم أن هذا مازال فى الإسلام 
من ولاة الأمورء ومن دخل فى هذه الأمور؛وإنما يستثنى فى الخلفاء الراشدين» ومن اتبعهم . 

فإذا كان ذلك كذلك. فالمعطى إذا أعطى قدر حقهء أو دون حقه: كان له ذلك 
بحكم قسمة هذا القاسم» كما لو قسم الميراث وأعطى بعض الورثة حقه.ء كان ذلك 
بحكم هذا القاسمء وكما لو حكم لمستحق بما استحقه. كان له أن يأخذ ذلك بموجب هذا 
الحكم. 

وليس لقائل أن يقول: أخذه بمجرد الاستيلاء» كما لم لو يكن حاكم ولا قاسمء فإنه 
على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها ولاة الأمور جميعهم؛ غير 
الخلفاء. وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمور»؛ إذ لا فرق بين حكم وقسمء وبين عدمه. وفى 
هذا القول من الفساد فى العقل والدين مالا يخفى على ذى لب؛؟ فإنه لو فتح هذا الباب» 
أفضى من الفساد إلى ما هو أعظم من ظلم الظالم » ثم كان كل واحد يظن / أن ما يأخذه 
قدر حقهء وكل واحد إنما يشهد استحقاق نفسه دون استحقاق بقية الناس» وهو .لا يعلم 
مقدار الأموال المشتركة. وهل يجعل له منها بالقيمة هذا أو أقل؟ والإنسان ليس له أن يكون 
حاكما لنفسهء ولا شاهدا لنفسه» فكيف يكون قاسما لنفسه؟ 

ومعلوم عند كل أحد أن دخول الشركاء تحت قاسم غيرهم» ودخول الخصماء تحت 
حاكم غيرهم» ولو كان ظلما أو جاهلا أولى من أن يكون كل خصم حاكما لنفسهء وكل 
شريك قاسما لنفسهء فإن الفساد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. ورجحت خير 
الخيرين بتفويت أدناهماء وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور. ولو كان على ما يظنه الجاهل 
لكان وجود السلطان كعدمهء وهذا لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله مسلم؛ بل قد قال 
لعقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن 
قول عبد الله بن المبارك : 

لولة بالأيمة لم رامن لد مل وكات اضحفقا تهنا لأقرانا 

وأصل هذه المسألة مبسوط بسطا تاما فى غير هذا الموضع. وإنما نبهنا على قدر ما يعرف 
)١(‏ البخارى فى الأحكام ( ١54‏ ) ومسلم فى الإمارة ( 18725 / 38 ). 
(؟) البخارى فى الفتن ( 35 ) ومسلم فى الإمارة ( .):5.:١ / ١7١9‏ 


/ا/ا 


مم م 


.م 


لا ا 


نا 


م/م 


به مقصود الجواب . واللّه أعلم . 


/ وسئل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجلء وأخذت ثم أقطعت لاثنين بعد أن زرع 
ا و 1 7 
00 يول كل ذى حق حقهمن جع الغ دي بل زراك قفر 


ع 


فاجاب: 


إن لم تنقص حصة الشركاء لا فى الأرض» ولا فى الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة 
التى ليس فيها ضرر عليهم» وإن كان فى ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم» لم يرفع الضرر 
بالضررء بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل . 

/ وسكل عن صاحب إقطاع. هل له أن يأخذ من الزرع جزء! معينا؟ وهل له إذا شاطره 
بحزء مشاعء وعلم أنهم.قد حابوه أن يأخذ زائدًا على ذلك أم احم 


ع 


'فاأجاب: 


الحمد للّه» تجوز المزارعة بجزء شائع ا كان لين النصف اراك وى العف ولا 
فرق عند الأئمة الأربعة ونحوهم: أن يزارع بالنصف. أو الثلث» أو الثلثينء» ونحو ذلك 
من الأجزاء الشائعة؛ كثلاثة أخماس» وخمسين. وقد.ثيت جواز المزارعة بسنة رسول الله 
كد الصحيحة باتفاق الصحابة» وهى أعدل من التسجيل» وإذا شرط عليه نصف الزرع 
فأخذوا زائدا على ذلك» فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد . 

/ وسئل ‏ رحمه الله 07 000 5" 
عوضها من دراهمه الحلال» واشترى منها شيئا يعود منه منفعة؛ إما نتاج الإبل والغنم؛ وإما 
زرع أرض واستعملها. هل هى حرام أم لا؟ ش 


متى اعتاض عن الحرام عوضا بقدره» فحكم البدل حكم المبدل مئه »> فإن كان قد نمى 
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بفعله نماء من ربح أو كسب أو غير ذلك. ففيه خلاف بين العلماء. وأعدل الأقوال أن يقسم 
النماء بين منفعة المال» وبين منفعة العامل» عنزلة المضارية . كما فعل عمر بن الخطاب ب 
رضى الله عنه ‏ فى المال الذى اتجر منه أولاده من بيت المال» وهكذا كل نماء بين أصلين. 
إذا بيع الأصل . 

وأجاب أيضا: أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشبههاء أن يقسط الزرع الحادث من منفعة 
الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول» فيكون قسط الحرام لمن يجب صرفه إليه. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له إقطاع من السلطان؛ فزرعها لفلاح مشاطرة: هل 
يجوز الإشهاد بينهما؟ أو أن بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما. وهل إذا اشترط على 
الفلاح. مثل دجاج» أو خراق» أو نحو ذلك من سائر الأصناف. مع رضا الفلاح بذلك. هل 

الحمد للّهء دفع الأرض الملكء والإقطاع أو غيرهاء إلى من يعمل فيها بشطر الزرع» فيه 
قولان للعلماء» لكن الصواب المقطوع به أن ذلك جائز؛ فإن ذلك إجماع من الصحابة: آل 
أبى بكر وآل عمر )2 وآل على» وعبد الله بن مسعو د »2 وسعد بن أبى وقاص» وغيرهم» 
وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم. والرسول مَلْةٌ لم ينه عن ذلك؛ وإنما نهى عما إذا 
اشترط لرب المال زرع بقعة بعينهاء بل قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 

ولهذا كان الصواب أنها تجوزء وإن كان البذر من العامل» بل / هذه المعاملة أحل من دفع 
الأرض بالمؤاجرة؛ فإن كلاهما مختلف فيه» والإجارة أقرب إلى الغرر؛ لأن المؤجر يأخذ 
الأجرة» والمستأجر لا يدرى: هل يحصل له مقصوده» أم لا؟ بخلاف المشاطرة» فإنهما 
يشتركان فى المغنم والمغرم» إن أنبت الله زرعا كان لهماء وإن لم ينبت كان عليهماء ومنفعة 
أرض هذا كمنفعة بذر هذاء كما فى المضاربة. ولا يجوز فى المشاطرة أن يشترط على العامل 
شيء معين لا دجاج ولا غيره. 

وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة» ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها؛ لأنه عنده مختلف 
)١(‏ سبق تخريجه ص١5"‏ . 


,2,232َ 


ان 


01١ 


م 


مع .م 


تجويزهاء كما هو. مذهب فقهاء أهل الحديث. 

وسكل عن مقطع يجمع غلته من الفلاحين» وفيها غلة نظيفة» وغلة علثة('2 فى أيام 
القسم؛ وخلطها إلى أيام البذر» ثم فرقها عليهم خلال ذلك؟ 

إذا كانت حنطة بعضهم خيرا من حنطة بعضء فليس له أن يخلط ذلك» وإن كانت 
الحنطة سواء وقد احتاج إلى الخلطء فلا بأس. 

/ وسكل - رحمه الله عن جندى له أرض خالية. فقال له فلاح: أنا أزرع لك هذه 
الأرضء والثلثان لى. والثلث لكء على أن يقوم للجندى بالثلث المذكور بخراج معين» 
المذكورة» وتوفى الجندى قبل إدراك المغل؛ فاستولى الفلاح على جميع الزرع» ومنع الورثة 
المبلغ المعين. فهل له ذلك؟ والشرط بغير مكتوب؟ 
الشاهدء» حكم له بذلك. ش ش 
' / وسسكل عن رجل لم يكن فلاحاء ولالله عادة بزرع. فهل يجوز لأحد أن يزارعه من 
غير اختياره؟ أم.لا؟ 

ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه» فإن ذلك ظلمء والله تعالى يقول فيما 
رواه عنه رسوله: (يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرماء فلا 


)١(‏ علثة: العَلَثْء ما خخلط فى البّر وغيره مما يخرج فيرمى به. انظر: اللسان» مادة «علث». 


3 


تظالموا»"2. بل مثل هذا لا يجوز إكراهه» لا فى الشريعة المطهرة» ولا فى العادة السلطانية . 


وسئل عمن يزرع فى أرض مشتركة بغير إذن الشركاء؛ ولا أعلمهم؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم» ولرب الأرض 
نصيب» فإنه يجعل ما زرعه فى مقدار أنصباء شركائه» مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد. 
واللّه أعلم . 

/ وسئل عمن زارع بعض الشركاء فى الأرض المشاعة فى قدر حقه. إذا امتنع 
الآخرون من الزرع؟ 


فأجحاب: 


إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذى يحتاج إليه الزرع» جاز لبعضهم أن يزرع فى 
مقدار نصيبه» ويختص با زرعه فى قدر نصيبهء واللّه أعلم. 


وسئل عن أرض مشتركة بين اثنين: طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فأذن» ثم 
تغيب» فزرع الأول فى أقل من حقه. فطلب الأول أجرته؟ 


ع 


فأجحاب: 
إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معهء أو يهايئه» وامتنع الآخر من ذلك» 
فللأول أن يزرع فى مقدار حقهء ولا أجرة عليه فى ذلك للشريك؛ لأنه تارك لما وجب 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ؛ ليزرع شركة» وقد ذكر 


2) / 501/9 ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


4 


ان 


.م 


ا نا 


ان 


أنه زرع؛ ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين: وذكر أنه من الكسبء ورأس المال باق» ثم دفع لها 
خمسين درهماء وقال: هذا من جملة مالك» وبقى من الدراهم مائة خارجا عن الكسب» 
فطلبتها منه. فقال: الأربعون من جملة المائة» ولم يبق لك سوى ستينء فهل لها أن تأخذ 
المبلغ» وما تكسب شيئا ؟ 


إذا تق :إلية الال عضارية ؟ زاعكانا جتنا رمال :عذاامن الري كان لها 
المطالبة - بعد هذا برأس المال. ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة كانت من رأس المال. والله 
اعلا - ا 

/ وسكئل - رحمه الله عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما. فصرف العامل 
الفلاحون فى الأرض المشتركة» ولم يصرفوا بجهة أخرى شيئاء وقد طلب أرباب الجهة 
الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذى صرفه العامل إلى الفلاحين. فهل لهم ذلك؟ 
أم لا؟ وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين؟ أم لا؟ وإذا 


ليس لأرباب الجهة الأخرى مشاركة أرباب البذرء كما يشاركونهم لو بذرواء لكن إذا لم 
يمكن الفلاحين البذر وحده؛ لشيوع الأرض» وامتناع' الشركاء من المفاسمة» والمعاونة» 
فالزرع كله لرب البذر»ء إذا زرع فى قدر ملكه المشاعء وإن جعل ما زرع فى نصيب التارك 
مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الآخر من الأرض» والعمل للعامل» ويقسم الزرع 
بينهم» كما لو اشتركا فى هذاء على ما جرى به العرف فى. مثل ذلك؛ إذ العامل ليس 
خاضية: بل ناذوة: له عر قا في« الاردرام : 

/ وسئل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعهاءفأخر تحضيرها عن وقت استحقاقه 
تفريطاً منه» فنتقصت بسبب ذلك مقدار النصف. فهل للشريك النقص بسبب ما فرط؟ 


ذه 


إذا كان الشريك قد فرط فى مال شريكه» مثل أن يبذره فى غير الوقت الذى يبذر مثله» 
أو فى أرض ليست على الوصف الذى اتفقا عليه» ونحو ذلك» كان من ضمان شريكه» 
وأقل ما عليه مثل رأس المال. والله أعلم . 

وسئل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضى يسمى الزريع» عامله على 
سقيهء على أن يكون الثلث بينهما؟ 

ع 
فأاجحاب: 

إن هذه معاملة صحيحة .2 ويستحق العامل ما شرط له إذا كان المقصود حصول الزرع 

بعملهء سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. واللّه أعلم. 


/ وسكل ‏ رحمه الله -عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها؟ 
ع 
فأجاب: 

له قيمتها بعد الفسخ حين يحكم بلزومهاء أو عذمه, وليس كعامل المساقاأة ؟ لعدم الجامع 
بينهما . 

والفرق أن المعقود عليه فى المساقاة الثمرة» وهى معدومة؛ لا العمل» فإذا أعرض عن 
المعقود قبل وجوده» لم يستحق منه شيئاء وبهذا صرح الأصحاب: بأنه بعد وجود الثمرة 
على استحقاق نصيبه فيهاء ويلزمه تمام العمل. وفى الشركة المعقود عليه المال والعمل: 
فالمال لابد من وجوده» والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفسادء ولفسخ مؤجر أجرة 
عمله. 


/ وسئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطانء أو بأرض مقطعء ويدفع 


اذه 


ان 


0 


بن 


إذا كان الفلاح مزارعا: مثل أن يعمل بالثلث» أو الربع» أو النصف» فليس عليه أن 
يعشر إلا نصيبهء وأما نصيب المقطع» فعشره عليه . 


ومن قال: إن العشر جميعه على الفلاح» والمقطع يستحق نصيبه من الزرع» فقد خالف 


إجماع المسلمين؛ ولكن للعلماء في المزارغة قولان: 


أحدهما: أنها باطلة» وأن الزرع .جميعه لصاحب البذر» وعليه ا جميعه ) ولرب 
الأرض قيمة الأأرض» فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح» فتمام قوله أن 
يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض 


والقول الثانى - وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله / كلد وسنة خلفائه 
الراشدين» وعليه العمل -: أن المزارعة صحيحة. فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه» وعليه 
زكاة نصيبه» وللفلاح نصيبهء وعليه زكاته. فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على 
المنذىء فيو العشر علق المتدى من مال" الخندى». كما يظهر ذلك .. فإن هذا سحق بين' لآ 
نزاع فيه بين العلماء؛ ليس حقا خفياء ولا يمكن الجندى جحده. كما قال النبى يدك لهند: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف2(72» فإن وجوب النفقة للزوجة وللولد حق ظاهرء لا 
يمكن أبا سفيان جحده. 

وهذا مثل قوله: «أد الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تخن من خانك»'" أ وفى رواية إن لنا 
جيرنا له بدعرة لا هافك ولة فاق إلا اخذوهاء فإذا قدرنا لوه على فى تال 
فقال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» لأن الحق هنا خفى» لا يفوته 


الظلم» فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


0 أبو داود فى 0 لمتور ةر ” والترمذى ف 8 (5؟1) وقال: «(حديث حسن رين والدارمى ة فى البيوع 
0 والدارقطنى فى البيوع روسل وانلحاكم فى المستدر رك ؟/155» كلهم. عن أبى هريرة. 
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/ باب الوجارة 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل أجر رجلا أرضا 
فيها شجر مثمرء بأجرة معلومة» مدة معلومة» وبياضا لا تساوى الأجرة. وإنما الأجرة بعضها 
يوازى البياضء وبعضها فى مقابلة الثمرة» وكتبا كتاب الإجارة بعقد الإجارة على الأرض 
مساقاة على الشجر المثمر. فهل يصح ذلك؟ أم لا؟ وإذا صح: فهل يدخل أشجار الجوز 
المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة؟ فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون البعض مع 
كونه مثمر!؟ أم لا؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة مما تعم به البلوى ورأى بعض 
الحكام جوازه. فهل لغيره من الحكام إبطاله؟ أم لا؟ 


ع8 


فأجاب: 

ضمان البساتين التى فيها أرض وشجر عدة سنين هو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل» 
وغيره. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة لأسيد بن الحضير بعد 
موته ثلاث سئين» ووفى بالضمان دينه. وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها. 

/ فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة» 
وإن كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجرء فالمقصود الذى اتفقا 
عليه هو الضمان المذكور» والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليها المتعاقدان» والمقاصد 
معتيرة . 

فإذًا العقد الذى نهى عنه النبى مَلْةٌ من بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء هو بيع الثمر 
المجرد» كما تباع الكروم فى دمشق» بحيث يكون السعى والعمل على البائع» والضمانات 
شبيهة بالمؤاجرات . 


وسئل عمن أجر بياضا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان, والمقصبة المستديرة: فهل 
يجوز إيجاره المقصبة فى إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة؟ 


الى ان 


ان 


ان 


74 


يجوز إجارة منبتك القصب»؛ ليزرع فيها المستأجر قصباء وكذلك إجارة المقصبة ؛ ليقوم 
عليه المستأجر ويسقيهاء فمنبت العروق التى فيها بمنزلة من يسقى الأرض لينبت له فيها الكل 
بلا بذر. 


وشكل عن رجل نجل أرضا لبزوعها ولا سنة كاثاوثالى سنة إولاء قصل الجر 
ار كونه زرعها كتانًاء فما يجب عليه؟ 
إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعًا من الحبوب» لم يكن له أن.يزرع ما هو أشد 


ضرراء وإذا زرع ما هو أشد ضرراء كان للمؤجر مطالبته بالقيمة» وإن استأجرها ليزرع فيها 
ما شاء» فله ذلك» ولا شىء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء. واللّه أعلم. 


وسئل عن رجل استأجر أرض بستانء وساقاه على الشجر, ثم إن الآخر قطع بعض 
الشجر الذى يثمر. فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها 
للمستأجر؟ 


القمنة :1ل [ذااققلعيا شن زو العوضن التتدن بقدر يها يتن من النقية الى وشعتها 
المستأجر. وهذا وإن كان فى اللفظ إجارة /الأرض» ومساقاة الشجرء فهو فى المعنى 
المقصود عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض 
لدو الشيجر 

وقد تنازع العلماء فى صحة هذا العقد. وسواء قيل بصحته . أو فساده فما ذهب من 
الشجر ذهب ما يقابله من العرض.. سواء كان بقطع المالك» أو بغير قطعه. والله أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله - عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة: ثم توفى 
المستأجرء وخلف أولادًا. والأجرة مقسطة: فى كل سنة عشرون درهمّاء وقد طلب من أولاد 


كم 


المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكمالها. فهل يلزم الأولاد جميع الأجرة؟ أو يأخذ منهم على 
أقساطها فى كل سنة؟ 

لا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة ‏ والحال هذه لكن إذا لم يثق أهل الأرض 
بذمتهمء فلهم أن يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة فى أقساطها. 

وهذا على قول من يقول: إن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ظاهر. وأما على 
قول من يقول: إنه يحل عليه. . . »2١(‏ وكذلك هنا على / الصحيح من قولى العلماء؛ لأن 
الوارث الذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها؛ بحيث لو كان على الميت 
ديون لم يكن للوارث أن يختص بمنفعته» ويزاحم أهل الديون بالأجرة؛ بناء على أنها من 
الديون التى على الميت» كما لو كان الدين ثمن مبيع نافذ؛ بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر 
أو متهب ») مثل أن لميع الأرض» أو يهبهاء أو يورث» فإن الأرض من حين الانتقال تلزم 
يطالبون المشترى والوارث بالحكر قسطاء لا يطالبون الحكر جميعه من البائع. أو تركه 
الميت؟ وذلك لأن المنافع لا سنتقر الآجرة إلا باستيفائهاء فلو تلفت المنافع قبل الاستيفاء 
سقطت الأجرة بالاتفاق . 

ولهذا كان مذهب أبى حنيفة وغيره أن الأجرة لا يملك بالعقد؛ بل بالاستيفاء ولا يملك 
المطالبة إلا شيئًا فشيئًا؛ ولهذا قال: إن الإجارة تنفسخ بالموت. والشافعى وأحمد وإن قالا: 
تملك بالعقد. وتملك المطالبة إذا سلم العين» فلا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة» ولا 
نزاع فى سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء . 

ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل. فإذا خلف الوارث 
ضامئاء وتعجل الأجل الذى لم يجب إلا مؤخراء مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة» كان 
هذا ظلمًا له» مخالقًا للعدل الذى هو / مبنى المعاوضة» وإذا لم يرض الوارث بأن تجب عليه 
الأجرة» وقال المؤجر أنا ما أسلم إليك المنفعة لستوفى حقك منهاء فأوجبنا عليه أداء الأجرة 
حالة من التركة» مع تأخر المنفعة: تبين ما فى ذلك من الحيف عليه. 

وأما إذا كان المؤجر وقفًا ونحوه . فهنا ليس للناظر تعجل الأجرة كلها » بل لو شرط 
ذلك لم تجز ؛ لأن المنافع المستقبلة إِذَا لم يملكها . وإنما يملك أجرتها ما يحدث فى 
المستقبل» فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخدًا لما لم يستحقه الموقوف 


. بياض باللأصل‎ )١( 


لام 


كك 4 دن 


.م 


/لا6١/‏ .م 


.م 


عليه الآن. 

وأجاب: لا يلزم.تعجيل الأجرة فى أصح قولى العلماء؛ لاسيما إذا كان المستأجر حبسا 
فإن تعجيل الأجرة فى الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ لأن منافع الحبس يستحقها 
الموقوف عليه طبقة. بعد طبقة. وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة فى زمانهم. فإن 
تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف. وهذا لا يجوز؛ 
لكن إذا طلب أهل المال من ورثة المستأجر ضمينًا بالأجرة» فلهم ذلك. ويبقى المال فى ذمة 
الورئة مع ضامن خبير لأهل الؤقف من يسكنة: مع أنه لو لم يكن وقفا لم يحل بموت 
المدين . 0 ١‏ 

وكذلك على قول من يقول بحلوله» فى أظهر قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء 
كما. يفرقون. فى. الأرض المحتكرة إذا بيعت أو / ورثت». فإن الحكر يكون على المشترى 
والوارث» وليس لهم أخذه من البائع» وتركة الميت: فى أظهر قوليهم. 


وسئل عن رجل استأجر بستانًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة» ثم توفى 
لانقضاء خمس سنين من المدة» وبقى فى الإجارة خمس سنين.ء وله ورثة» وأقاموا ورثة 
المتوفى بعد مدة سنة من وفاته. فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام؟ أم لا؟ 


ليس للمؤجر فسخ الإجارة بكجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء ؟؛ لكن منهم من 
قال: إن الأجرة على المستأجر تحل بموته. وتستوفى من تركتهء .فإنٍ لم يكن له تركة. فله 
فسخ الإجارة.. ومنهم من يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ 
الأجرة؛ بل يوفونه كما كان يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين. واللّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله - عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم» والقرية قريبة من 
ا بل يرى فيها بعض السنين النصف» فلما كان فى هذه السنئة كتب على المشائخ إجارة 
البلدى مدة ثلاث سنئين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضية» وقبل فراغ الأرض من الزرع. 
فهل تصح هذه الإجارة؟ 1 ش 


8/4 


أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق» لم تصح الإجارة» ولم تلزم بلا نزاع بين 
الأئمة . 

وأما لو كانوا استأجروها مختارين» أو مكرهين بحق» وكانت حين الإجارة فى إجارة 
آخرين» فهذه تسمى الإجارة المضافة. كما عليه المسلمون فى غالب الأعصار والأمصار» إذ 
لا محذور فيها يبطل الإجارة» كعقد البيع» فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقد, أو لا 
تكون. 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضرء فإن القبض يتبع موجب العقدء 
ومقتضاهء فإن اقتضى القبض عقيبه» وجب قبضه عقيبه» وإن اقتضى تأخر القبض» وجب 
القبض حين أوجبه العقد؛ إذ المقبوض/ فى العقد ليس هما أوجبه الشارع على صفة معينة؟ *./١١59‏ 
بل المرجع فى ذلك إلى ما أوجبا فى العقد. ولهذا لو باع نخلاً لم تؤبرء كان الثمر للبائع 
عند مالك والشافعى والإمام أحمد. كما دلت عليه السنة» وكان للبائع أن يدخل لأجل 
ثمره. وإن كان ذلك ينافى القبض التام: فلو باع أمة مزوجة كانت منفعة البضع على ملك 
الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشترى لنفسه باتفاق الآئمة الأربعة» وكذلك العين المؤجرة عند 
أكثر العلماء؛ فلهذا صح عند طوائف منهم استيفاء منفعة العين فى البيع والهبة والوقف 
والعتق: وفين الك .كما انض عديق: 290 كينا هن مدهت مالك وا حمد: 

ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت فى المنفعة» مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية 
على ضمان المؤجرهء فلو تلفت بافة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين. 

وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما فى بيع الثمار» إذا أصابتها جائحة. وبالجملة» فلا 
يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس فى معنى ما دل على النص أو 
الإجماع؛ فكل ذلك منتف فى الإجارة المضافة» وإذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير» فإنه 
يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم يؤجر الأرض. والله أعلم . 


/ وسئل عن رجل استأجر حانونًاء وقد جاء إنسان زاد عليه فى ا حوانيت فقدمه. فهل .1/.م 
تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد؟ أم لا؟ 
)١(‏ سقط بالأصل.' 
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ين 


ندة ان 


ع 


فاجاب: 


الحمد لله إذا استأجرها من المالك» أو وكيله» أو وليه» لم يكن لأحد أن يقبل عليه 
زيادة» ولا يخرجه قبل انقضاء مدتهء وإن لم يكن بينهما كتاب ولا شهود» بل من قال: 
اذهب اكتب عليك إجارة فأشهد عليه المستأجر بالإجارة» ومكنه المؤجر من السكنى» فهذه 
إجارة لازمة. والله أعلم. 


وسئل عن رجل زاد على قوم فى ببت ليسكن فيه. فهل يأثم بذلك؟ وهل يجب تعزيره 
على ذلك؟ ظ 


ع 


قفاجاب: 


قد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكٍِ أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم أخيهء 
ولا يخطب على خطبة أخيه21(0 » فإذا / كان المؤجر قد.ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز 
لغيره الزيادة عليه. فكيف إذا كان ساكنًا فى المكان مستمراء فمن فعل ذلك استحق التعزير. 
والله أعلم . 0 

وسئكل عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء. فراح المستأجر إلى المؤجز وقال له: ما 
أرتضى به أن يكون جوارىء إما أن تنقله» أو تعطينى أجرتى. فقال له: آنا أنقله فى هذا النهار, 
فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار فى هذا النهار. وإلا ما أسكن الدار» فلم 
ينقل المستأجر من الدارء فطلب الإجارة؛ فلم يعطه الإجارة؟ 


ع 


فآأجاب: 

إذا كان الأمر على ما ذكرء فمثل هذا عيب فى العقار» وإذا لم يعلم به المستأجر حال 
العقدء فله أن يفسخ الإجارة» ولا أجرة عليه من حين الفسخ . واللّه أعلم. ش 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم؛ يعطى المكترين 


دراهم تقؤية» ويزيدون فى الكرى. هل يجوز ذلك أم لا؟ 


0 


إذا أقرضه عشرة على أن يكترى منه حانوته بأجرة أكثر من المثل» لم يجز هذا باتفاق 
المسلمين؟؛ بل لو قرر بينهما من غير شرط» كان ذلك باطلاً» منهيًا عنه عند أكثر العلماء. 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى وذ أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» 
00 ولا , بيع ما ليس عندك» قال الترمذى: حديث صحيح17. 

فنهى كلل أة أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه فى البيع لأجل القرضء» فكيف إذا شارطه مع 

0 أن اج ويحابيه» وليس عنذه؟ ! وإن كان الغريم يمرا ع إلى ميسرة . قال اللّه 
تعالى : «يا أيها الذين آسنوا انوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فَأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رعوس أموالكُم لا تظلمُون ولا تظلمون . وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن / تصدقُوا خير لَكم إن كنتم تَعْلَمُونَ . واوا يوا ترجعون فيه إلى 
الا مقر شوك د رح رده [البقرة: 8لا؟ - .]5181١‏ 

وسئل عن جندى له إقطاعء فألزمه إنسان أن يؤجره. فآجره على سبيل الغصب بمائتى 
درهم, ثم أظهر أنه يساوى أربعة آلاف درهم. فهل يصح هذا الإيجار أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة» لم يصحء وإن كان قد دلس علي 
فله فسخ الإجارة» والله أعلم. 

وسئل عمن جبى لإنسان دراهم؛ كل آلف بستة دراهم؛ وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر 
درهمّاء وقد غرم فيها بجبايتها. وهو مغرور بالشرط؟ 


إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجرء وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل» ما لا يتغابن 
الناس بمثلهء فله أن يطالبه بأجرة المثل. 


/ وسئل عن رجل أجر رجلاً عقار مدة» وفى أواخر المدة زاد رجل فى أجرتها فأجره. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 900. 
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فعارضه المستأجر الآول. وقال: هذه فى إجارتى. هل له ذلك؟ 
إذا كان قد أجر المدة التى تكون بعد إجارة الأول» لم يكن للأول. اعتراض عليه فى 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له حوانيت, وبها أقوام ساكنون من غير إجارة من 
المالك. وفى هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين با حوانيت زيادة متضاعفة» فهل يجوز 
للمالك إجارتهم؟ وقبول الزيادة؟ ش 
فأجاب: 

إن كانوا غاصبين ظلمين قد سكنوا المكان بغير إذن المالك» فإخراج مثل هؤلاء لا يحتاج 
إلى زيادة؛ بل يجب عليهم أن يخرجوا قبل خصول الزيادة» وللمالك أن يخرجهم قبل 
الزيادة. ولا / يحل للمالكِ أن .يطالبهم بأجرة مسماة؛ بل إنما عليهم أجرة المثل . 

وإن كان المؤجر ناظر وقفء أو يتيم: كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالماء 
معتديًا . وذلك يقدح فى عدالته وولايته. 0 

وأما إن. سكنوا على الوجه الذى جرت به العادة فى سكنى المستأجرين». مثل أن يجىء 
رلك الك فقول العرني: امعان القلاتن كدا. افيقؤل : اذهب لأقتهدعلياة, ويه على 
نفسه المستأجر » دون المؤجره ويسلم إليه المكان. وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه. 
صاحب المكان» فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية» .وليس للساكن 
أن يخرج إلا بإذن المالك» والمالك يخرجه متى شاءء فقد خالف إجماع المسلمين؛ فإن 
الإجارة إن كانت شرعية» فهى لازمة من الطرفين» وإن كانت باطلة فهى باطلة من 
الطرفين» ومن جعلها لازمة من جانب. المستأجرء جائزة من جانب المؤجر» فقد خالف 
ل ظ 

رمع “016 للاتدوز بالل وتان مال بق يسالمه إلى الساكن + زتره انا ركني عله 
إجارة» وطالبه بمكتوب الإجارة» والأجرة المسماة» وقال مع هذا: إنى لم أوجره إجارة 
شرعية: كان ذلك قادحًا فى عدالته» وولايته. فإن الفقهاء لهم فى الإجارة الشرعية قولان: 

[العدعنا: اتا نقد ها مده الناى إسارة بح لو دقع نام إلى لاخ بيطي بالأجرة» 


بك 


أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة» أو نساج أو خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت 
عادتهم أنهم يصنعون بالأجرة» يستحقون أجرة المثل. وكذلك لو دخل حماماء أو ركب 
سفينة» أو دابة. كما جرت العادة بالركوب على الدواب» والمراكب المعدة للكرى» فإنه 
يستحق أجرة المثل. فكيف إذا قال: أجرنى بكذا؟ فقال: اذهب فاكتب إجارة» فكتبها وسلم 
إليه المكان: فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ كمالك» وأبى حنيفة» 
والإمام أحمد وغيرهم. 

والقول الثانى: أنه لابد من الصيغة فى ذلك. كما قيل مثل ذلك فى البيع. كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى» فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا يوجب أجرا إلا على 
هذا الوجهء فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجه. وأجره على الوجه المعتاد» 
وسلم المكانء وطالب بالأجرة المسماةء ثم عند الزيادة يدعى عدم الإجارة» لم يقبل منهء 
فإن هذا ظلمء فإنه إذا التزم مذهباء كان عليه أن يلتزمه له وعليه. وأما أن يكون عند الذى 
له يعتقد صحة الإجارة» وعند الذى عليه يعتقد فسادهاء فهذا غير مقبول» ولا سائغء 
بإجماع المسلمين. ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين؛ بل هو فاسق مردود 
الشهادة» والولاية. 

/ وسئكل - رحمه الله - عن رجل مستأجر أرضًا بجواره؛ فلما سافر اشترى إنسان 
الدار التى بجوار الأرض الذى هو مستأجرهاء فبناها وأدخلها فى داره. فما يبحب؟ 

له أن يستولى على الأرض المستأجرة مع غيرهاء ولا يدخلها فى داره؛ بل هو بذلك 
غاصب ظالم. والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب؛ وتسقط عنه الأجرة. 
وبين أن يمضى فى الإجارة» ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض» وهو مخير 
بين أن يبقى بناءه فيهاء وبين أن ينزله إن كان ما دخل فى عقد إجارته» فإن لم يدخل فى 
عقد إجارته»ء لم يتصرف فيها إلا بإذن المالك. والله أعلم. 

/ وسئل عن رجل وكل رجلا على أنه يستأجر له. ويؤجر عنه؛ ويبيع عنه؛ ويبتاع له. 
فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة» فقايله مدة الإيجار. من غير 
انايكوة اللمؤكل وكلهاق القايلة نيل هذه للقايلة متجبحة ؟ وهل" الانتاراياق افك أمدلة 
الصحيح يستحقه للموكل؟ ويستحق المؤجر الإجارة والحال هذه؟ 


0 


ل ان 


14م .م 


0 


00 


الحمد للّهء إذا تعذر استيفاء المستأجر' الأجرة التى يستحقهاء فله فسخ الإجارة» كما إذا 
تعذر استيفاء المشترى الثمن إذا طلب الفسخ والحال هذه» وإجارة المستأجر للوكيل» .قد كان 
فعل ما وجب عليه» وليس هذا من القايلة الحائزة النى تفتقز إلئ إذن الموكل + والله أعلم . 


/ وسئل عن جماعة بيدهم إقطاع. وفى الإقطاع أرض عاطلة؛ وأذنوا لشخص أن 
يؤجرها؛ فأجرها مدة ثلاثين سنة» ولم يشاور الوكيل المقطعين على الثلاثين سنة» فهل تجوز 


لا تصح هذه الإجارة إلا إذا كان بإذن المقطعين» أو ما يقتضى الإذن فيها. فأما مجرد 
الإذن فى الإجارة مطلقاً الذى يقتضى فى العرف سنة» أو سنتين» أو نحو ذلك» فلا يفهم 
منه الإذن فى هذه المدة الطويلة) فلا تصح الإجارة كجرذه . 


وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره؛ وأنه ضمن بعض نواحى الإقطاع لمن 
يزرعهاء وينتفع بها مدة معينة» ثم انتقل الإقطاع الذى بيده إلى غيره. فهل يصح الإيجار 
الأول؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثانى» أو يفسخ؟ وهل للمقطع أن يمنع 

الحمد لله نعم» يصح الإيجار الأول؛ لكن إن شاء المقطع الثانى» أمضاه؛ بل من حين 
أقطعها صارت لهء فإن شاء أجرها لذلك المستأجر» وإن شاءء لم يؤجره. فإن كان للمستأجر 
فيها زرع» أبقاه بأجرة المثل إلى حين كمالهء وإن لم يكن فيها لا عين» ولا منفعة» فلا 
0006 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له إقطاع؛ فحضر إليه شخص.ء وطلب إيجار الطين 
منه, فأجره طينه للشخص المذكور من غير أن يكشف طينه» وسأل عنه. وكان المستأجر ذكر 


45 


للآخر: إن لم تؤجر طينك وإلا يبورء فخشى الجندى من بوران الطين» فأجره من غير أن 
يكشفء ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية» وعرف الجندى أن المستأجر استأجر طينك 
بدون القيمة» فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة. فهل يجوز للجندى أن يفسخ 
الإجارة المكتبية؟ ويؤجر لغيره بقيمته سنة أم لا؟ 


الحمد لله» إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر؛ مثل أن يكون قد أخبره عنه بما ينقص 
قيمته» ولم يكن الأمر كذلك» فللمؤجر فسخ الإجارة. 
/ وكذلك إن أخبره بأنه ليس هناك من يستأجره» وكان له هناك طلاب» وأمثال ذلك. 


واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن جندى استأجر طيئًا من أمير وانتقل عن الإقطاع» واختار 


إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله؛ فإن المنفعة الحادثة بعد 
ذلك لم تكن ملكا للأول» ولا للثانى. 

والمقطع إن شاء يؤجرء وإن شاء لا يؤجرء والمستأجر إن شاء استأجر منهء وإن شاء ألا 
يستأجر منه ليس لواحد منهما إلزام الآخرء لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير. 


وضعت على العقار أخذت من العقار» إذا لم يشترط على المستأجرء فإذا كان ما اشترط لم 
يدخل فيما اشترط على المستأجرء وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب 
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نا 
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الأرض» وإن وضع على الزرع أذ من المستأجر؛ وإن وضع مطلقًا رجع فى ذلك إلى 
العادة فى مثله . 


وسئل - رضى الله عنه عن أمير دخل على بلد وهى مستأجرة لشيخهاء وبعض 
الأرض مشغولة بزراعة أقصاب. والأقصاب مستمرة فى عقد إيجار المستأجر من قبل دخول 
الأمير على الإقطاع وإلى حين انفصاله. فهل إذا / كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عقد 
إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار؟ أو يستمر حكمه؟ 


إيجار المقطع للأرض يصحء وله أن يؤجرها لمن يزرعها قصبّاء وغير قصب. وكذلك 

وإذا مات ذلك المقطع أو أقطع إقطاعهء فالمقطع الثانى لا يلزمه إجارة الأول» وليس له 
أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانًا؛ بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى» أو أقل» أو أكثرء كما يتراضيان به؛ لكن ليس 
له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل. 

وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع ٠صحت‏ الإجارة؛ فإنه نه يتمكن من الانتفاع ا 
ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح» وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه 
وقصيه بأجرة المثلء وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه. والله أعلم . 

/ وسكل - رحمه الله عمن له قيراط فى بلد فأجره لشخص بممائة إردب وستين 
إردبًا؛ بناقص عن الغير بثمانين إردبّاء وذلك قبل أن يشمله الرى. فهل تصح الإجارة قبل 


. شمول الرى؟ وهل له أن يطلب القيمة؟ 


إذا كانت هذه البلاد ثما تروى غالبا صحت إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروى؛ 3 


النزاع فى مذهب الشافعى. فظاهر مذهبه جواز إجارة ذلك» كمذهب سائر الأئمة. 


يوجد فى بعض كتبه من إطلاق العقد قد فسره أئمة مذهبهء رضى الله عنهم. 0 
أرض مصر.تؤجر قبل شمول الرى فى أعصار السلف والائمة» وليس فيهم من أنكر بسبب 


لاا 


تأخره. وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة» وإن كان غره فذاك شىء آخر ليبيئه 
السائل حتى يجاب عنه. 


/ وسئل عن شخص أجر أرضا جارية فى إقطاعه مدة» ثم إن المستأجر تسلم الأرض» 
وتسلم المؤجر بعض الأجرة وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجرء وقطع الإجارة؛ ثم إنه 
ذكر بأنه حرث بعض الأرض فألزم المؤجر بأجرة الحراثة. فهل يستحق المؤجر مثل أجرة 
الحرث بمجرد قول المستأجر؟ أم لا؟ وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعى؟ 


أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلاته على الأأرض» فإن كانا قد تقايلا الإجارة» 
أو فسخها بحق» فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على اللأرض» وله قيمة حرثه بالمعروف. 


وسئل - رحمه الله - عن ناظر وقفء أو مال يتيم: هل يجوز له أن يسلم المكان من 
الوقف. أو مال اليتيم» لمن يسكنه بغير إجارة شرعية؟ وإذا أشهد أحدا على نفسه أنه استأجر 
من مباشر الوقف مكانًا معيئاء مدة معينة» / بأجرة مسماة» وسلم الإجارة للمباشر» وتسلم 
منهم المكان وسكنه مدة» وطالبوه بالأجرة المسلمة. فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة 
من جهة المستأجر, غير لازمة من جهة نفسه ونوابه؟ يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد 
الخروجء ويطالبه بالأجرة المسماة فيهاء وتقبل عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه. وإذا لم 
يكن ذلك جائراء وأصر الناظر على ذلك. هل يكون ذلك قادحا فى عدالته وولايته؟ وهل 
يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة؟ أم لا؟ 

ليس له تسليم الوقف ولا مال اليتيم ولا غيرهما مما يتصرف فيه بحكم الولاية إلا بإجارة 
شرعية» لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة؛ بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له أن يسلم 
ما وكل فى إجارته إلا بإجارة شرعية» وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة 
المستأجرء جائزة من جهة المؤجرء فإن هذا خلاف إجماع المسلمين» بل إن كان من يعتقد 
صحة الإجارة والبيع ونحوهما بما جرت به العادة ‏ كما هو قول الحمهور ‏ جاز له أن يسلمه 
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بما هو إجارة فى العرف» وإن كان لا يرى صحة البيع والإجارة ونحوهما إلا باللفظ كان 
عليه ألا يسلمها إلا إذا أجرهاء كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره إلا 
إذا باعه بيعًا شرعيا . 

فمن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع. وهذا هو القول / الذى عليه جمهور 
الأئمة» وعليه عمل المسلمن من عهد نبيهم وإلى اليوم. ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع» 
وأنه لابد من الصيغة من الجانبين» لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسلم مال اليتيم 
إلا بعقد صحيح؛ كالإجارة» والبيع» ونحوهما من العقود التى يجوزها الجمهور بدون 
اللفظ. وبعض العلماء لا يجوزها إلا باللفظ.ء يجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل 
بموجب اعتقاده له وعليه؛ ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له» والقول الآخر فى 
ماله» كمن يعتقد أنه إذا كان جار استحق شفعة الجوار» وإذا كان مشتريًا لم يجب عليه 
شفعة الحار. أو إذا كان من الإخوة للأم ‏ فى المسألة المشتركة الحمارية ‏ يسقط ولد 
الأبوين» وإذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم» وإذا كان هو المدعى 
قضى له برد اليمين» وإذا كان هو الطالب حكم له بشاهد ويمين» وأمثال ذلك كثير. فليس 
لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين. 

فإن مضمون هذا أن يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله» ويحرم على مثله ما يحلله 
لنفسه» ويوجب على غيره ‏ الذى هو مثله ‏ ما لا يوجبه على نفسه» ويوجب لنفسه على 
غيره ما لا يوجبه لثله. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» بل ومن كل دين» أن هذا لا يجوز» ومن اعتقد 
جواز هذا فهو كافر؛ بل من اعتقد صحة/ بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التى يعدها أهل 
العرف بيعًا» وإجارة اعتقد أن هذا العقد صحيح منه ومن غيره. ومن اعتقده باطلاً» اعتقده 
منه ومن غيره . ٠‏ 00 

فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه. فإن اعتقد بطلان هذا العقد لم 


يجز له أن يسلم المؤجرء ولا يطالب بالأجرة المسماةء ولا المستأجرين من الخروج. وكان 


بمنزلة من سلم العين إلى الغاصب» فما تلف تحت يد المستولى كان عليه ضمانه» كما لو 
سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فسادهء وإن اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين» 
والمطالبة بالأأجرة المسماقء ولع يكو اله أديثيل زيادة علي الستاجرء ولا يخرجه قبل انقضاء 
الأجرة من غير سبب شرعى يوجب الفسخ . 

ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسد بالنسبة إلى المستأجرء صحيحا بالنسبة إليه» غير 
لازم بالنسبة إلى المستأجزء فإنه ظالم جائرء وذلك قادح فى ولايته وعدالته. وعليه أن يؤجر 
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ما يؤجره إجارة صحيحة» وليس له باتفاق المسلمين أن يؤجر إجارة يعلم أنها غير صحيحة . 
والله أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره 
الضيعة. وقاصصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين» وهو شرط مذهب الواقف. وعليه دين 
آخر لرجل آخرء فاعتقله فى حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السجن, وحلف أنه ما 
يخرجه حتى يضمنه الحصة. فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة.» وهو 
ضامن حصة أخرى. فاستولى عليها من أول المدة ومدة الإيجحار خمس سنين» ومبلغ الدين 
واحد. فهل يعمل بالإيجار الأول التى هى شرط الواقف» وأغلى قبمة؟ أم بالثانية النى همى 
كره وإجبارء ودون القيمة» وغير شرط الواقف؟ وإذا كان قد أخد منها مغلات يرجع على 
المستأجر الأول. أم ل؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيحار؟ 


الحمد للّهء إذا كان قد أجره إجارة صحيحة» كانت إجارته تلك المدة أو بعضها قبل 
انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة» سواء كانت اختيار المؤجر أو كان قد أكره عليهاء 
وكان هذا المستأجر ظاكًا بوضع يده عليهاء واستغلالهاء وكان للمستأجر الأول الخيار بين أن 
يفسخ / الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ ء وبين أن يضمنها فيؤدى الأجرة ويطالب 
هذا الظالم بعوض المنفعة. 


وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ» وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار 
من رجل له جاه منذ أربعين سنة. فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ؟ وقد رآه مكرهاء 


إذا أكره على الإيجار بغير حق» أو أكره بغير حق على تنفيذهاء» لم يصح؛ فإن المكره 
بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه» باتفاق المسلمين . 
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وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما فى مذهب أبى حنيفة ) 
والكناتكن؛ 


/ وسكل - رحمه الله عن أيتام لهم نصيب فى ملك فأجره الوصى للشركة مدة 
ثلاث سنين بدون قيمة المثل. فما الحكم؟ 

الحمد لله» متى أجره الوصى بدون أجرة المثل» كان ضامنًا لما فوته على اليتيم» ولم تكن 
الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده» بل هى باطلة منفسخة فى أحد قولى العلماء» وفى الآخر 
له أن يفسخها. 

ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصى» كان له أن يضمنه ما لم يلتزم 
ضمانه» وإن علم استقر الضمان عليه» بل لو أجره بأجرة المثل» مثل هذه المدة التى يعلم 
الوصى أنه يبلغ فى أثنائهاء فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ. والله أعلم . 


/ وسكا من ونخل استأجر, ثم أحدث بعد حمامًا بجانب الدار» يحصل من الماء 
الناموسء وزوجته أسقطت من رائحة الدخان. فهل يفسخ الإجارة؟ 


إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذى 
ينقص قيمة المنفعة فى العادة» فله فسخ الإجارة. والقول قوله فى عدم العلم مع يمينه. 
واللّه أعلم . 

وسئل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع. كل فدان بثلاثة أرادبء وثلاثة دراهم؛ 

إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بهاء سواء كان الفلاح يقترض» أو لم يكن. ولم 
يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائزر؛ فإن القرض لم يجر به منقعة » وإن كان بعض العلماء 


١. 


كره ذلك» وجعله من القرض الذى يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح» لكن هذه 
منفعة / للاثنين ( وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن » ولا فرق بين أن يسمى 
إجارة» أو مسجاةٌء فا جميع سواء . 


وسئل عمن استأج رأجير يعمل فى بستان» فترك العمل حتى فسد بعض البستان. فهل 
يستحق الأجرة؟ أو يضمن؟ أم ل 
فأجاب: 

لا ريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم يستحق الأجرة» وإن عمل بعضه أعطى من 
الأجرة بقدر ما عمل» وإذا تلف شىء من المال بسبب تفريطه كان عليه ضمان ما تلف 
بتفريطه. والتفريط هو ترك ما يجب عليه من غير عذر. 


وسئل عن دابة» أيما أفضل ينقل الناس بلا أجرة, أو يأخذ الأجرة» ويتصدق بها؟ 
فأجاب: 


إن كانوا فقراء فتركه لهم أفضل» وإن كانوا أغنياء وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج 
أفضل . 


/ وسئل - رحمه الله - عمن أجر أراضى بيت المال لأقوام معينين فى إيجارء كل 
واحد فى إجارة قدر معلوم؛ بدرهم معلوم» وزرعت الأراضى أنشاباء وإن الأراضى 
المستأجرة فيها زائد مع المستأجر. بخارج عما يشهد به الإيجار. فهل يجوز اعتبار الأراضى؛ 
وإخراج الزائد لبيت المال؟ 
فأجاب: 

ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة» فزرعهم بأجرة المثل» فمتى استعملوا الزائد كان 
عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين وإن لم يستعملوه» فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه؟ على 
قولين مشهورين للعلماء. 

وإن اختار إبقاءه» والمطالبة بأجرة المثل» فله ذلك بالاتفاق. 
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/ وسئل - رحمه الله -عمن استأجر مكانا من مباشريه مدة معينة: بأجرة معينة» ولو 
أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة قبل أن تنقضى مدة 
الإجارة؟ 


كاتف مص دين لأونةتمى :اقل ون اتناف ادن رتيل الموغر أن يخرج 
اناج كج رياذ جات علقي رطان ملم ولا بقل عليه ريادة وإيقان هدي انان 
الأكمة. ا 

وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف. أن يمكن المستأجر من: تسلم المكان بمثل 
هذه الإجارة» ولا له أن بمنعه من الخروج إذا أراد»: ولا يملك أن يطالبه بالأجرة المسماة فى 
العقدء. وكان دول التاظر ف مثل ذلك قادحا فى غدالته«وولايته؛: فإنه يجب غليه باثفاق 


| الأئمة ألا يؤجر المكان إلا إجارة صحيحة فى الشرع» ويجب عليه باتفاق الأئمة إذا أجره 


كذلك ألا يقبل عليه الزيادة على المستأجرء ولا يخرجه لأجلها. 

وأما الذى زاد على المستأجر»ء فلو زاد عليه بعد ركون / المؤجر إلى إجارته» لكان قد سام 
على سوم أخيهء ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ» فهو مثل الذى يبيع على بيع 
أخيه. وكلاهما حرام بنص رسول الله كلكا أ» وهو مذهب الأئمة الأربعة. فكيف إذا زاد 
عليه مع وجود الإجارة الشرعية؟! فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم» مستحق للتعزير 
والعقونة» ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان» وإشهاد المستأجر على نفسه 
دون إشهاد المؤجر لا أثر له فى ذلكء» فإن العقد لا يفتقر إلى إشهادء بل يصح بدون 
الشهادة . | ١‏ 

وقول الناظر له: أشهد على نفسك مع إشهاد المستأجرء هو إجارة شرعية» بل بعد قول 
الناظر له: أشهد على نفسك» ليس لأحد أن يزيد عليه» وعلى الناظر ألا يؤجرها حتى, 
يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه» وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين 
جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان. فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل» وهى الإجارة 
الشرعية . ٠‏ 

فإن حاباه بعض أصدقائه» أو بعض من له عنده يدء أو غيرهم» فأجره بدون أجرة 


المثل» كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل. ولو تغيرت أسعار العقار بعا. 
الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك» فإن هذا لا ينضبط» ولا يدخل فى التكليف. 
والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفةء لا مماثلة؛ فتكون قيمتها فى الشتاء / أكثر من 
قيمتها فى الصيف. وبالعكس . | 

ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة فى زمان بعض الكرى لأجل ما يحصل من 
ارتفاعه فى الزمان الآخرء فليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان» ولو قدر 
أن الإجارة انفسخت فى بعض الأزمنة لبسطت القيمة فى مثل ذلك بالقيمة» لا بأجزاء 
الزمان. فيقال: كم قيمته فى وقت الصيف؟ الى اي ويحسب 
لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته . 

والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف فى إجارة المكان مسانهة7١؟.‏ أو 
مشاهرة”"2» أو موايمة0". فإن كانت المصلحة أن يؤجره يوما فيوماء وكلما مضى يوم تمكن 
المستأجر من الإخلاء» والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وإن كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة 
وغنف وان الشيق سكو المبشاض من" الاعا» بوالمؤيعو عق ام ينه فقل “ذلك اما إن 
كانت المصلحة مسانهة» فقد فعل ما عليه» وليس له أن يخرجه قبل انقضاء مدة الإجارة؛ 
لأجل الزيادة. وما ذكره بعض متأخرى الفقهاء من أصحاب الشافعى والإمام أحمد من 
التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث» أو أقل» فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من 
الأئمة؛ لا الشافعى» ولا أحمد» ولا غيرهماء لا فى الوقف ولا فى غيره. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر حانوتا من مباشرى الأوقاف مدة معينة» بأجرة 
معينة» وتسلم الحانوت. وانتفع به وقبضوا منه ما استحق ق لهم من الأجرة؛ ولو أراد الإقالة ما 


أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة من زاد عليه قبل أن تنقضى مدة 


0 


قفأجاب: 


ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه سواء كان هذا وقفاء أو ملك يتيم» أو 
غير ذلك . 
)١(‏ مسانهة: أى عامله بالسّة. انظر: القاموس المحيط» مادة «(سنه؟. 
(؟) مشاهرة: أى استأجره للشهر. انظر: القاموس المحيط» مادة «شهر». 
[فرف موايمة : عامله بالأيام . انظر: القاموس المحيط. مادة لايوم؟. 
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ومن استجاز أن يقبل الزيادة» ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أرادء فقد خالف إجماع 
المسلمين؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدة» .أو غير جائزة» كان لكل من المؤجر والمستأجر 
تركها. وإن كانت صحيحة لازمة». لم يكن لواحد.منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك؛ , 
لأجل الزيادة ونحوها. فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجرء لازمة من جانب المستأجرء , 
فهذا خلاف إجماع المسلمين: 

وأيضاء فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان» أو أجره إجارة فاسدة» كان ذلك قادحا 
فى نظرهء وعدالته؛ لأنه إقرار منه بأنه يسلم / العين الموقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه» 
وتمكينه بغير أجرة مسماة؛ ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك . 

وأيضاء فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا تجب عليه الأجرة المسماة؛ وإنما يجب عليه 
أجرة المثل. وأجرة المثل كتير .نا تكون دون المسماة» فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه 
ضامن لما فوته على أهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانه فاشه 1 .ادع 
المستأجر أنها صحيحة لكان القول قول من يدعى الصحة؛ إذ الأصل فى عقود المسلمين 
الصحة. والله أعلم. 


وسئل - رضى الله عنه ‏ عن رجل وزان بالقبان» ويأخذ أجرته من يزن له. فهل 
يجوز له ذلك؟ وهل الأجرة حلال أم حرام؟ 
00 
فأجاب: 

الحمد لله الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر الموازين» إذا وزن الوازن بهذه الآلات 
الصحيحة بالقسط جاز وزنهء وإن كانت الآلة فاسدة» والوازن باخسا كان من الظالمين 
المعتدين» وإذا وزن بالعدل» وأخذ أجرته تمن عليه الوزن» جاز ذلك . 

/ وسكل عن رجل يختم القماشء, وهو ساكن عنده رجلء فإذا ادعى الرجل أن الأجرة 
من غير كسبه. هل يجوز أن يأخذها؟ 
فأجاب: 

أما إذا كان له جهة أخرى حلال» وذكر أنه يعطى الأجرة متها وغلب على الظن صدقه 
أن يأخذء وإن لم يغلب على الظن كذبه» جاز تصديقه فى ذلك» إذا لم يعرف كذبه. 


١ 


وسئل ‏ رحمه الله عن أجرة الحجام. هل هى حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده 
للمأكل؟ وهل النبى يَلِِ أعطى الحجام أجره؟ وما جاء فيه من التحريم؟ وهل ورد فى 
الحديث عن النبى يَلةِ أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: آية من كتاب الله» أو لعقة من عسل» أو 
كأس من حجام)7١2.‏ فكيف حرم هذاء ووصف بالتداوى هناء وجعله شفاء؟ ! 1 


/ فأجاب: 


الحمد لله أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة» فهى كسائر أيدى المسلمين» ولا يضرها 
تلويثها بالدم إذا غسلهاء كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك . 


أجرء'"". ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفى الصحيحين عن أنس - وسثئل عن كسب الحجام - 
قال: احتجم رسول الله كلق حجمه أبو طيبة ع فأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله 
فخففوا عنه70 , ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه» عند جماهير العلماء» 
وذ عاق فيه فول خعنه مولافه للك 
وقد أرخص النبى كَليِْدِ له أن يعلفه ناضحهء ويطعمه رقيقه» كما فى حديث محصن أن 
أباه استأذن رسول الله يلد فى خراج الحجام. فأبى أن يأذن لهء فلم يزل به حتى قال: 
(أطعمه رقيقك. واعلفه ناضحك») رواه أبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه ) > 
واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم» وإنا يكره للحر تنزيها. قالوا: لو كان حراما لما 
أمره أن يطعمه رقيقه ِ لأنهم متعبدون »2 / ومن المحال أن يأذن النبى كَكِلِ أن يطعم رقيقه 
010 
ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روى مسلم فى صحيحه عن رافع بن خديج ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يَليِةّ قال: «كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث» ومهر البغى 
)١(‏ ورد بلفظ مقارب» وسيأتى تخريجه . 
(؟) البخارى فى الإجارة 7١1/8(‏ » 5719؟)2 ومسلم فى المساقاة (؟١7١/50).‏ كلاهما من حديث عبد الله بن 
عباس . 
(©) البخارى فى الإجارة (7141)» ومسلم فى المساقاة (101/9/ 37). 


(5) ابن حبان فى صحيحه فى الإجارة :4)01١757(‏ وفى الموارد »)١١71١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا 
9/ /الالكء والشافعى فى مسنده ١77/7‏ (ل/الاه). 
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خبيث)2170 وفى الصحيحين عن ابن أبى جحيفة قال: رأيت أبى اشترى حجاما فأمر بمحاجمه 
فكسرت» فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله ليد نهى عن ثمن الدم'"2. قال هؤلاء: 
فتسميته خبيئا يقتضى تحريمه. كتحريم مهر البغى» وحلوان الكاهن. 

قال الأؤلون: قذ ثبت عنه أنه قال: «من أكل من هذين الشجرتين الخبيئتين» فلا يقربن 
مسجدنا»(" فسماهما خبيئتين» بخبث ريحهماء وليستا حراماً. وقال: ١لا‏ يصلين أحدكم» 
وهو يدافع الأخبثين»!*) أى: البول» والغائط . فيكون تسميته خبيثاً لملاقاة صاحبه النجاسة؛ 
لا لتحريمه؛ بدليل أنه أعطى الحجام أجره» وأذن له أن يطعمه الرقيق» والبهائم 
البغى» وحلوان الكاهن» لا يستحقه» ولا يطعم منه رقيق» ولا بهيمة. وبكل حال 00 
المحتاج إليه ليست كحال المستغنى عنه» كما قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من 
مبالة الناتن. 

ولهذا لما تنازع العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ونحوهء/ كان فيه ثلاثة أقوال 
فى .مذهب الإمام أحمد» وغيره: أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم. خير 
من جوائز السلطان» وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. 


وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل: أنه يفرق فى المنهيات بين المحتاج وغيره» 


كما فى المأمورات؛ ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة» لاسيما إذا قدر. أنه يعدل عن 


ذلك إلى سؤال الناس . فالمسألة أشد تحريما ؛ ولهذا قال العلماء: يجب أداء الواجبات» وإن 
لم تحصل إلا بالشبهات» كما ذكر أبو طالب» وأبو حامد: أن الومام أحمد سأله رجل» 
قال: إن ابنا لى مات» وعليه دين» وله ديون أكره تقاضيها. فقال له الإمام أحمد: أتدع 
ذمة ابنك مرتهنة؟ يقول : قضاء الدين واجب» وترك الشبهة لآداء الواجب هو المأمور. 
لهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة» وتنازعوا'ذ فى الرزق عند 
امير اك ال ول ل 
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على 0 لمصائح يكيباء 00 المقابفك وتقايلها 0 ترجييح خير 59 


.)6١ 5 /١554( مسلم فى المساقاة‎ )١( 

.709 2708/5 البخارى فى البيرع (7778)) وأحمد‎ )١( 

00 البخارى فى الأذان ( 4607 . 8054 ٠‏ 805 ) ومسلم فى المساجد (575 / 07١‏ - 18) » وأبو داود فى الاطعمة 
(؟5855).» كلاهما من حديث جابر بن عبد اللّه. 

(4) مسلم فى المساجد ( 57). وأبو داود فى الطهارة (84): وأحمد 0 “الاء كلهم عن عائشة. 


بتفويت أدناهماء ودفع شر الشرين» وإن حصل أدناهما. وقد جاء فى الحجامة أحاديث 
كثيرة. وفى الصحيحين عن النبى تدبو / أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: شرية عسل» أو 
شرطة محجم.ء أو كية نار» وما أحب أن أكتوى2102 والتداوى بالحجامة جائز بالسئة المتواترة 
وباتفاق العلماء. 


وسئل عن امرأة منقطعة أرملة» ولها مصاغ قليل تكريه. وتأكل كراه. فهل هو حلال؟ أم 
لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» هذا جائز عند أبى حنيفة» والشافعى» وغيرهما من أهل العلم. 
وقد كرهه مالك وأحمدء وأصحاب مالكء» وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تنزيه. 
لا كراهة تحريم. 

وهذا إذا كانت بجنسهء وأما بغير جنسه فلا بأس. فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه 
لحاجتها لم تنه عن ذلك» لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالك» والإمام 


01 


احمد. 

وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجهاء أو سيدهاء أو لمن يحضر به حضورا مباحاء مثل أن 
يحضر عرسا يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الأجانب» فهذا لا يجوز. / وأما إن أكرته لمن تزين به 
لفعل الفاحشة» فهذا أعظم من أن تسأل عنه. قال الله تعالى: «( وتعاونوا عَلَى الْبر وَالتٌقُوَى 
ولا تعاونوا على الإنّم والْعدوَان 4 [المائدة : ؟]. 

ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة» ولا غيرها من المعاصى؛ لا بحلية» ولا لباس » 
ولا مسكن» ولا دابة) ولا غير ذلك؛ لا بكرى» ولا بغيره. والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن الشماعين الذين يكرون الشمع» ثم إفهم يزنونه أولء فإذا 
رجع وزنوه ثانياء وأخذوا نقصه. فهل يكره ذلك؟ وإذا كسر الشمع؛ فهل يلزم الذى اكتراه؟ 
01 3 
أم لا؟ 


)١(‏ البخارى فى الطب (5580 . 55481) عن ابن عباس. ومسلم فى السلام )9١ /”2١5(‏ عن جابر بن عبد 
اللّه . 


كن 


نا 


0 


ان 


أما الشمع إذا أعطاه من يوقده» وقال: كلما نقص منه أوقية بكذاء» فإن هذا جائز. 
وليس هذا من باب الإجارات» ولا باب البيع اللازم ؟ فإن البيع اللازم لايد أن يكون المبيع 
فيه معلوما؛ بل هذا معاوضة جائزة» لا لازمة» كما لو قال: اسكن فى هذه الدار كل يوم 

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة فى المنافع» وهو إذن فى الإتلاف / على وجه الانتفاع 
بعوض» كما لو قال: ألق متاعك فى البحر وعلى ثمنه؛ فإن هذا جائز بلا ريب؛ لأن ذلك 
ما ينتفع به ملتزم الشمن للتخفيف» كما ينتفع بلزوم الثمن هناء فإيقاد الشمع بالكراء جائز 
إذا علم توقيده؛ لكن لابد أن يكون الإيقاد فى أمر مباح» لا محظور. 


وسكل ‏ رحمه الله عن زركشى استعمل عنده منديل» فلما فرغ أذنوا له فى 
غسله. فعدت عليه أمة الصانع فى صقل الذهبء فتقرض المنديل. فهل يجب عليه غرامة 
المنديل؟ 


الحمد لله إذا كانت الأمة قد جنت على المنديل» فالجناية تتعلق برقبتهاء فعلى مالكها 
إما أرش الجناية» وإما تسليمها لتستوفى الجناية من رقبتهاء وسواء كانت الجناية منهاء أو من 
سيدهاء أو غيرهماء فليس على الجانى ما أنفقوا على المنديل» وليس'به هذا القرض» 
ويقوم به بعد حصوله. فيضمئون ما نقصت القيمة» وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديل» 
ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق"قبل القرض جاز ذلك» وليس عليه أن يعطيهم جديدا 


خيرا منه. 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن إجارة الجواميس» يستأجرها عاما واحدا مطلقاء وغرضه 
لبنهاء ويستعملها لذلك. وإنما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقصد اللبن. والغنم أيضا هل 
تجوز إجارتها للبن؟ وهل يجوز أن تعطى لمن يرعاها بصوفها ولبنها؟ أم لا؟ ش 


الحمد للّهء هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء» وكذلك فى اشتراء اللبن 
مدة» مقدارا معينا من ذلك اللبن» يأخذه أقساطا من هذه الماشية . والمنع من ذلك هو 
المعروف فى مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

قال هؤلاء: هذا بيع ما لم يرء ولم يوصف» بل بيع معدوم لم يوجد. والإجارة إما 
تكون على المنافع دون الأعيان» وهذه أعيان. 

وقال هؤلاء : إجارة الظء 217 للرضاع على خلااف القياس » جازت للحاجة . وتنازع هؤلاء 
فى هذه الإجارة . فقيل : إن المعقود عليه هو الخدمة» والرضاع تابع » وهذا قول ابن عقيل 
وغيره. وقيل : بل / المعقود عليه هو المقصود بالعقد. وهو اللبن . وهو قول القاضى أبى 
يعلى» وغيره. 

وأما الرخصة فى ذلك فى الحملة. فهو مذهب مالك» وغيره. وهؤلاء قد يسمون إجارة 
الظئر للرضاع تبعا للبن؛ لأن الظثر تبع اللبن الذى لم يخلق بعد؛ بناء على أنه عقد على 
الأعيان» والعقد على العين هو من باب البيوع. والنزاع فى ذلك لفظى؛ فإنها داخلة فى 
مسمى البيع العام المتناول للأعيان والمنافع » والموجود والمعدوم. ولبهي داخلة فى مسمى 
البيع الخاص» الذى يختص بالموجود من الأعيان. 

وكذلك السلف تنازعوا: هل هو من البيع؟ على القولين. وهل يكون بلفظ البيع سلفا؟ 
على وجهين فى مذهب أحمد وغيره. حتى قال من لم يجعله بيعا: إن السلف الحال يجوز 
بلفظ البيع» دون لفظ السلم. والصحيح أن العقود إنما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ . 

والصواب: أن الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأآدلة الشرعية الدالة على الحواز 
بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة» وليس من الأدلة ما ينفى ذلك؛ فإن قول القائل: 
إن إجارة الظئر على خلاف القياس؛ كلام فاسد. فإنه ليس فى كتاب الله إجارة منصوص 
عليها فى شريعتنا إلا هذه الإجارة» كما قال تعالى: « فَإِن أرضعن لكم قاتوهن / أجورهن 
[الطلاق: ]0 وقال: ا وعلى المولود له رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: 778], 
آخر» وليس فى سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه. 
)١(‏ الظثر - بهمزة ساكنة ويجور تخفيفها : الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومئه قيل للمرأة الأجئبية تحضن ولد 

غيرها. انظر : المصباح المثير» مادة «ظتئر) . 


للحلة ان 


ل 


وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان» ليس هو قول لله ولا 
لرسوله» ولا الصحابة» ولا الأئمة؛ وإنما هو قول قالته طائفة من الناس . 

فيقال لهؤلاء: لا نسلم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط؛ بل الإجارة تكون على 
ما يتجذد ويحدث ويستخلف بدله» مع بقاء العين» كمياه البئر» وغير ذلك» سواء كان عينا 
أو منفعة» كما أن الموقوف يكون ما يتجدد» وما تحدث فائدته شيئا بعل شئىء» سواء كانت 
الفائدة منفعة» أو عينا؛ كالتمر واللبن» والماء النابع . 

ان الظهر» وأعرى النخلة. ومنح الناقة» فإذا منحه الناقة يشرت / لبنها ثم يردهاء أو أعراه 

نخلة يأكل ثمرهاء ثم يردهاء وهو مثل أن يفقره ظهرا يركبه» .ثم يرده. 

وكذلك إكراء المرأة أو طير» أو ناقة» أو بقرة » أو شاة يشرب لبنها فذلة معلومة» فهو 
مثل أن يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة. 

وإذا تغيرت العادة فى ذلك» كان تغير العادة فى المنفعة يملك المستأجر؛ إما الفسخ» وإما 
الأرش. وكذلك إذا أكراه. حديقة يستعملها حولا» أو حولين» كما فعل عمر بن الخطاب لما 
قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين» وأخذ المال وقضى به دينا كان عليه. 

وإذا كان المستأجر هو الذى يقوم على هذه الدواب» فهو إجارة» وهو أولى بالجواز من 
إجارة الظئر. ٠‏ اا 

وأما إذا كان صاحب الماشية هو الذى: يعلفها ويسقيها ويؤويهاء وطالب اللبن لا يعرف إلا 
لبنهاء وقد استأجرها ترضع سخالا له. فهو مثل إجارة الظئر. وإذا كان ليأخذ اللبن هو فهو 
يشبه إجارة الظئر» للرضاع المطلق, لا لإرضاع طفل معين . وهذا قد يسمى بيعاء ويسمى 
إجارة. وهو نزاع لفظى . ٌْ 
معدوم »2 بل المعدوم الذى يحتاج إلى بيعه») وهو معروف فى العادة» يجوز بيعه» كما يجوز 
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء. كما دلت عليه السنة» 
وغيرها على هذا القول. والله أعلم. والحمد لله .. 


وسئل عن مريض طلب من رجل أن يطببه» وينفق عليه ففعل. فهل للمنفق أن يطالب 
المريض بالنفقة؟ 0020 


ع 


فأجاب: 
إن كان ينفق طالبا للعوض لفظاء أو عرفاء فله المطالبة بالعوض . والله أعلم. 


وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟ 
ءءء 
فأجاب: 

يصح استئجار الأعمى » واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة » والإمام 
أحمد فى المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع» والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة» 


فله الفسخ . 


/ وسكل ‏ رحمه الله عن رجل ليس له ما يكفيه. وهو يصلى بالأجرة. فهل يجوز 
ذلك؟ أم لا؟ 


وقيل : يجوزهء) وهو مذهب الشافعى » ورواية عن الإمام أحمد» وقول 2 مذهب 
مالك. والخلاف فى الأذان أيضاء لكن المشهور من مذهب مالك أن الامستتهجار يجوز 
على الأذان وعلى الإمامة معه. لا منفردة. وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم» 
قول ثالث فى مذهب ألحمد» وغيره : أنه يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجة . واللّه 
أعلم . 

صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة» ولا بغير أجرة» باتفاق الأئمة» بل لا 
يجوز أن كاضر العذا ليان عن ياقلة باتقاق الاقية؛ لا قن حيامهم ولا“ انه فكت 
من يستأجر ليصلى عنه فريضة . 


١1١ 


ا 


للم 


سن 


ل رن 


دوا فارع اللماو قينا إذا ملق ثاقلة يللا حرفا اهدي قوابها إلى الك اهل ل 7 
ذلك؟ فيه قولان للعلماء. 

7 نذر الميت أن يصلى قماث: فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة؟ على قولين» هما 
لكن هذه اه الت أوصى بها يتصدق بها عنه» ويخص بالصدقة 34 الصلاة» 
فيكون للميت أجر. وكل صلاة ة يصلونهاء ويستعينون عليها بصدقته» يكون له منها نصيب 
من غير أن ينقص من أجر المصلى شىء» كما قال النبى كَلكِةِ: «من فطر صائما فله مثل 

0 وقال: «من جهر غازيا فقد غزا)20 , 

/ وسئل - رحمه لله عن رجل من أهل العلم» قصد لأن يقرأ عليه شىء من 
أحاديث رسول الله يله وغيرها من العلوم الشرعية؛ فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. فقيل له: قد 
روى من هدى السلف وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به على 
عاقل؛ وهذا ما لا ينبغى. فقال: أقرئ العلم بغير أجرة؟! يحرم على ذلك فكلامه صحيح؟ 


: أم باطل؟ وهل هو جاهل بقوله: إنه معذور. وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم 


النافع؟ أم يكره له ذلك؟ 


الحمد للّهء أما ف القرآن والعلم بخ بغير أجرة فهو أفضل الأعمال» وأحبها إلى الله 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحل من نش بديار 
الإسلام . والصحابة والتابعون وتابعو التابعين.» وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة 
بالقرآن: والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة» ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة.أصلا. 

«فإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء / وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر)(". والأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ إنما كانوا يعلمون العلم 
بغير أجرةء كما قال نوح عليه السلام: وما أُسألكُم عليْهِ من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين © [الشعراء : 4-؛ وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم. وكذلك قال 


زف البخارى فى الجهاد ( 5/857 ) ومسلم فى الإمارة ( 16 ١0‏ 01 لحرا 0 


(") البخارى فى العلم معلقا ( الفتح ١59/١‏ ) وأبو داود ق العلم ( 551” )والترمذى فى العلم ( 55480 ). 
: فى العلم لفتح فى فى 


١1 


خاتم الرسل: قل ما أَسأَلَكُم عليه من أجر وما أن من الْمَكلفينَ 4 [ص: 85]» وقال: قل 
ما أسألكم عليه من أجر إِلأَ من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلا 4 [الفرقان: 01]. 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل 
صالحء فضلا عن أن يكون جائزاء بل هو من فروض الكفاية؛ فإن تعليم العلم الذى بينه 
فرض على الكفاية» كما قال النبى مَل فى الحديث الصحيح: لكر | عون ل 01 
وقال: «ليبلغ الشناهد الغاكبن327, 

وإنما تنازع العلماء فى جواز الاستئجار على تعليم القرآن» والحديث والفقه. على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما ‏ وهو مذهب أبى حنيفة وغيره -: أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك . 

والثانية - وهو قول الشافعى -: أنه يجوز الاستئجار. 

وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة؛ دون الغنى» كما قال تعالى فى 
ولى اليتيم : ومن(" كان غنيًا فلّيستعفف ومن / كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 [النساء: 7]. 

ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم» كما يعطى الآئمة والمؤذنون 
والقضاةء» وذلك جائز مع الحاجة. 

وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء. فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. 

ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لكن إن أراد أنه فقير 
متى علم بغير أجر عجز عن الكسب لعياله» والكسب لعياله واجب عليه» متعين» فلا يجوز 
له ترك الواجب المتعين» لغير متعين» واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة» أو 
مطلقا؛ فهذا متأول فى قولهء لا يكفر بذلك» ولا يفسق باتفاق الأكمة؛ بل إما أن يكون 
فعا ]د يفطن 

ومأخذ العلماء فى عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن 
يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن. والحديث» والفقه» والإمامة» والأذان؛ لا 
يجوز أن يفعله كافرء ولا يفعله إلا مسلمء بخلاف النفع الذى يفعله المسلم والكافر؛ 
كالبناء» والخياط» والنسج» ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة للّهء فإنه 
يبقى مستحقا بالعوض .» معمولا لأجله . والعمل إذا عمل للعوض لم / يبق عبادة؛ 
(1) البخارى فى الأثبياء ( 451" ) والترمذى فى العلم ( 7534 ). 
(5) البخارى فى العلم ( 51 ) ومسلم فى الحج ( 557/1105 ). 
(7) فى المطبوعة: «فمن»». والصواب ما أثبتناه. 
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ايف ان 


ال ان 


0 


01 


كالصناعات التى تعمل بالأجرة. 

فمن قال: لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال» قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير 
وجه العبادة لله» كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله 
والاستئجار يخرجها عن ذلك . 

ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى المستأجرء فجاز أخذ الأجرة عليه؛ كسائر 
المنافع . قال: وإذا كانت العبادة فى هذه الحال. لا تقع على وجه العبادة» فيجوز إيقاعها 
على وجه العبادة» وغير وجه العبادة؛ لما فيها من النفع. 

ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوى 
عملها لله» ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضاء 
يوذ الواجبات بهذاء بخلاف الكى 4 لان الا يحتاج: إلى الكمت» قلا خاجة تدغوه أن 
يعملها لغير الله؛ بل إذا كان الله قد أغناه» وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطبا به 
وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا. واللّه أعلم. 


/ وسكل ‏ رحمه الله - عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكرى؟ 


فأجاب: 

إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزور» وقتل المعضوم . كان كراه 
محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه» مثل أن يتعين عليه شهادة بحق» أو فتيا فى 
مسألة؛» أو قضاء فى حكومة» أو جهاد متعين» فإن هذا الكرى لا يجوز. وإن كان لفعل 
يختص بأهل القربات؛ كالكرى لإقراء القرآن» والعلم» والإمامة» والأذان» والحج عن 
غيره والجهاد الذى لم يتعين )2 فهذا فيه خللاف بين العلماء. وإن كان الكرى لعمل ؛ 
كالخنياطة» والنجارة» والبناء» جاز بالاتفاق. 

الاستئجار على منفعة مخرمة ؛ كالزنا» واللواط» والغناء» وحمل الخمر» وغير ذلك» 
باطل» لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا. 

وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر فئ كتاب «الصراط المستقيم» وبينت أن 
الصواب منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة» وأنها لا تطيب له؛ إما كراهة تنزيه» أو 
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تحريم» لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا؛ كالحمل». بخلاف الزنا. ولا ريب أن مهر 
البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث» والحاكم يقضى بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة 
المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر. 

فأما فيما بينه وبين الله» فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله . 
فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان فى ذلك درك لحاجته؛ أنه يفعل المحرم» ويعذر» 
ولا يعاقبه فى الآخرة إلا / على فعل المحرم» لا على الغدر والظلم . 

وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة» وقبوضها. 


وسئل ‏ رحمه الله -عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوباء وأعطى أجرته. وتسلمه الذى 
استعمله وجلده؛ وغاب به أربعين يوماء ثم أتى به إلى الصانع: الذى تولى كتابته وتذهيبه. 
وقال له: أعطنى ما تسلمته منى من الأجرة. فإنى واسطة. فهل يجوز له أن يكرهه على رده؟ 
وإعادة ما أعطاه من الأجرة؟ 


فأجاب: 


إذا استأجره لعمل من الأعمال التى تجوز الإجارة عليهاء وأعطاه أجرته» مع توفية 
المستأجر عمله. لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة» بل إن لم يسم موكله فى عقد الإجارة 
كان ضامنا للأجرة بلا ريب. وإن سماهء فهل يكون ضامنا للأجرة؟ على قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد . 

فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بهاء فكيف إذا أعطاه إياها؟ بل إن كان أعطى 
الأجرة من مال موكلهء وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التى أداها عنه. واللّه أعلم. 


ين 


ةا ان 


سف ان 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن إنسان جاءه سائل فى صورة مشبب» فشببء فأعطاه شيئاء 
فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى: تحرم عليه هذه العطية على هذ الصيؤرة؟ لكون الشبابة 
وسيلة. فقال: ما أعطيته إلا لكونه فقيرا. وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا؛ فإنه قد 
أباح بعضهم سماع الشبابة. واستدل على ذلك بأن النبى كِ عبر على راع؛ ومعه ابن عباس 
أو غيره» وكان الراعى يشبب. فسد النبى يَكِةِ أذنيه بأصبعيه. وصار يسأل الذى كان معه: «هل 
تسمع صوت الثنبابة؟» فما زال كذلك؛ حتى أخبره أنه لم يسمعهاء ففتح أذنيه. وقال:: لو 
كان سماع الشبابة حراما ؛ لأمر النبى بك لمن كان معه بسد أذنيه؛ كما فعل؛ أو نهى الراعى 
عن التشبيبء وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأنبياء. فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل هذا 
الدليل موافق للسنة أم لا؟ 


أما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل» لكن قد رواه أبو داود فى السنن أنه كان مع 
ابن عمر» فمر براع معه زمارة» / فجعل يقول: أتسمع يا نافع؟ فلما أخبره أنه لا يسمع رفع 
أصبعيه من أذنيه» وأخبره أنه كان مع النبى يَيَِْةِ ففعل مثل ذلك» وقال أبو داود لما روى 
هذا الحديث: هذا حديث منكر(2. وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعددة» يصدق 

فإن كان ثابتا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة» لاسيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة 
حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرى الخراسانيين من أصحاب 
الشافعى؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون ‏ وهم أعلم بمذهبه ‏ فقطعوا بالتحريم» 
كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف فى مذهبه. وقد قال الشافعى: 
الغناء مكروه» يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضا: خلفت 
فى بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه «التغبير؛ يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهى 
لا يجوز اتخاذهاء ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. 

فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة» بل هو على النهى عنها أولى 


من وجوه: 


.)5975( أبو داود فى الآدب‎ )١( 


والغناء والشبابة من غير قصلد منه» بل كان مجتازا / بطريق» فسمع ذلك لم يأثم بذلك» 
باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك» ولم يتكره و إقليةة ولا بلسانه» ودين 
كان آثما باتفاق المسلمين» كما قال تعالى «زإذا رأيت لين يَخْوضُون في آياتنا عرض عنهم 
حَنَّئ يَخُوضُوا في حَديث غَيرِه وما سينك الشَيطان قلا تقعد بعد الذذكرئ مع القوم الظالمين وم 
على الذي يتَُوَ من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلهم يتقو 4 [الأنعام : 54 59.ء وقال 
ال وقد نَل علِكُم في الكتاب أن إذا سمعهم آيات الله يكفر بها ويستهزأً بها فلا 
راح حرم ا مرك رضيو [النساء: »]١5٠‏ فجعل 

ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب. وفى الأثر: من شهد المعصية وكرهها كان كمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها 
بقلبه؛ لقول النبى يَِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
واب ا أضعف الإيمان)17) , 
على الاستماع الذي تماد . نا دقان نالك : م 
تَرحمون 4 [الأعراف: 4 »]7١‏ وقال لموسى: 9 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 4 [طه 0 

/ فإذا عرف أن الأمر والنهى والوعد والوعيد يتعلق بالاستماع» لا بالسماعء فالبى كلد - 
مع ابن عمر. كان سامعا لا مستمعاء فلم يكن عليه سد أذنه . 

الوجه الثانى: أنه إنما سد النبى يل أذنيه مبالغة فى التحفظ» حتى لا يسمع أصلا. فتبين 
بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع, وإن لم يكن فى السماع إثم» ولو 
يكن السماع محرمًا دل على أن الامتناع من الاستماع أولى. فيكون على المنع من الاستماع 
أدل منه على الإذن فيه. 

الوجه الثالث: أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوزء فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا 
متى ينقطع الصوت» فيترك المتبوع سد أذنيه . 

الرابع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغاء أو كان صغيرا دون البلوغ. والصبيان يرخص 


.) 78 / 59 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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ةا إن 


ان 
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ب 


الف بن 


الخامس: أن زمارة الراعى ليست مطربة؛ كالشبابة التى يصنع غير الراعي» فلو قدر 
الإذن فيها لم يلزم الإذند فى الموصوفء وما يتبعه من الأأصوات ل 
حميا الكؤوس 

/ السادس: أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء 5 المع من إجارة الغناء» اي 
فقال: أجمع كل .من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة» والمغنية» كره ذلك 
الشعبي» والنخعي» ومالك. وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الأجانة 
على شىء من الغناء والنوح» وبه نقول. 

فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة» 
والمغنية. والغناء للنساء فى العرس والفزح جائز. وهو للرجل؛ إما محرم»: وإما مكروه. 
وقد رخص فيه بعضهم» فكيف بالشبابة التى لم يبحها أحد من العلماء؛ لا للرجال» ولا 
للنساء؛ لا فئ العرس ولا فى غيره؟! وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين 
بالإمامة فى الدين : 

فقول القائل : لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل» مخالف!لمذاهب أئمة 
المسلمين» لو كان التشبيب من الباطل المباح» فكيف وهو من الباطل المنهى عنهء وهذا يظهر 
«بالوجه السابع»: | 

وهو ناليس كن 1انيدار مال لجنا علا ال ها الافرى أقدنى لديف الشهوز 

عن النبى يله أنه قال: «لا سبق إلا فى خف. أو 5 أو نصل2172 فقد نهى عن السبق 
فى غير هذه /الثلاثة. ومع هذا فالمصارعة قد تجوزء كما صارع النبى كلد ركانة بن عبد 
يزيد2"0. وتجوز المسابقة بالأقدام» كما سابق النبى يكم عائشة(2» وكما أذن لسلمة بن 
الأكوع فى المسابقة فى غزوة الغابة» وذى قرد2؟). وقد قال النبى عه : «كل لهو يلهو به 


الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبة امرأته» فإنهن من الحق)(*) 


وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان أكلا بالباطل» ومع هذا فيرخص فيه كما يرخص 
ا » وكما كان صغيرتان من الأنصار تغنيان أيام العيد فى بيت عائشة» 
والنبى يَللْ؟ لا يستمع إليهن. ولا ينهاهن . ولما قال أبو بكر: أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله مَك قال النبى 00 «دعهما يا أبا بكر» فإن لكل قوم عيدّاء وإن هذا عيدنا»(1) فدل 
بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب فى الأعياد» وإن كان الرجال لا 


. )2581//( وقال: حسن» وابن ماجه فى الجهاد‎ ) ١7١١( والترمذى فى الجهاد‎ )١01/5( أبو داود فى الجهاد‎ )١( 
. 2» والترمذى فى اللباس(1785) وقال: حسن غريب‎ )5 ١,/8( أبو داود فى اللباس‎ )0( 

(") أحمد 574/7 وأبو داود فى الجهاد ( 251/8 ) وابن ماجه فى النكاح ( 191/4) . 

(5) البخارى فى الجهاد ( "٠١ 5١‏ ) والمغازى ( 5١95‏ ) . 

(5) الترمذى فى فضائل الجهاد ( /1771 ) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الجهاد ( 15/8١١‏ ) . 

. ) ١17 215 / 895 ( البخارى فى العيدين ( 158 ) ومسلم فى صلاة العيدين‎ )١( 


١18 


يفعلوق ذلك . .ولا يبدل المال:فى الباطل: 
فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه ميخطئ 
من هذه الوجوه» لو كان الحديث صحيحاء فكيف وفيه ما فيه؟ ! 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه . 
فصل 


وإذا آجر الأرض أو الرباع؛ كالدورء والحوانيت» والفنادق» وغيرها. كانت إيجارة 
لازمة من الطرفين» لا تكون لازمة من أحد الطرفين» جائزة من الطرف الآخرء بل إما أن 
تكون لازمة منهماء أو تكون جائزة غير لازمة منهماء عند كثير من العلماء. 

كما لو استكراه كل يوم بدرهم» ولم يوقت أجلا» فهذه الإجارة جائزة غير لازمة» فوع 
يمنعه سكنى اليوم الثانى . 

وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو كل سنة بكذا » ولم يؤجلا أجلاً. 

وأما إذا كانت لازمة من الطرفين» فإذا كان المستأجر لا يمكنه / الخروج قبل انقضاء المذة» 
لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة» لا لأجل زيادة حصلت عليه فى أثناء المدة» 
ولا لغير زيادة» سواء كانت العين وقفّاء أو طلقا. وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم. وهذا 
مذهب الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة 
المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجرء غير لازمة من جانب المؤجر؛ فى وقفء أو مال 
يتيم» ولا غيرهما. وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا فى بعض ذلك» فذلك مسبوق 
ِْهُ: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته»(١2‏ وقال: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: إذا 
حدث كذبء وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر27. 

وإذا قال الناظر للطالب: اكتب عليك إجارة» واسكن» فقد أجره. فإن لم يكن أجره لم 
يحل له أن يسلم إليه العين» فإنه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى ما لا يجوز تسليمه 
فيكون ظاكًا ضامنا. ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء» ولكان غاصبا لا تجب عليه 
الأجرة المسماة» بل أجرة المثل لما انتفع به فى أحد قولى العلماء. وعلى قول من لا يضمن 
)١(‏ البخارى فى الجزية والموادعة ( 7187 -7188) ومسلم فى الجهاد ( 011١031١ /١1/96‏ 7/1775 15-317) . 
(؟) البخارى فى الإيمان ( 75 ) ومسلم فى الإيمان ( 08 / ١١5‏ ). 


احلدلا 


ام 


لل ان 


ام 


وغاية ما يقال: إنه قبضها بإجارة فاسدة» ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاءء بل 
كان يجب عليه أن يرد العين .على المؤجر؛ كالمقبوض بالعقد الفاسد» بل يجب عليه المسمى» 
أو أجرة المثل» فى أحد قولى العلماء. وفى الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى اه 
المثل. فلا يجوز قبول الزيادة» لا فى وقفء أو مال يتيم» وغيرهماء إلا حيث لا تكون 
الإجارة لازمة» وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج» ورد العقار إليهم إذا شاء 
وهو الذى يسميه العامة الإخلاء. والإغلاق . 

فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق» كان المؤجر ‏ أيضا ‏ متمكنًا من أن يخرجهء 
ويؤجره لغيره» وإن لم يقع عليه زيادة) ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة . 


ييل 


/ وسكل - رحمه الله عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل؛ أو الشجر 
ءءء 
فأجاب : 

الحمد للهء هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال؛ بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله كلاو 
من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(١2»‏ فلا يجوز كما لا يجوز فى غير الضمان؛ مثل أن 
يشترى ثمرة مجردة بعد ظهورهاء وقبل بدو صلاحها؛ بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها 

وتنازع أصحاب هذا القول. هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض» ويساقى 
على الشجر بجزء يسير؟ على قولين. فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجور. وذكر القاضى أبو 
يعلى فى كتاب «إيطال الحيل» : / أنه يجوز. وهو المعروف عند أصحاب الشافعى . وهذه 
الحيلة قد تعذرت على أصل مصححى الخحيل» وهى باطلة من وجوه: 

منها: أن الأمكنة كثيرا منها ما يكون وقفاء أو يكون ليتيم» ونحوه ممن يتصرف فى ماله 
بحكم الولاية» والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوز» واشتراط أحد العقدين من الآخر 
' غررا من جنس القمار» وأنه يفضى إلى الخصومات,» والعداوات التى هى من المفاسد» التى 
حرم القمار لأجلهاء ونحو ذلك يوجد فى مثل هذه المعاملاات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له 
والبساتين التى يكون غالبها شجراء أو بياضها قليلا. فهنا إذا منع الله الثمرة» وطولب 
الضامن بجميع الأجرة كان فى ذلك من أكل المال بالباطل » ومن الخصومات والشر ما لا 
خفاء به. 


)١(‏ سبق تخريجه ص8". 
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ومنها: أن استئجار الأرض التى تساوى مائة درهم بألف درهم» هو من أفعال السفهاء 
المستحقين للحجر» وكذلك المساقاة على الشجر بجزء / من ألف جزء لريهاء هو من أفعال 
السفهاء التى يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك وجب على ولاة الآمر الحجر عليه؛ 
فضلا عن إمضاء العقد. والحكم بصحته. 

' ولو قيل: إن له محاباة فى هذا العقد» لما يحصل من محاباة الآخر له فى العقد. قيل 
له: إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا فى الآخرء وإن لم يكن مستحقا 
كان محابيا فى هذا العقدء وليس محاباة للآخر فى ذلك العقد. وهذا إنما ينفع إذا حصل 
التقابيضص» فلو حابى رجلا فى سلعة وحاباه آخر فى أخرى» وتقابضاء فقد يقال: إن 
الغرض يحصل بذلك؛ إما فى مثل هذاء وإما فى مثل هذاء والثمر قد يحصل وقد لا 
يحصل» وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة» وإن لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعال 
الرشدء بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر؛ لا سيما إن كان المتصرف من لا يملك 
التبرع؛ كناظر الوقف واليتيم؛ فإنه يقول له: إنه يجب على مطالبتك بجميع الأجرة» 
حصلت الثمرة أو لم تحصل. فهل يدخل رشيد فى مثل هذاء فييذل ألف درهم فى قيمة 
أرض تساوى مائة درهم؛ طمعا فى أن يسلم الثمرة» وتحصل له» والأجرة عليه حصلت 
الثمرة أو لم تحصل؟ ولو فعل هذا. فهل هذا إلا دخول فى نفس ما نهى عنه النبى ككاو. 

/ فإن فى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى كلل : أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشترى(١2.‏ وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو فى 
معنى المشترى الذى نهاه رسول الله يك على قولهمء فكيف يبذل ماله فى مثل ذلك. 
والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة» قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 

وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبى كَل دفعا لفساد يحصل لهم» فعدل عنه إلى 
فساد أشد منهء فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار. 

وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل» فإن كثير منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر ما فى 
إتيان المنهى عنه ظاهراء كما قال أيوب السختيانى: يخادعون الله؛ كأنما يخادعون الصبيان» 
لو أتوا“الامر غلى وجهّه لكان اهون على: ٠‏ 

ولهذا يوجد فى نكاح التحليل من الفساد أعظم ما يوجد فى نكاح المتعة؛ إذ المتمتع 
قاصد للنكاح إلى وقتء والمحلل لا غرض له فى ذلك» فكل فساد نهى عنه المتمتع فهو فى 
التحليل» وزيادة؛ ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة. والمتعة أبييحت أول 
الإسلام» / وتنازع السلف فى بقاء الحل . ونكاح التحليل لم يبح قطء ولا تنازع السلف فى تحريمه . 


٠ 


يفنل 


ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل» فقد سلطهم على القدح فى 
السنة» كما تسلطت النصارى على القدح فى الإسلام بمثل إباحة التحليل. حتى قالوا: إن 
هؤلاء قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم نحل له حتى تزنى. وذلك أن نكاح 
التحليل سفاح» كما سماه الصحابة بذلك. 

والقول الثانى: فى أصل المسألة أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصودء والشجر تبع جاز 
أن تؤجر الأأرض» ويدخل فى ذلك الشجر تبعا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر 
الثلث. وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح» ما يدخل ضمنا وتبعاء كما 
جاز إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن يشترط المبتاع ثمرتهاء كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
كلهاا'. والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه؛ لكن تبعا للأصل. وهذا جائز باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعا فى الإجارة على ما كان تبعا فى البيع . 

والقول الثالث: أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن كان الشجر أكثر. وهذا 
قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير / المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فإنه قبل حديقة أسيد بن 
حضير ثلاث سنين» وأخذ القبالة فوفى بها دينه. روى ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام 
أحمد فى مسائله المشهورة عن أحمدء ورواه أبو زرعة الدمشقى» وغيرهماء وهو معروف 
عن عمر. والخحدائق التى بالمدينة يغلب عليها الشجر. 

وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم أنه خلااف 
الإجماعء وليس بشىء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك 
بالمديئة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصارء وهذه القضية فى مظنة الاشتهارء ولم ينقل 
عن أحد أنه أنكرهاء وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن فعله عمرء كما أنكر عليه عمران 
أبن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان 
لامرأة عبد الرحمن بن عوف التى بتها فى مرض موته» وأمثال هذه القضية. والذى فعله 
عمر بن الخطاب هو الصواب. وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا الضمان 
' ليس داخلا فيما نهى عنه النبى يَكِبدّ» وهذا يظهر بأمور: 

أحدها: أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة» ويمكن فيها بيع حبها قبل أن 
يشتد. ثم النبى مله لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد”"2» لم يكن ذلك نهيا عن إجارة 
الأرض ٠‏ وإن / كان مقصود المستأجر هو الحب ؛ فإن المستأجر هو الذى يعمل فى الأرض 
حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشترى» فإنه يشترى حبا مجرداء وعلى البائع تمام خدمتهء 
حتى يتحصل» فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا عمن يأخذ الشجرء فيقوم 
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يفن 


إن 


حفة ان 


ةا ان 


ل نا 


عليهاء ويسقيها حتى تثمر؛ وإنما النهى لمن اشترى عنبا مجرداء وعلى البائع خدمته حتى 
يكمل صلاحه» كما يفعله المشترون للأعناب التى تسمئ الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء لا 
يبيعونها حتى يبدو صلاحها؛ بخلاف التضمين. | 

الوجه الثانى: أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء وكلاهما جائز عند فقهاء 
الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره» مثل ابن خزيمة» وابن المنذر. وعند ابن أبى ليلى» وأبى 
يوسف» ومحمدء وعند الليث بن سعدء وغيرهم من الأئمة جائزة» كما دل على جواز 
المزارعة سنة رسول الله كلو وإجماع أصحابه من بعده» والذين نهوا عنها ظنوا أنها من 
باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض مجهولء وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسه فلم 
يجوزها بحال. وأما الشافعى فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة؛ كالبياض إذا دخل تبعا للشجر 
فى المساقاة» وكذلك مالك؛ لكن يراعى القلة والكثرة على أصله. 

وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضا خارجة عن القياس» ظنا أنها من/ باب الإجارة بعوض 
مجهول» وأنها جوزت للحاجة؛ لأن صاحب النقد لا يمكنه إجارتها. 

والتحقيق: أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات . والمزارعة مشاركة؛ هذا يشارك 
بنفع بدنهء وهذا بتفع ماله وما قسم اللّه من ربح كان بينهما كشريكى العنان؛ ولهذا ليس 
العمل فيها مقصوداء ولا معلوماء كما يقصد ويعلم فى الإجارة» ولو كانت إجارة لوجب 
أن يكون العمل فيها معلومآء لكن إذا قيل: هى جعالة» كان أشبه؛ فإن الجعالة لا يكون 
العمل فيها معلوماء.وكذلك هى عقد جائز غير لازم» ولكن ليست جعالة أيضا؛ فإن الجعالة 
يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر؛ هذا يقصد رد آبقهء أو بناء حائطه. 
وهذا يقصد الجعل المشروط . والمساقاة والمزارغة والمضاربة هما يشتركان فى جنس المقصود. 
وهو الربح» مستويان فى المغنم والمغرم» إن أخذ هذا أخذ هذاء وإن حرم هذا حرم هذا. 

ولهذا وجب أن يكون المشرؤط لأحدهما جزءا مشاعا من الربح» من جنس المشروط 
للآخر» وأنه لا. يجوز أن يكون مقدراً معلوماً فعلم أنها من باب المشاركة» كما فى شركة 
العنان» فإنهما يشتركان فى الربح» ولو شرط مال مقدر من الربح» أو غيرهء لم يجز. 
وهذا هو الذى. نهى عنه رسول الله كله من المخابرة» كما جاء ذلك / مفسراً فى صحيح 
مسلمء وغيره» عن رافع بن خديج7 2 أنهم كانوا يكرون الأرض» ويشترطون لرب الأرض 
زدع بقعة بعينها كما تنبت الماذيانات» والجداول» فربما سلم هذاء ولم يسلم هذا. 

ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى عنه النبى وَكيلْةِ من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو 
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البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وهذا من فقه الليث الذى قال فيه الشافعى: كان 
الليث أفقه من مالك؛ فإنه بين أن الذى نهى عنه النبى لد موافق لقياس الأصول؛ لا فيه 
من أن يشترط لأحد الشريكين شىء معين من الربح. والشركة حقها العدل بين الشريكين» 
فيما لهما من المغنم. وعليهما من المغرم» فإذا خرجت كان ظلماً محرماً. وأين من يجعل ما 
جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به السنة مخالفاً للأصول. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهى عن هذه المخابرة» ومن 
معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط. وما عمل به 
الصحابة من المضاربة» كل ذلك على وفق القياس» وأن هذا من جنس المشاركات» لا من 
جنس المؤجرات. وإذا كان كذلك فنقول: 

معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا زارعه / على الأرض بجزء 
من الزرعء وضاربه على النقد بجزء من الربح» فقد جعلت الثمرة من باب النماءء والفائدة 
الحاصلة ببدن هذا ومال هذا. والذى نهى عنه النبى كَْةٌ من بيع الثمرة» ليس للمشترى 
عمل فى حصوله أصلاء بل العمل كله على البائع» فإذا استأجر الأرض والشجر حتى 
حصل له ثمر وزرع» كان كما إذا استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع. 

الوجه الثالث: أن الثمرة تجرى مجرى المنافع» والفوائد فى الوقف. والعارية ونحوهماء 
فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرهاء كما يقف الأرض لينتفعوا بمغلهاء ويجوز 
إعراء الشجرء كما يجوز إفقار الظهرء وعارية الدارء» ومنيحة اللبن. وهذا كله تبرع بنماء 
المال» وفائدته؛ فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء 
وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من 
دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل فى عقود التبرع» سواء كان 
الأصل محبسا؛ كالوقف. أو غير محبس. وتدخل أيضا فى عقود المشاركات» فكذلك 
تدخل فى عقود المعاوضات . 

فإن قيل: إن هذا يقتضى أن الأعيان معقود عليها فى الإجارة» والإجارة إنما هى عقد 
على المنافع» لا على الأعيان» وإنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس. قيل: الجواب 
من وجهين. ش 

/ أحدهما : أن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقداً على عين » وإنما هو بمنزلة إجارة 
الأرض للازدراع» فالعين هى مقصود المستأجر؛ فإنه إنما استأجر الأرض ليحصل له الزرع؛ 
لكن العقد ورد على المنافع التى هى شبه هذه الأعيان. 

الوجه الثانى: أن 3 نسلم أن إجارة الظئر على خلاف القياس» وكيف يقال: 


١0 
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م 


لم 


لشرفة إن 


وليس فى القرآن إجارة منصوصة فى شريعتنا إلا إجارة الظثر بقوله تعالى: ا فإِنْ أرضعن 
لَكُم فَآنَوهن أَجَورَهن 4 [الطلاق: 5]؟! ٠‏ 

وإنما ظن من ظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على.منفعة» 
وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله» سواء كانت عينا 
أو منفعة. فلما كان لبن الظئر يستوفى مع بقاء الأصل» ونقع البئر يستوفى مع بقاء الأصل» 
جازت الإجارة عليهء كما جازت على المتفعة؛ فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شىء» 
وأصلها باق» كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شىء» وأصلها باق؟ ولهذا جاز وقف هذه 
الأصول لاستثناء هذه الفؤائد أعيانها » ومنافعها: ٠.‏ ْ 

فإن قيل: فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان لشرب لبنه. قيل: وفى هذه المسألة نزاع بين 
الفقهاء أيضا :. والمزارعة إنما تكون بدليل / شرعى نص أو إجماع أو قياس » ونحوه. وأما 
مسائل النزاع إذا عورض فنجيب عنها بجواب عام: وهو إن كان ما ذكرناه من الدليل موجباً 
لصحة هذه الإجارة» .لزم طرد الدليل» والعمل لذلك. وإن لم يكن موجبآ لم يكن نقضاً. 
والدليل الذى يقال: إنه مفسد لهذه الإجارة. إن أمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الدليل» 
فلا منافاة» وإلا فما ذكرناه راجح؛ إذ المنافع إنما يستند منعها إلى جنس ما يذكره فى مورد 
التزاع هنا . 1 ا 
فإن قيل: إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض» والشجر جميعاً؛ لأجل الخاجة» وأنه سلك 
مسلك مالك» لكن مالك اعتبر القلة فى الشجرء وابن عقيل عممء فإن الحاجة داعية إلى 
إجارة الأرض البيضاء التى فيها شجرء: وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من 
الضررء فجوز دخولها فى الإجارة» كما جوز الشافعى دخول الأرض مع الشجر تبعا فى 
باب المساقاة . ش 
ومن حجة ابن عقيل: أن غاية ما فى ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره؛ 
لأجل الحاجة» وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه 
المبتاع» فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحهء وما ذكرتموه يقتضى أن: جواز هذا هو 
القياس وأنه جائز. بدون الحاجة» حتى مع الانفراد. ش 

/ قيل : هذا زيادة توكيد؛ فإن هذه المسألة لها مأخذان: 

أحدهما: أن يسلم أن الأصل يقتضى المنع» لكن يجوز ذلك لأجل الحاجة» كما فى 
نظائره . : 

والثانى: أن يمنع هذا ويقال: لا نسلم أن الأصل يقتضى المنع» بل الدليل لا يتناول مثل 
هذه الصورة؛ لا لفظا ولا معنى. أما لفظا فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولو كان 


امرلا 


قد باع لكان عليه مؤنة التوفية» كما لو باعها بعد بدو صلاحهاء فإن مؤنة التوفية عليه 
أيغناء -فإن المسلمين اتفعوا على ها فعله امير المؤمنيق عمردنن الطاب .رضن الله طنة ب مق 
ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التى فتحت عنوة» سواء قيل: إنه يجب فى 
الأرض التى فتحت عنوة» أو تجعل فيئا كما قاله مالك» وهو رواية عن أحمد. أو قيل: إنه 
يجب قسمتها بين الغانئمين» كما قاله الشافعى» وهو رواية عن الإمام. أو قيل : يخير الإمام 
فيها بين هذا وهذاء كما هو مذهب أبى حنيفة» والثوري» وأبى عبيد» ونحوهم. وهو 
ظاهر مذهب الإمام أحمد. 

فإن الشافعى يقول: إن عمر استطاب أنفس الغانمين حتى جعلها فيئا»ء وضرب الخراج 
عليهاء فاتفق المسلمون فى الجملة على أن وضع الخراج على أرض العنوة جائز» إذا لم 
يكن فيه ظلم للغامين. 

/ ثم الخراج عند أكثرهم أجرة الأرض» وأنه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء 
والخراج ضريبة على الأرض التى فيها شجرء والأرض البيضاء. وضرب على جريب النخل 
مقداراء وعلى جريب الكرم مقدارا. وهذا بعينه إجارة للأرض مع الشجر؛ فإن كان جواز 
هذا على وفق القياس فهو المطلوب. وإن كان تجواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الناس 
لهم بساتين فيها مساكن. ولها أجور وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة» 
تعطلت منفعة المساكن عليهاء كما فى أرض دمشق ونحوها. ثم قد يكون وققًا أو ليتيم 
ونحو ذلك. فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبئية فى تلك الحدائق؟! 

وقد تكون منفعة المسكن هى أكثر المنفعة» ومنفعة الشجر والأرض تابعة» فيحتاجون إلى 
إجارة تلك المساكن» ولا يمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر؛ فإن العامل إذا كان 
غير الساكن تضرر هذاء وهذا تضرر ببناء المساكن» ويبقى ممنوعا من الانتفاع بالثمر والزرع 
هو وعياله؛ مع كونه عندهم» ويتضررون بدخول العامل عليهم فى دارهم» والعامل أيضا 
لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه» بل يخاف عليها فى مغيبه. وما كل ساكن أميناء 
ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفان» والصبيان» والنسوان. وكل هذا معلوم. 

فإذا كان النبى وَهِ نهى عن المزابنة''» وهى بيع / الرطب بالتمر؛ لما فى ذلك من بيع 
الربوى بجنسه مجازفة - وباب الربا أشد من باب الميسر ‏ ثم إنه أرخص فى العرايا أن تباع 
بخرصها؛ لأجل الحاجة» وأمر رجلا أن يبيع شجرة له فى ملك الغير لتضرره بذلك» 
لدخوله عليه؛ أو يهبها له. فلما لم يفعل أمر بقلعها. فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقارء كما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثمنه رفعًا لضرر المشاركة 


. ولم أقف عليه عند البخارى‎ ) 8 / ١675 ( مسلم فى البيوع‎ )١( 


١/ 


لقة كن 


ةا ين 


ةا إن 


لفرفة ل 


والقاسنمة . 'فكين إذا تكان الضررها ذك؟ 

ومعلوم أن الشريعة جانت متيل المتاح :وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمرنا 
بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهماء وبدفعم شر شير الشوؤئق باحتمال أدناهما. والفساد فى ذلك 
أعظم مما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين» فإن هذا ضرر كثير محقق» وذاك إن 
حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه. 

وأيضاء : فالمساقاة والمزارعة تعتمد أمانة*العامل» وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى 
المؤاجرة التى فيها مال مضمون فى الذمة؛ ولهذا يعدل كثير من الناس فى كثير من الأمكنة 
والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة؛ لآجل ذلك . ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه 
بحسب الإمكان» وتشترط: فى العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان؛ ولهذا جاز أن 
ينفذ من ولى الأمر - مع فجوره - من ولايته وقسمته / وحكمه ما يسوغء وإن كان ولى الأمر 
يجب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة. 

وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة ة إلا خلف الفاجر. فإذا لم يمكن دفع الأرض إلا 
إلى فاجرء وائتمانه عليها يوجب الفساد» احتيج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة. فهذا وجه من 
ووه راك الراكية” ٠‏ 

وأيضاء فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة؛ كالمساقاة»' أو المزارعة؛ فإن لم تدفع مؤاجرة» 
وإلا تعطلت وتضرر أهلهاء وإن كانوا فقراء وليس فى هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر 
عن الوجه المعتاد» فيبقى ذلك مخاطرة. وهذا القدر ينجبر بما يجعل للمستأجر من جبران 
ذلك» كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلها». وكذلك لو 
نقصت - على الصحيح فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» فقد ثبت فى 
الصحيح: أن النبى مَلَِةْ أمر بوضع الجوائح(21» وقال: «إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟!2"00 وهذا مذهب مالك وأحمد» وغيرهما. 

وذلك لأن الثمرة قبضتء» ولم تقبض قبفمًا تاماء بحيث يتمكن القابض من جذاذهاء 
كما أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذى يتمكن به من استيفاء جميع 
المنفعة» فإذا تلفت المنفعة قبل / تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة» فكذلك إذا تلفت الثمرة 


. عن جابر بن عبد الله‎ )١7//1005( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
عن حاير بن عبد الله‎ )١4/1824( مسلم فى اللساقاة‎ )1( 
وقوله: «الجوائح) : جمع جائحة» وهى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة.‎ 
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قبل التمكن من الحذاذ سقط الثمن. 

فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة ‏ كما لو 
نقص ماء المطر والأنهار» حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد؛ لأن المعقود عليه لابد أن 
يبقى على الذى يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منهء فإذا حرج عن هذا الحال ‏ كان 
للمتسأجر إما الفسخ» وإما الأرش» وليس من باب وضع الجائحة فى الممتنع؛ كما فى الثمر 
المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد» أو فواتها. 

وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض» سواء بسواء. إنما يتسلم الأصول» وهو الذى 
يقوم عليها حتى يشتد الزرع» ويبدو صلاح الثمرء كما يقوم على ذلك العامل فى المساقاة 
والمزارعة» فإن جاز أن يقال: إن هذا مشتر للثمرة» فليقل: إن المستأجر مشتر للزرع» وأن 
العامل فى المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماء» فإذا كان هذا لا يدخل فى 
مسمى البيع» امتنع شمول العموم له لفظاء ويمتنع إلحاقه من جهة القياس» أو شمول 
العموم المعنوى له؛ لأن الفرق بينهما فى غاية الظهور؛ فإن إلحاق هذه الإجارة لللأرض» 
لاشتراكهما فى المساقاة والمزارعة» وفى المضاربة والوقف» وغير ذلك مما يجعل حكم 
أحدهما حكم الآخرء أولى من إلحاقها بالبيع» كما تقدم. 

/ وكل من نظر فى هذا نظرآ صحيحًا سليما تبين له أن هذا من باب الإجارات والقباللات 
التى تسمى الضمانات» كما تسميه العامة ضماناء وكما سماه السلف قبالة؛ ليس هو من باب 
المبايعات. وأحكام البيع منتفية فى هذا من كون مؤنة التوفية على البائع» وكل ما نهى عنه 
النبى ع2 من بيع المعدومات؛ مثل نهيه عن بيع الملاقيح» والمضامين» وحبل الحبلة» وهو 
بيع ما فى أصلاب الفحول» وأرحام الإناث» ونتاج النتاج. ونهيه عن بيع السنين؛ وهو 
المعاومة» وأمثال ذلك ٠‏ إنما هو أن يشترى المشترى تلك الأعيان التى لم تخلق بعد» 
وأصولها يقوم عليها البائع» فهو الذى يستنتجها ويستثمرهاء ويسلم إلى المشترى ما يحصل 
من النتاج والثمرة» وهذا هو الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه. 

وهذا على تفسير الجمهور فى «حبل الحبلة» أنه بيع نتاج النتاج» فإنه يكون إيطاله لجهالة 
الأجل. وهذه البيوع التى نهى عنها النبى َليِق هى من باب القمار الذى هو ميسرء وذلك 
أكل مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه 
من هذه الثمارء والأولاد» وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة. 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه؛ كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزدرعهاء 
واحتكار الأرض لمن يبنى فيهاء ويغرس فيها ونحو ذلك . 


شيل 


يفف ان 


لق ان 


ا 


/ وقد اتفق العلماء على المنفعة فى الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا 
تجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاعء وكذلك المبيع إذا 
لبي الور الف يع و ب د 
والتمييز» كان ذلك من ضمان البائع ب بلا نزاع» لكن تنازعوا فى تلفه بعد التمكن من 
القبيض» وقبل القبض؛ كمن اد شترى معيباء ومكن من قبضه “ونه قولان مسهؤران: 

أحدهما: أنه لا يضمنه» كقول مالك». وأحمد فى المشهور عنه؛ لقول ابن عمر: مضت 
الكرة أن جا ]د ع لوقه سنا متسوعا اذهو من ال لتر ظ 

والثاني : يضمنه؟ كقول أبى حيقة والشانعي: لكن أبو حنيفة يستثنى العقار. ومع هذا 
فمذهبه أن التخلية قبضص» كقول أحمد فى إحدى الروايتين. فيتقارب مذهبه ومذهب مالك 
وأحمد: أن.ما يتلف من ضمان البائع ؛لما ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِْدُ أنه قال: «إذا 
بعتن احف كدف فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئّاء بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟1700). 

ومذهب الشافعى المشهور عنه» يكون من ضمان المشتري» إذا تلف / بعد القبض. وأما 
أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقد». ولا يجوز اشتراطها. والأولون 
يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة فى الإجارات» وذلك ليس بقبض تام ينقل الضمان؛ 
لأن القابيض لم يتمكن من استيفاء المقصود. وهذا طرد أصلهم فى أن العير الى القن 
على الاستيفاء المقصود بالعقد» ولهذا يقولون: لو أن المشترى فرط فى قبض الثمرة بعد 
كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه. الى رشا نط النن تخ تلقنه: 

وهذا ظاهر فى المناسبة والتأثير؛ فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه؛ وإنما 
التفريط من المشترى» كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب 
عليه ولم يفرط؛ .ولهذا اتفقوا على مثل ذلك فى الإجارة؛ فإن المستأجر لو فرط فى استيفاء 
المنافع حتى تلفت» كانت من ضمانه . ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر. وفى 
الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلتء لم تكن عليه الأجرة. وإ 
نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع . 

ومن فرق بينه وبين الثمر والمنفعة قال: الثمرة هى المعقود عليهاء وكذلك المنفعة. وهنا 
الزرع ليس بمعقود عليه» بل المعقود عليه المنفعة» وقد استوفاها. ومن سوى بينهما قال: 
المقصود بالإجارة هو الزرع» فإذا / حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد 
تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضهء والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض 


على المنفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع» فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع 
قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع . 
ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض فى أول المدة» أو فى آخرهاء إذا لم يتمكن من استيفائها 
بشىء من المنفعة . 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقاء بحيث لا يمكن الانتفاع بالأرض مع 
تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. وعلى هذا تنبنى مسألة «ضمان الحدائق». والله 


أعلم . 


١ 


ان 


كن 


وسئل - رحمه الله عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة. هل يجوز أم لا؟ 


انا تشمية جدفه ار جبعانه الذك قن اليل والاعباب وغرر كلق من لامجا كن رفوع 
عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم» فمن العلماء من نهى عن ذلك» وأعتقد أنه داخل فى 
نهى النبى يلد عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها . 

/ ثم من هؤلاء من جوز ذلك » إذا كان البياض هو المقصود » والشجر تابع» كما يذكر 
عن مالك. ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يؤجر الأرض ويساقى على 
الشجر بجزء من الخارج منهء ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين فى الآخر لم يصحء 
وإن لم يشترطا كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة. وأكثر مقصود 
الضامن هو الثمرء وهى جزء كبير من مقصوده. وقد يكون المكان وقفاء ومال يتيم» فلا 
تجوز المحاباة فى مساقاته . 

وهذه الخيلة وإن كان القاضى أبو يعلى ذكرها فى كتاب (إبطال الخيل» موافقة لغيره» 
فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة. وقد بينا بطلان الخيل ‏ التى يكون ظاهرها مخالفا لباطنهاء 
ويكون المقصود بها فعل ما حرم الله ورسوله؛ كالحيل على الربا» وعلى إسقاط الشفعة» 
وغير ذلك - بالأدلة الكثيرة فى غير هذا الموضع . 

ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقاء وإن كان الشجر مقصوداء كما 
ذكر ذلك ابن عقيل» وهذا القول أصح.ء وله مأخذان: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع الأرض والشجرء فتجوز الإجارة لهما جميعا؛ لتعذر التفريق 
بينهما فى العادة. 

/ والمأخذ الثانى: أن هذه الصورة لم تدخل فى نهى النبى كَكلّْه فإن رب الأرض.لم يبع 
ثمره بلا أجر أصلاء والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أنه لو استأجر الأرض جازهء ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم 
يجزء فكذلك يفرق فى الشجر. 

الثانى: أن البائع عليه السقى وغيره ما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحهاء وليس 
على المشترى شىء من ذلك. وأما الضامن والمستأجر فإنه هو الذى يقوم بالسقى والعمل 


ضن 


حتى تحصل الثمرة والزرع» فاشتراء الثمرة اشتراء للعنبف والرطب » فإن البائع عليه تمام 
العمل حتى يصلحء بخالاف من دفع إليه الحديقة» وكان هو القائم عليها. 

الثالثك: أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه» كان هذا مساقاة 
ومزارعة» فاستحق نصف الثمر» والزرع بعمله. وليس هذا اشتراء للحب والثمرة. 
هذا من جنس العارية؛ لا من جنس هبة الأعيان. 

الخامس : أن ثمرة الشجر من مغل الوقف؛ كمنفعة الأرض » ولبن / الظئر . واستئجار 
الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. واللبن لما كان يحدث شيئًا بعد شىء صح عقد 
الإجارة عليه؛ كما يصح على المنافع وإن كانت أعيانا؛ ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية 
للبنهاء فإجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب» ليس هو من باب الشراء . 

وإذا قيل: إن فى ذلك غررا. قيل: هو كالغرر فى الإجارة؛ فإنه إذا استأجر أرضا 
ليزرعهاء فإعا مقصوده الزرعء وقد يحصل » وقد لا يحصل» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته ثلاث سنين » وأخذ الضمان فصرفه فى دينه» 
ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة. 

وأيضاء فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم» وفيها النخيل والأعناب من 
يعمل عليها بالخراج» وهذه إجارة عند أكثر العلماء. 
وغلقت أبواب المدينة» ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين» ونهب زرعهم وغلتهم. فهل لهم 
الإجاحة فى ذلك؟ 
/ فأجاب : 

الخوف العام الذى يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية» وإذا تلفت الزروع بآفة 
سماوية» فهل توضع الجائحة فيه كما توضع فى الثمرة؟ كما نص النبى يَللِلْهِ فى الحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم» حيث قال النبى مله «إذا بعت أخاك ثمرة» فأصابتها جائحة» 
فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟10) 


.١58 سبق تخريجه ص‎ )١( 


رفن 


.م 


ين 


إن 


ايم ان 


اختلفوا فى الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده. هل توضع فيه الجائحة؟ على 


وسئل عن ضمان الإقطاع . هل هو صحيح؟ أم لا ؟ 

ضمان الإقطاع صحيحء لا نعلم أحدا من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال: إنه 
باطل. ولا نعلم أحدا من العلماء المنصفين قال: إنه باطل. إلا ما بلغنا عن بعض الناس 
حكى فيه حلافا : قول بالحوازء وقول بالمنع» وقول أنه يجوز سنة فقط. 

ومازال المسلمون يضمنونهء ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة 
عرضت لهم؛ لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة / المستعير» وغفلوا عن كون المنافع مستحقة 
لأهل الإقطاعء لا مبذولة؛ بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف. وإن جاز انفساخ الإجارة 
الأموال. وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن فى الانتفاع بالمقطع استغلالاً» وإيجار . 
ولو أذن المعير فى الإجارة جازت وفاقاء فكيف الإقطاع؟! والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم وقد 
تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف» وصاحب النصف الآخر على العمارة» وتقاسما 
الحيطان ليبنى كل منهما ما اقتسماه» فعمر المستأجر نصيبه. وامتنع الآخر حتى سرق أكثر 
الثمرة. وامتنع من السقى أيضا حتى تلف أكثر الثمرة؟ 


الحمد لله نعمء إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شىء من الثمرة بسبب إهمال 
ذلك» فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه. 1 

وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقى معهء فإنه يجبر على ذلك فى أصح قولى 
: / ويمنع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع بما يحصل من ماله . ومن أصر على ترك. الواجب 
قدح ذلك فى عدالته. 


وسئل عن إجارة الوقف . هل تجوز سنين؟ وكل سنة بذاتها؟ وإذا قطع المستأجر 
من الوقف أشجارًا هل تلزمه القيمة ؟ أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة» ما يجب 


أذ كان الؤقات عل شوة عائة ج :يماوتك: إتحارقه بعصينالعيلخة :ولا يتؤقك ذلك بيده 
اكد غاص" شرع جوز سان تال 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحًا مستأجرا إقطاعه 
بأجرة» واستقر الفلاح المذكور مستأجرا إقطاعه إلى حين انقضائه؛ ثم انتقل الإقطاع إلى غيره» 
فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة عليه» فطالب المقطع المنفصل 
بخراج البورء وادعى أن الإيجار المكتتب على الفلاح أجير إبطال بحكم أن بعض الأرض 
كانت مشغولة هل يبطل حكم الإيجار؟ أو يصح؟ وهل يلزم البور للمستأجر؟ أم لا؟ 


ليس للمقطع الثانى أن يطالب المقطع المنفصل بما بورء كما ليس له أن يطالبه بما زرع» 
فإن حقه على المستأجر الذى أوجر الأرض وسلمت إليه» سواء زرع الأرض » أو لم 
يزرعها. 

ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالأجرة التى رضى بها الأول» وإن شاء طالبه بأجرة 
المثل لما تسلمه من المنفعة» وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة» لكن المقطع 
الثانى له أن يمضيهاء وله ألا يمضيهاء ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة فاسدة» وسلم 
إليه الأرض قبل إقطاع الثانى» لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع / الثانى الذى 


ماين 


لفون 


لون 


ا نا 


ضمن بالقبض فى العقد الفاسد » كما لو قبض اللمبيع قبضا فاسدا » فإن عليه ضمانه. والله 
أعنم . 


وسئل عن أجناد لهم أرض . فآجروها لقوم فلاحين بغلة معينة» ودراهم معينة: 
وصيافة ليزرعوهاء أو ينتفعوا بها مدة سنة كاملة» وأن الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا على 
أغنام الفلاحين» وأخذوا عن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة» غصبًا باليد 
القوية. فهل ما يناله الأجناد حلال؟ أم حرام؟. 


إن كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة: مثل أن يشترط المستأجر أن ينتفع بجميع 
ما فى الأرض» حتى فى الكل المباح» وأعقاب الزرع» وغير ذلك» فهذا شرط لازم يجب 
العمل به» وكذلك إن لم يذكر هذا فى الإجارة؛ لكن كانت الإجارة مطلقة. وهذه هى 
العادة؛ فإن الإجارة المطلقة» حمل على المنفعة المعتادة. فإذا كانت المنفعة تتناول ذلك 
تناولته الإجارة المطلقة» فما تناوله لفظ الإجارة» أو العرف المعتاد» كان للمستأجر. 

/ وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا تتناول الكلا المباح» لم تدخل فى الإجارة 
المطلقة. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله-عن رجل استأجر لرجل أرضا بطريق شرعية؛ مدة معينة» ثم إن 
المستأجر له توفى» وأن الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيله. وأن 
صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له. فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل. فهل 
يجب على المدعى إثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة, وأنه هو الذى استغل هذه الأرض 
المستأجرة دون الوكيل؟ 


إذا كان الذى ادعى عليه أن الأرض استؤجرت له» وقد استغل الأرض» فقد وجب 
ضمان المنفعة التى استوفاهاء سواء استؤجرت أو لم تستأجرء وإذا لم يعترف أنه استوفاها 
بظريق الإجارة» ولا بإذن المالك والحالة هذه » فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته» تعزيراً 
يمنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق.. وجحد الحق. 


رن 


وهذا كله إذا لم يكن ما ذكر» وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة» حتى لو ادعى 
المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية. وقال / رب الأرض: بل بطريق الإجارة» فالقول قول رب 
الآأرض» كما نص عليه الأئمة مالك وأحمد» والشافعى» وغيرهم. 

وللشافعى قول فى مسألة الدابة إذا تنازعاء فقال: أعرتنى» وقال المالك: بل أكريتك» 
فقال فى هذه المسألة: القول قول الراكب. فمن أصحابه من سوى بين الصورتين. والمذهمب 
فيهما أن القول قول المالك. ومنهم من فرق» وقال: الدابة يسمح فى العادة بأن تعار» 
بخلاف الأرض» ولهذا قال مالك فى رواية: إن القول قول المالك. إلا أن يكون مثله لا 
يكرى الدواب» وكذلك قال أبو حنيفة فى الدابة: القول قول الراكب. وهو قول فى 
مذهب الإمام أحمد. 

وبالجملة: فالصواب الذى عليه الجمهور فى مسألة الاأرض» أن القول قول المالك» 
فيستحق المطالبة بالأجرة فى هذه الصورة؛ لكن هل يطالب بالأجرة التى ادعاهاء أو بأجرة 
المثل؟ أو بالأقل منهما؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

/ وسكئل عن فلاح حرث أرضاء ولم يزرعهاء ثم زرعها غيره. فهل يستحق الإجارة 
والمقاسمة؟ أم لا؟ 


فأجاب : 
إذا كانت اللأرض مقاسمة: لرب اللأرض سهم » وللفلاح سهم » فإنه يقسم نصيب 
الفلاح بين الحارث والزارعء على مقدار ما بذلاه من تمع ومال. والله أعلم . 


وسئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين بأجرة معلومة 
وزرعها أنشاباء ثم إنه باع النصف من الأنشاب المذكور لأحد المؤجرين» وبقى على ملكه 
النصف من الأنشاب المذكورء ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة: ولم 
يدفع للمشترى من الأجرة المذكورة. وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشترى من 
الأجرة المذكورة باق فى ذمته على حكمه؛ ولم يخلف سوى/ نصف الأنشابء وعليه الأجرة 
المذكورة»وعليه صداق زوجته؛ فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء؛ أو يحاصصهم. ينظر ماله 


بحكم غيره؟ أفتونا. 


1 


ان 


ام 


ل دن 


+50/ .م 


ع 


فأجاب : ٠‏ ظ 

الأجرة التى كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية فى ذمته؛ ولو لم يقر 
ببقائها. فإذا أقر ببقائها: كان هذا مؤكدًا؛ لكن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبرأ المستأجر من 
هذه الأجرة» لا بوفاءء ولا إبراء» ولا غير ذلك؛ لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته 
مطالبته بحقهم من الأجرة» من حين' انتقلت إليه. وهذه الآجرة دين من الديون يحاص بها 
سائر الغرماء . : شض 


وسئل عن رجل أقطع فدان طينء وتركه بديوان الأحباس؛ فزرعه» ثم مات الجندى» 
فترك عليه غيره» فمنع من ذلك» فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجرى على عادته» فمنعه» 
فأجاب : 

الحمد لله. إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه» وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان 
الأحباس الذى لا يقطع. وأمضى ذلك» / فليس للمقطع الثانى انتزاعه . 

وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه» وللمقطع الثانى أن يتبرع» وألا يتبرع: 

فالأمر موكول للثانى» والزرع لمن زرعه» ولصاحب الأرض أجرة المثل» من حين أقطع إلى 
حين كمال الانتفاع. وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع ؛ لا للثانى. والله أعلم . 
ش وسكل ‏ رحمه الله عن راعى أبقار سرح بالأبقار؛ ليسقيها من مورد جرت العادة 
بسقى الأبقار منهاء فعند فراغ سقى الأبقار» لحق إحدى الأبقار مرض من جهة الله تعالى؛ 
فسقطت فى الماء» فتسبب الناس فى إقامتهاء فلم تقمء فجروها إلى البر لتقوم فلم تقم؛ ولم 
يكن بها ضرب ولا غيره» فحضر وكيل مالكهاء وجماعة من الناسء وشاهدوا ما أصابهاء 
ورأوا ذبحها مصلحة فذبحوها: فهل يلزم الراعى قيمتها؟ 


ع 


فاجاب : 


لا: يلزم الراعى شىء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان؟؛ بل إن كان الأمر كما ذكروا لا 
يلزم أيضا من ذبحها شىء» فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا؛ فإن ذبحها خير من تركها حتى | 
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تموت. وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبى كلل ولم ينكر / النبى كَلْهٌ ذلك» ولا بين أنه 
ضامن 237 . 

وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة؛ فإن ذلك خير لهم من 
ذهابها بالكلية» ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل هذاء فأصلحه بحسب 
الإمكان» كان مأجورً عليه» وإن نقصت قيمته» فناقص خير من تالف» فكيف إذا كان 


مؤتمناء» كالراعى ونحوه؟ ! 


وسئل عن رجل يكون راعى إبل أو غنم, ثم إن بعض الماشية تمرضء أو يتسبب لها أمرى 
فيدر كه الموت - أو غير راعى - ثم إنه يذكى تلك الدابة» خشية الهلاك على صاحبها فهل 


03 


فاجاب : 


إذا أدركها الموت فينبغى للراعى أن يذكيهاء ويحسن فى ذلك» فإن ذلك خير من أن 
تموت حتف أنفهاء ولا ضمان عليه فى ذلك . والله أعلم . 


/ وسئل عن راعى غنم تسلم غنما وسلمها لصبيه. وهو عمره اثنتا عشرة (') سنة» 


فسرح الغنم» فذهب منها رأسان. فهل تلزم الصبى الأجير؟ أم الراعى الأصلى؟ 


ع 


فأجاب: 
يجب ذلك على الذى يسلمها إلى الصبى» بغير إذن أصحابها. 


وسئل عن ضمان بساتين بد ُ مشق, وأن الجيش المنصور لما كسر العدوء وقدم إلى دمشق 


ونزل فى البساتين» رعق زرعهم» وغلالهم. » فاستهلكت الغلال بسبب ذلك. ني 
الإجاحة فى ذلك؟ 


000( البخارى فى الذبائح 220١5 - 05٠ ١(‏ والدارمى فى الأضاحى 5/ 87 ومالك فى الموطأ فى الذبائح ؟/ 589 (5)» 
وأحمد لا كلا 4٠١‏ 
(؟) فى المطبوعة : ١‏ اثنا عشر » والصواب ما أتثبتناه . 
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ةن 


نيف نا 


اعية كن 


حلفا ان 


فأجات : 

إتلاف الجيش الذى لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد. وإذا تلف الزرع 
بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من .حصاده» فهل توضع فيه الجائحة» كمأ توضع فى الثمر 
المشترئ؟ على قولين للعلماء. أصحهما ‏ وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل - وضع الجائحة. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عمن قال : أضمنه بكذاء وإن أكله الجراد مثلا ؟ 


٠ 


فأحاب : 


كان ذلك دون عوض المثل» إذا خلا من الشرط . 
وحينئذ» يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور. فإذا كان العقد فاسدً كان الواجب 


ما بين القيمة مع الشرط» والقيمة مع عدمه. 


٠‏ فإذا كان المسمى مثلا ألفاء والباقى ثلث الثمرة» كان نصيبه ثلث ما بقى من الألف» 
فينظر قيمة الجميع بالكترطلةء. اتلد تحمانة ‏ +400 الفه وماضان» قباد على المسمن : 
ونصيبه ثلثه. والله أعلم . ش 

/ وسكئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر أرضاء فلم يأتها المطر المعتاد» فتلف الزرع. هل 

أما إذا استأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتاد» فله الفسخ باتفاق العلماء؛ بل إن 
تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ» فى الأظهر. 

وان ]ذا تيت النقمة إفانه ينقد ام" الخدورة رق لاا نتضيكا القع )تفن عن هذا 
أحمد بن حنبل 3 وغيره 5 فيقال : كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ فيقال: ألف 


. بياض بالأصل‎ )١( 


درهم. ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: خمسمائة درهم. فيحط عن 
المستأجر نصف الأجرة المسماةء فإنه تلف بعض ال منفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من 
استيفائهاء فهو كما لو تلف بعض البيع قبل التمكن من قبضه. 

وكذلك لو أصاب الأرض جرادء أو نار أو جائحة» أتلف بعض الزرع» فإنه ينقص من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكهء لا يضمنه له رب / الأرض باتفاق العلماء. 
ولا رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من 
الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة» ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجرء 
حتى تلنقضى المذة؛ بخلاف الزرع نفسه. فإنه ليس مضمونًا عليه. 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت النفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ» كما 
لو استأجر طاحونّاء أو حماماء أو بستانًا له ماء معلوم» فنقض. ذلك الماء نقصا فاحشاء عما 
جرت به العادة» بخلاف الجائحة فى بيع الثمارء فإن فيها نزاعا مشهورا. فلو اشترى ثمرا 
قبل بدو صلاحه» فأصابته جائحة كان من ضمان البائع؛ فى مذهب مالك». وأحمد. وهو 
قول الشافعى» الذى علقه على صحة الخبر» وقد صح الخبر فى صحيح مسلم عن النبى 
كَِهِ أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال 
أخيك شينّاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟2170. 

واشترط مالك أن يكون كثيره فوق الثلث» وهو رواية عن أحمد. وظاهر مذهبه وضع 
القليل والكثير. والمسألة لا تجىء على قول أبى حنيفة؛ فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو 
الصلاح وما بعده؛ بل يوجب العقد عند القطع فى الحال مطلقاء ولو شرط التبقية ولو بعد 
بدو الصلاح لم يجز. والثلاثة يفرقون بين ما قبل بدو الصلاح» وما / بعده. كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة . 

وأما ضمان البساتين عاماء أو أعوامًا » ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة » ففيها 
نزاع . 

وكذلك إذا بدا الصلاح فى جنس من الثمر كالتوت» فهل يباع جميع البستان؟ فيه نزاع. 
والأظهر جواز هذا وهذا. كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


وسئل - رحمه الله -عن الرجل يكترى أرضا للزرع» فتصيبه آفة» فيهلك. فهل فيه 
جائحة؟ أم ل 
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ةن 


لليف إن 


ين 


ةا ان 


أما إذا اكترى أرضًا للزرع» فأصابته. آفة. فهذه «مسألة وضع الجوائح فى الثمر»ء فإن 
اشترى ثمرًا. قد بدا صلاحهء فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه» فإنه يتلف من 
ضمان البائع عند فقهاء المدينة؛ كمالك» وغيره. وفقهاء الحديث كأحمد وغيره. وهو قول 
معلق للشافعى؛ فإن الشافعى علق القول بصحة الحديث. والحديث قد ثبت فى صحيح 
مسلم عن النبى لله قال:/ (إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن 
تأخذ من مال أخيك شيئًا. بم يأخذ أحدكم فال ادو ار 01 

والاعتبار يؤيد هذا القول» فإن المبيع تلف قبل كن المشترى من قبضه» فأشبه ما لو 
تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. فإذا قيل: هذه الثمرة تلفت بعد 
القبض قبل قبض الثمرة التى لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع؛ فإن المقصود إثما 
هو جذاذها بعد كمال الصلاح؛ ولهذا إذا شرع المشترى فى قبضها بعد كمال الصلاح» كانت 


من ضمانه. ١‏ 5-7 000 
وقد تنازع الفقهاء : هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ؟ على قولين» هما روايتان عن 
أخمد: 


أحدهما: لا يجوز؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه؛ إذ لو كانت مقبوضة لكانت من 
ضمانه . 

والثانى: يجوز بيعهاء وهو الصحيح؛ لأنه قبضها القبض اللمبيح للتصرف» وإن لم 
يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة» فإنه إذا قبضهاء جاز له التصرف فى 
المنافع» وإن كانت إذا تلفت» تكون من ضمان المؤجر؛ لكن تنازع الفقهاء: هل له أن 
يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. / قيل : 
يجوز؛ كقول الشافعى. وقيل: لا يجوز؛ كقول أبى حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم 
يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها. وقيل: إن أحدث فيها عمارة جازءوإلا فلا. والأول 
أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض» بمعنى أنه إذا لم يستوفهاء تلفت من ضمانه» لا من 
ضمان المؤجرء كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه» والتمكن من جذاذه؛ ولكن إذا تلفت 
العين المؤجرة» كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر؛ لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها. 
فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده. ش 
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وأما إذا استأجر أرضا للازدراع» فأصابتها آفة» فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من 
أخذه» مثل أن يكون فى البيدر. فيسرقه اللص» أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف. 
فهنا يجب على المستأجر الأجرة. 

وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع» فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع . 

وأما إذا ينث الزرع» ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه. مثل / نار أو ريح أو برد» أو غير 
ذلك» مما يفسده» بحيث لو كان هناك زرع غيره لأتلفته . فهنا فيه قولان: 

أظهرهما : أن يكون من ضمان المؤجر؛ لأن هذه الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد؛ 
لأن المقصود بالعقد المنفعة التى يثبت بها الزرع حتى يتمكن من حصاده. فإذا حصل للأرض 
ما يمنع هذه المنفعة مطلقاء بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه . 

ومثل هذا لو كانت الأرض سبخة فتلف الزرع» أو كانت إلى جانب بحر» أو نهر» 
فأتلف الماء تلك الأرض » قبل كمال الزرعء ونحو ذلك. ففى هذه الصور كلها تتلف من 
ضمان المؤجر. وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به. كما لو ماتت الدابة 
المستأجرة» أو انقطع الماع ولم يمكن الانتفاع بها فى شىء من المنفعة المقصودة بالعقد» 


وأمثال هذه الصور. وليس هذا مثل أن يسرق ماله» أو يحترق من الدار؛ فإن المنفعة 


المقصودة بالعقد لم تتغيرء فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره؛ بأن يحفظها من اللص أو 
الحريق. 

ونظير ذلك أن يتلف المال الذى اكترى الدابة لحمله؛ فإن الأجرة عليه؛ بخلاف ما إذا 
كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقا له ولغيره؛ فإن هذا بمنزلة موت الدابة» واحتراق الدار 
المؤجرة . ونظير سرقة / متاعه من الدار: أن يسرق سارق زرعه. وأما إذا جاء جيش عام» 
فأفسد الزرعء فهذه آفة سماوية؛ فإن هذا لا يمكن تضمينه؛ ولا الاحتراز منه. ونظيره أن 
يجىء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التى يسكنونها . 


١ 


ان 


لمن نل 


ان 


وقال شيخ الإسلا ابرن تيمية ‏ رحمه الله : 
شيخ الوسلام ابن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا ا وأشهد أن محمد 

عبده ورسوله يَكَُِةٌ تسليما. ٠‏ ظ 
فصل 

فى «وضع الجوائح) فى المبايعات والضمانات والمؤاجرات ثما تمس الحاجة إليه. وذلك 
داخل فى «قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه)».' 

/ قال الله تعالى فى كتابه: يا أيه الذدين آمنُوا لا تأكُُوا مراكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراضٍ سكم 4 [النساء: 2179 وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بِيتكم بالباطل 
دلوا بها إِلَى الْحَكَام لتأكلوا فرِيقا مَن أموال لاس بالإثم وأنتم تَعلّمون» [البقرة: »)]١88‏ 
وقال تعالى - فيما ذم به بنى إسرائيل: «فبمًا تفْضهم مَيعَاقهِم 4 إلى قوله: وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل 4 [النساء: 198 - 151]. 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ: أحد العؤضين بدون تسليم العوض الآخر؛ لأن 
المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض» فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما 

عقد عليه؛ ولهذا قال تعالى: ‏ وَاتَقُوا الله الذي تساءلون به 4 [النساء: »]١١‏ أى تتعاهدون» 
وتتعاقدون» وهذا هو موجب العقود ومقتضاها؛ لأن كلا من المتعاقدين أوجب على نفسه 
بالعقد ما طلبه الآخرء وسأله منه. 

فالعقود موجبة للقبوض» والقبوض هى المسؤولة المقصودة المطلوبة؛ ولهذا تتم العقود 
بالتقابض من الطرفين» حتى لو أسلم الكافران بعد التقابض فى العقود 0 يعتقدون 
صحتهاء أو تحاكما إليناء لم نتعرض لذلك؛ لانقضاء العقود بموجباتها؛ ولهذا نهى عن بيع 
الكالئ بالكال()؛ لأنه عقد وإيجاب على النفوس» بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك عه وقال: احديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي, والدارقطنى 


فى البيوع 201١/7‏ والبيهقى فى السأن الكبرى فى البيوع 0 ١١‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى البيوع 51/8/5» 
وعبد الرزاق فى مصنفه 40/8 ٠»‏ والبغوى فى شرح السنة .1١١7/8‏ وقال الحافظ ابن حجر- 


١ 


لهما؛ ولهذا حرم الله الميسر الذى منه بيع الغرر . ومن الغرر ما يمكنه قبضه. / وعدم قبضه؛ 
كالدواب الشاردة؛ لأن مقصود العقد ‏ وهو القبض - غير مقدور عليه. 

ولهذا تنازع العلماء فى "بيع الدين على الغير»» وفيه عن أحمد روايتان» وإن كان 
لمشهور عند أصحابه منعه. 
مالك: أن رسول الله كَل نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
تحمرء قال رسول الله كله «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخخبه؟290)!1 , 
وفى لفظ أنه: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهو قيل: وما 
يزهو؟ قال: يحمار وانضن 9 . وفى لفظ: أن النبى عليه نهى عن بيع الثمر حتى تزهو 
فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرء» بم تستحل مال 
أخيك؟9" . وهذه ألفاظ البخارى. وعند مسلم: نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء 
وعنده أن النبى يله قال: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أتبي 17 يان أرز 
مسعود الدمشقى : جعل مالك والدراوردى قول لسن : أرأيت إن ملع الله الثمرة من 
حديث النبى عه . أدر جاه فيه ) ويرون أنه غلط . / وفيما قاله أبو مسعود نظر. 

وهذا اللأصل متفق عليه بين المسلمين» ليس فيه نزاعء وهو من الأحكام التى يجب 
اتفاق الأمم والملل فيها فى الحملة؛ فإن مبئى ذلك على العدل والقسط الذى تقوم به السماء 
والأرضء وبه أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل» كما قال تعالى: 99 لقد أرسلنا وسلنا بالبيىات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط » [الحديد: 15]. 

وذلك أن المعاوضة كالبايعة» والمؤاجرة مبناها على المعادلة. والمساواة من الحانبين» لم 
يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ معطء طالب مطلوب . فإذا 
تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه ‏ مثل تلف العين المؤجرة» قبل 
- فى التلخيص 757/7: «وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم» فإن راويه موسى بن عبيدة الريذى لاا موسى 

ابن عقبة». وقد عجب البيهقى من الحاكم والدارقطنى وغلطهما. 

وقوله: «الكالئ بالكالئ»: أى النسيئة بالنسيئة» وذلك أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل» فإذا حل الأجل لم 

يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شىء» فيبيعه منه ولا يجرى بينهما تقابض. يقال: كلا الدين 

كُنُوءا فهو كالئ» إذا تأخر. انظر: النهاية 194/6. 
)١(‏ اليخارى فى البيوع (5194)», ومسلم فى المساقاة .)١١ /١0064(‏ 
(؟) البخارى فى البيوع 917١؟)‏ عن أنس. () البخارى فى الببوع (5108) عن أنس. 
(4) مسلم فى المساقاة ١5 /١555(‏ مكرر) عن أنس. 


ةا نا 


لد 
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لا كن 


التمكن من قبضهاء وتلف ما بيع بكيل» أو وزن قبل تمييزه بذلك» وإقباضه ونحو ذلك - 
لم يجب على المؤجر أو المشترى أداء الأجرة أو الثمن. 

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه ‏ وهو التلف بأمر سماوى. ‏ بطل العقد» 
ووجب رد الثمن إلى المشترى إن كان قبض منهء وبرئ منه» إن لم يكن قبض. وإن كان 


على وجه يمكن فيه الضمان» وهو أن يتلفه آدمى يمكن تضمينه» فللمشترى الفسخ لأجل 


تلفه قبل التمكن من قبضهء وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف.. فإن / فسخ كانت مطالبة 
المتلف للبائع» وكان للمشترى مطالبة البائع بالثمن إن كان قبضهء وإن لم يفسخ» كان عليه 
الثمن» وله مطالبة المتلف؛ لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف » .والمشترى 
لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد. 

ولهذا قال الفقهاءء. من أصحابنا وغيرهم: إن المتلف إما أن يكون هو البائع» أو المشترى» 
أو ثالثاء أو يكون بأمر سماوى. فإن كان هو المشترى» فإتلافه كقبضه يستقر به العرض. 
وإن كان بأمر سماوى انفسخ العقد. وإن كان ثالثاء فالمشترى بالخيار. وإن كان المتلف هو 
الباتع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبى . والثانى أنه كالتلف السماوى . 

وهذا الأصل مستقر فى جميع المعاوضات» إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض 
تلفا لا ضمان فيهء انفسخ العقدء وإن كان فيه الضمانء, كان فى العقد الخيار. وكذلك 
سائر الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقذ من غير إياس؛ مثل أن يغضب المبيع أو 
المستأجر غاصب» أو يفلس البائع بالثمن» أو يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة» 
والمتعة. والقسمء أو ما يستحقه الزوج من المتعة ونحوهاء ولا ينتقض هذا بموت أحد 
الزوجين؛ لأن ذلك مام العقد ونهايته» ولا بالطلاق قبل الدخول؛ لأن نفس حصول الصلة 
بين الزوجين» أحد مقصودى العقد؛ ولهذا ثبتت: به حرمة المصاهرة فى غير الربيبة. 

/ فس 

والأصل فى أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد: من السنة: 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلَة: «لو بعت من 
أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟2172 وفى رواية أخرى: إن رسول الله كَل أمر بوضع الجوائح7"©. 

فقد بين النبى كَللَهِ فى هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يحل 
له أن يأخذ منه شيئًا. ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 


وهذا دلالة على ما ذكره الله فى كتابه من تحريم أكل المال بالباطل» وأنه إذا تلف المبيع قبل 
التمكن من قبضه كان أخذ شىء من الثمن أخذ ماله بغير حق؛ بل بالباطل» وقد حرم الله 
أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذى تقوم به السماء والأرضص. وهذا 
الحديث أصل فى هذا الباب. 

/ والعلماء وإن تنازعوا فى حكم هذا الحديث ‏ كما سنذكره» واتفقوا على أن تلف المبيع 
قبل التمكن من القبض يبطل العقدء ويحرم أخذ الثمن - فلست أعلم عن النبى و حديثا 
صحيحا صريحا فى هذه القاعدة وهى: «أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقدا 
غير هذا الحديث. 

وهذا له نظائر متعددة» قد ينص النبى ككل نصا يوجب قاعدة» ويخفى النص على بعض 
العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة» ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه 
النص» مثل اتفاقهم على المضاربة» ومنازعتهم فى المساقاة» والمزارعة. وهما ثابتان بالنص» 
والمضاربة ليس فيها نص» وإنما فيها عمل الصحابة ‏ رضى الله عنهم . 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص» ويفرعون عليه لا ينازعون فى الأصل 
المنصوص» ويوافقون فيما لا نص فيه - ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه؛ لهيبة 
الاتفاق فى القلوب» وأنه ليس لأحد خلافه . 

وتوقف بعض الناس فى الحكم المخصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. 
وإن خفى مدركه على بعض العلماء» فليس ذلك بمانع / من قوته فى نفس الأمرء حتى يقطع 
به من ظهر له مدركه. 

ووضع الجوائح من هذا الباب» فإنها ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذى لم يعلم فيه 
مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس الجلى والقواعد المقررة؛ بل عند التأمل الصحيح 
ليس فى العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق . 

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديمّاء وحديئًاء وعليه العمل عندهم» من 
لدن رسول الله يكل إلى زمن مالك وغيره» وهو مشهور عن علمائهم؛ كالقاسم بن محمد» 
ويحيى بن سعيد القاضى». ومالك وأصحابه» وهو مذهب فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد 
وأصحابه» وأبى عبيد» والشافعى فى قوله القديم. وأما فى القول الحديد» فإنه علق القول 
به على ثبوته؛ لآنه لم يعلم صحته» فقال ‏ رضى الله عنه ‏ : لم يثبت عندى أن رسول 
الله َل أمر بوضع الجوائح7١2»‏ ولو ثبت لم أعدهء ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها فى 
القليل والكثير. 
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فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به؛ لأنه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوتهء فقال: 
لو ثبت لم أعده.. والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه.أحد من علماء الحديث؛ 
بل صححوه. .ورووة فى الصحاح والسنن» رواه مسلم. وأبو داود وابن ماجه والإمام 
أحمد(١2.‏ فظهر وجوب القول به / على أصل الشافعى أصلا. 

وأما أبو حنيفة» فإنه لا يتصور الخلاف معه فى هذا الأصل على الحقيقة؛ لأن من 
أصله: أنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده وجوب القطع فى 
الحال. ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح» لم يصح عنده؛ بناء على ما رآه من أن العقد 
موجب التقابض فى الخحال» فلا يجوز تأخيره؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقدء فإذا تلف 
الثمر عنده بعد البيع والتخلية» فقد تلف بعد وجوب قطعه»ء كما لو تلف عند غيره بعد 
كمال ضلاحه. وطرد أصله فى الإجارة» فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئًا فشيئًاء 
لاغلك فشر العقد وقيضن_ العيخ ؟اولهذا شبيكها الوط وغيره: 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبى َيه متواترة فى التفريق بين ما بعد بدو الصلاح» وقبل 
بدوه» كما عليه جماهير العلماء؛ حيث نهى النبى يَُلَيِةٌ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها”"), 
وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن عمرء واين عباس» وجابر» وأنسء وأبى هريرة. 
فلو كان أبو حنيفة من يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح» ظهر 
النزاع معه. 

والذين ينازعون فى وضع الجوائح لا ينازعون فى أن المبيع إذا / تلف قبل التمكن من 
القبفى» يكون من ضمان البائع ؛ بل الشافعى أشد الناس فى ذلك قولا؛ فإنه يقول: إذا 
تلف قبل القبضء كان من ضمان البائع فى كل مبيع» ويطرد ذلك فى غير البيع . وأبو 
حنيفة يقول به فى كل منقول. ومالك .وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن 
قبضه كالعين الحاضرة» وما لم يمكن قبضه؛ لما روى البخارى من رواية الزهرى عن سالم 
عن ابن عمر قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعا فهو من مال المشترى(” . 
“وان النواع ترج كان تلق القعر ذف مال سساضعه بلس فين انق اتن القطن :اد ل؟ 
فإنهم يقولون: هذا تلف بعد قبضه؛ لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشترى وبينه؛ فإن هذا 
قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق؛ ولأن المشترى يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره» وجواز 
التصرف يدل على حصول القبض؛ لأن التصرف فى المبيع قبل القبض لا يجوزء فهذا سر 
(1) مسلم فى المساقاة (19/1668)» وأبو داود فى البيوع (07470» وابن ماجه فى التجارات (75719) » وأحمد 
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قولهم. 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها؛ مثل ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله كَللْدِ فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول 
الله كَلئاة : اتصدقوا عليه»» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله 
كد لغرمائه: «خذوا ما / وجدتم وليس لكم إلا ذلك)0٠١2‏ ومثل ما روى فى الصحيحين أن 
امرأة أتت النبى ملي فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» فأذهبتها الجائحة» فسأله أن 
يضع عنهء فتألى ألا يفعل. فقال النبى ملل : «تألى ألا يفعل خيرا»7" . 

ولا دلالة فى واحد من الحديثين. 

أما الأول: فكلام مجملء» فإنه حكى أن رجلا اشترى ثماراء فكثرت ديونه» فيمكن أن 
السعر كان رخيصاء فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو 
حوزها إلى الجرين» أو إلى البيت» أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع 
الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفا لكان منوسخا؛ لأنه باق على حكم 
الأصل» وذاك ناقل عنه ) وفيه سنة جديدة» فلو خولفت لوقع التغبيو مرتين . 

وأما الحديث الثانى: فليس فيه إلا قول النبى يليد «تألى ألا يفعل خير» والخير قد يكون 
واجباء» وقل يكون مستحبا » ولم يحكم عليه ؛ لعدم مطالبة الخصم» وحضور البينة» أو 
الإقرار» ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح . 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه» 
كما فى حديث أنس . وهذا باطل لعدة أوجه: 

/ أحدها: أن النبى كلل قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة»7" والبيع 
المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح . 

والثانى : أنه أطلق بيع الثمرة» ولم يقل قبل بدو صلاحا. فأما تقبيده ببيعها قبل بدو 
صلاحهاء فلا وجه له. 

الثالث: أنه قيد ذلك بحال الجائحة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» لا يجب فيه ثمن 
بحال. 
)١(‏ مسلم فى المساقاة .)18/١19085(‏ 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى البيوع 771/7 :)١9(‏ وأحمد 479/7 ,»٠١8‏ وقد رواه البخارى فى الصلح »)71١5(‏ 
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الرابع: أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمونء فلو كان الثمر على الشجر مقبوضاء لوجب 
أن يكون مضمونا على المشترى فى العقد الفاسد. وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث 
أنس على وضع الجوائح فى الببع الصحيح» كما توضع فى البيع الفاسد؛ لأن ما ضمن فى 
الصحيح ضمن في الفاسد» وما لا يضمن فى الصحيح.» لا يضمن فى الفاسد. 

لامر يي لوقتب وه لقي لماو كن ا جك نت اوها فيضن 
وكماله؛ بل وقبل التمكن من القبض؛ لأن البائع. عليه تمام التربية من سقى الثمرء حتى لو 
ترك ذلك» لكان مفرطاء. ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية؛ فالمشترى إنما 
/ عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون تمام التسلم. وذلك 
أحد طرفى القبض. ولم يقدر المشترى إلا على ذلك. وإنما على المشترى أن يقبض المبيع 
على الوجه المعروف المعتاد الذى اقتضاه العقدء» سواء كان القبض مستعقبا للعقدء أو 
مستأخر؟. وسواء كان جملة» أو شيئًا فشيئا. 

ونحن نطرد هذا الأصل فى جميع العقود» فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد؛ 
بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه الغقدء.لفظاء وعرفا؛ ولهذا. يجوز استثناء 
بعض منفعة المبيع. مدة معينة» وإن تأخر بها القبض ‏ على الصحيح»ء 5 لخدي للقن 
المؤجرة» ويجوز بيع الشجرء واستثناء ثمره للبائع» وإن تأخر معه كمال القبض. ويجو 
0 

وسر ذلك أن القبض هو موجب العقدء فيجب فى ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب 
قصدهما الذى يظهر بلفظهما وعرفهما؛ ولهذا قلنا: إن شرطا تعجيل القطع جاز إذا لم يكن 
فيه فساد يحظره الشرعء» فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرظا أحل حراما أو حرم حلالا. 
وإن أطلقاء فالعرف تأخير الجذاذ والخصاد إلى كمال الصلاح. 

وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية» فالقبض مرجعه إلى عرف الناس» حيث لم 
يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع. وقبض ثمر الشجر / لابد فيه من الخدمة والتخلية 
المستمرة إلى كمال الصلاح؛ بخلاف قبض مجرد الأصول. وتخلية كل شىء بحسبه. ودليل 
ذلك المنافع فى العين المؤجرة. 

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع. فعن أحمد فى هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع ؛ لأنه بيع ما.لم يقبضء» فلا يجوز. 
وعلى هذا يمنع الحكم فى الأصل . 

والرواية الثانية: يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية» فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها 
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لو تلفت قبل الاستيفاء» كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق» ومع هذاكء فيجوز التصرف فيها 
قبل القبض؛ وذلك لأنه فى الموضعين حصل الإقباض الممكن» فجاز التصرف فيه باعتبار 
التمكن» ولم يدخل فى الضمان؟ لانتفاء كماله وتمامه الذى به يقدر المشترى والمستأجر على 
الاستيفاء» وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان؟؛ بل يجوز التصرف بلا 
ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف» كما فى المقبوض قبضا فاسداء كما 
لو اشترى قفيزا من صبرة» فقبض الصبرة كلهاء وكما فى الصبرة قبل نقلها على إحدى 

/ ولنا فى جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما فى ذلك من ربح ما لم 
يضمن. ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة» فتكون الزيادة فى مقابلة 
الزيادة. فالروايتان فى بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين فى إيجار العين المؤجرة. ولو قيل 
فى الثمار: إنما يمنع من الزيادة على الثمن» كرواية المنع فى الإجارة لتوجه ذلك . 

وبهذا الكلام يظهر المعنى فى المسألة» وأن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود 
بالعقد» فيكون مضمونا على البائع» كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها؛ وذلك لأآن 
التخلية ليست مقصودة لذاتهاء وإثما مقصودها تمكن المشترى من قبض المبيع» والثمر على 
الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض؟؛ ولهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر؛ 
وإنما المقصود حصاده وجذاذه؟؛ ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه » 
والأجزاء الحادثة بعل البيع داخلة فيه» وإن كانت معدومة» كما تدخل المنافع فق الإجارة» 


وإن كانت معدومة. فكيف يكون المعدوم مقبوضا قبضًا مستقرا موجبا لانتقال الضمان؟! 


/ فصل 

وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل. فالجائحة هى الآفات السماوية التى لا يمكن معها 
تضمين أحد مثل: الريح والبرد والحر والمطرء والجليد والصاعقة» ونحو ذلك» كما لو 
تلف بها غير هذا المبيع. فإن أتلفها آدمى يمكن تضمينه» أو غصبها غاصبء فقال أصحابنا 
كالقاضى وغيره: هى بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضهء يخير المشترى بين الإمضاء 
والفسخ كما تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التى تنهبهاء 
واللصوص الذين يخربونهاء فخرجوا فيه وجهين: 

أحدهما: ليست جائحة» لأنها من فعل آدمى . 

والثانى: وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة» وهو مذهب مالك . كما قلنا مثل ذلك 
فى منافع الإجارة؛ لأن المأخذ إنما هو إمكان الضمان؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار» 
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أو أهل الحرب» كان ذلك كالآفة السماوية. والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلماء 
ولم يمكن تضمينهم: فهم بمنزلة البرد فى المعنى. ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه. 
فهو كالعيب // الحادث قبل التمكن من كي وهو كالعيب القديم يملك بهء أو الأرش 
حيث يقول به. 

2000009 فلا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها فى أشهر الروايتين. وهى قول الشافعى» وأبى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث؛ 
لعموم الحديث والمعنى . ش 

وإنعاقق أن تنا الكرك فين 3 اداه كول واللك لك الايد من #للنه يسفن الثمر لق 
العادة» فيحتاج إلى تقدير الجائحة» فتقدر بالثلث». كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع 
فى الجراح وغير ذلك؛ لأن النبى يكل قال: «الثلث» والثلث كثير»17؟. ( 

وعلى الزواية الأولى يقال: الفرق مرجعه إلى العادة» .فما جرت العادة بسقوطهء. أو أكل 
الطيز أو غيره له» فهو مشروط فى العقد» والجائحة مازاد. على ذلك؛؟ وإذا زادت على العادة 
وضعت جميعهاء وكذلك إذا زادت على الثلث». وقلنا بتقديره» فإنها توضع ,جميعها. وهل 
الثلث مقدر بثلث القيمة» أو ثلث المقدار؟ على وجهين . وهما. قولان فى مذهب. مالك. 


/ قصل 
والجوائح موضوعة فى - جميع الشجر عند أصحابناء وهو مذهب مالك , وقد نقل عن 
أحمد أنه قال: إغا الجوائح 0 وقد تأوله القاضى على أنه أراد إخراج الزرع 
والخضر من ذلك» ويمكن 03 أراد أن لفظ الجوائح الذى جاء به الحديث هو فى النخل» 
وباقى الشجر ثابتة بالقياس» لا بالنص؛ فإن شجر المديئة كان النخل. وأما الجوائح فيما 

يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضى وغيره. 
أحدهما: لا جائحة فيها. قال القاضى: وهذا أشبه؛ لأنها لا تباع إلا بعد تكامل ضلاحها 
وأوان جذاذهاء: بخلاف الثمرة» فإن بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح» ومدته تطول. وعلى 
هذا الوجه حمل القاضى كلام أحمد: إنما عراف ليه بعلي 1ن ببغداذ ‏ وقد 
جل عو راح الزرع فقال: إنما الجوائح فى النخل. وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة 
فى الثمرة إذا يبسسنت» والزرع لا جائحة فيه كذلك؛ لأنه إنما يباع نَانسنان وهذا ف من لا 

يضع الجوائح فى الثمر. كأبى حنيفة والشافعى فى القول الجديد المعلق . 

والوجه الثانى: فيها الجائحة كالثمرة. وهذا هو الذى قطع به / غير واحد من أصحاينا؛ 
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كأبى محمدء لم يذكروا فيه خلاقاء ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة؛ لأن النبى يله نهى 
عن بيع العنب حتى يسود وبيع الحب حتى يشتد'!2. فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد 
اشتداده. ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. 

ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء» والخيار» ونحوهما من الخضر والبقول» 
وغيرهما فهو كالشجر» وثمره كثمره فى ذلك؛ لصحة بيع أصولهء صغارً كانت أو كبارا» 


مثمرة أو غير مثمرة. 
قصل 

هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها. فإن تركها إلى حين الجحذاذ فتلفت 
حينئذ» فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك أنها تكون من ضمان المشترى. وللشافعى 
قولان؛ وذلك لأنه لم يبق على البائع شىء من التسليم» والمشترى لم يحصل منه تفريط» 
لا خاص ولا عامء فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم 
تمكن المشترى» وعدم تفريطه» والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه. 

وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغهاء ثم تلفت: / ففيها لأصحابنا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن تكون من ضمان البائع أيضا؛ لعدم كمال قبض المشترى» وهو الذى قطع به 
القاضى فى المجردء وابن عقيل» وأكثر الأصحاب» وهو مذهب مالك والشافعى» لكن 
القاضى فى فى المجرد علله بما إذا لم يكن له عذر؛ دون ما إذا عاقه مرض أو مانع. وأما غيره 
فذهبوا إلى الوجه الثالث» وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا هو 
الذى يقتضيه مذهبنا. وهو كما قال؛ فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة فى الإجارة. ولو حال بين 
المستأجر وبينها حائل يخصه. مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف العام» فإنه 
. يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة . 

قصل 

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع» فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير» 
واشترط الثمر فلا جائحة فى ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما. ولذلك احترز الخرقى من 
هذه الصورة» فقال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل» فتلفت بجائحة من السماءء رجع بها 


دكة ان 


على البائع؛ وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل؛ ولهذا لا يجب /على #م/.م 
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البائع سقى ولا مؤونة أصلا؟ فإن المبيع عقار» والعقار قبض بالتخلية» والثمر دخل ضمنًا 
وتبعاء فإذا جاز. بيعه قبل صلاحه» جاز هنا بيعا. ولو بيع مقصوداء لم يجز بيعه قبل 
صلاحه . 
قصبل 

هذا الكلام فى البيع المحض للثمر والزرع. وأما الضمان والقبالة» وهو أن يضمن 
الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض» ويكون الثمر والزرع 
له: فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه باطل» وهذا القول منصوص عن أحمد» وهو قول أبى حنيفة والشافعى؛ 
بناء على أنه فى ذلك تبعًا للثمر قبل بدو صلاحه . 

والثانى: يجوز إذا كانت الأرض هى المقصودة» والشجر تابع لها؛ بأن يكون شجرا 
قليلا. وهذا قول مالك. 

والغالث: جواز ذلك مطلقاء قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» منهم ابن عقيل. وهذا 
هو الصوات؛ لأن إجارة الأرض جائزة» ولا يمكن ذلك إلا بإدخال الشجر فى العقد» فجاز 
للحاجة تبعاء وإن كان فى ذلك بيع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل؛ ولأن ذلك 

0 ليس ببيع / للثمر؛ لأن الضامن هنا هو الذى يسقى الشجرء ويزرع الأرض» فهو فى فى الشجر 

بمنزلة المستأجر فى الأرض. والمبتاع للثمر بمنزلة المشترى للزرع» فلا يصح إلحاق أحدهما 
بالآخر؛ ولأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين 
بعد موته» وأخذ القبالة فوفى بها دينه. رواه حرب الكرمانى فى مسائله» وأبو زرعة 
الدمشقى فى تاريخه بإسناد صحيح . ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة 
على الأرض التى فيها شجر نخل وعنب» وجعل للأرض قسطاء وللشجر قسطا. وذلك 
إجارة عند أكثر من ينازعنا فى هذه المسألة» وهو ضمان لأرض وشجر.. وقد بسطت الكلام 
فى هذه المسألة فى «القواعد الفقهية». 

والغرض ها ااندالة وضع الجوائح )» فإذا قلنا: لا يصح هذا العقد فكيف الطريق فى 
المعاملة؟ قيل: إنه يؤجر الأرض» ويساقى على الشجر فيهاء وهذا قول طائفة من أصحاب 
الشافعى» وغيرهم. وهو قول القاضى أبى يعلى فى كتاب «إبطال الحيل» والمنصوص عن 
أحمد إبطال هذه الحيلة» وهو الصواب» كما قررنا فى «كتاب إبطال اخبل فساد ذلك من 
وجوه كثيرة: 

منها: أنه لجل انود الاين اللي الخو لم يصحء وإن عقدهما عقدين 
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مفردين» لم تجز له هذه المحاباة فى مال موليه؛ كالوقف / ومال اليتيم» ونحوهماء ولا مال 
موكله الغائب ونحوه. 

ومنها: أنه قد علم أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض 
التى قد لا تساوى عشر العوضء» وإنما هو لأجل الثمرة» وكذلك المالك قد علم أنه لم 
يشترط لنفسه من الثمرة شيئّاء وهو لا يطالب بذلك القدر النزر"١؟‏ الذى لا قيمة له وإنما 
جعل الثمرة جميعها للضامن. 

وفى الحملة: فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس» وإما ألا يصح 
بحال» لكن الثانى فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة» فتعين الأول. وأما هذه الحيلة فيعرف 
بطلانا بأدنى نظر. 

فعلى هذا إذا حصلت جائحة فى هذا الضمان». فإن قلنا: العقد فاسدء فيكون قد 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد خلى بينه وبينهاء وتلفت قبل كمال الصلاح» أو لم 
تطلع. وقد تقدم أن النبى و إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة» أو قال: «أرأيت إن لم يثمرها الله فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
20 وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحهاء وأفسدتها: فقد منع الله الثمرة» 
فيجب ألا يأخذ مال أخيه بغير حق. 

ومن قال: إن الثمرة تضمن بالقبض فى العقد الصحيحء فيلزمه أن / يقول: إنها تضمن 
بالقبض فى العقد الفاسدء فإذا تلفت هنا تكون من ضمانه؛ لأن المقبوض بالعقد الفاسد 
مضمون على المشترى؛ لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت».. وقد يكون تلفها فى أوئل 
ظهورها وقيمتها قليلة» وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قوياء وهو 
أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية» فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد 
فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة» فيجب ألا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق 
بعد ولم يقبضهء فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة» فينسب ذلك إلى قيمتهاء 
وقت بدو الصلاح» فيضمن من الثمن بقدر ذلك» بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض 
منفعة الإجارة دون بعضء فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبضه بعد. 

فإما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التى لم تخلق بعد من ضمانه» وهى لم 
توجدء فهذا خلاف أصول الإسلام» وهو ظلم بين لا وجه له. ومن قالهء فعليه أن يقول: 
إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقبض أصلهاء ولم يخلق منها شىء لآفة منعت 
)١(‏ النزر: أى القليل. انظر: المصباح المئير» مادة «نزر). 


١6 


ان 


ان 


ان 


7/584 


01 


الطلع» أن يضمن الثمن جميعه للبائع» وهذا خلاف النص والإجماع . ويلزمه أن يقول: 
إنه لو بدا صلاحها فى العقد الفاسد» وتلفت بآفة سماوية أن يضمن جميع الثمرة» كما يضمنها 
عنده بالعقد الصحيح » فإن ما ضمن بالقبض فى.أحدهما.٠/‏ ضمن بالقبض فى الآخرء إلا 
أنه يضمن هنا بالمسمى وهتاك بالبدل. وهذه حجة قوية لا محيص عنهاء فإنه إن جعل ما لم 
يخلق من الأجزاء مقبوضاء لزمه أن يضمن فى العقد الفاسد» وإن جعله غير مقبوض» 
لزمه ألا يضمن فى العقد الصحيح . والأول باطل قطعاء مخالف للنص والإجماع . 

ومن قال من الكوفيين: إن المعقود عليه هو ما وجد فقطء وهو المقبوض» فقد. سلم. من 
هذا التناقض؛ لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة» ومخالفة عمل المسلمين قديما 
وحديثاء ومخالفة الأصول المستقرة» ومخالفة العدل الذى به تقوم السماء والأرض» كما هو 
مقرر فى موضعه. 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح فى العقود الصحيحة والفاسدة» 
ووضعها فى العقد الفاسد أقوى. وأما إذا جعلنا الضمان صحيحاء فإنا نقول بوضع الجوائح 
فيه. كما نقوله فى الشراء» وأولى أيضا. وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحاء 
فقد يقول: أنت مساق». والمساقاة ليس فيها جائحة» فيبنى هذا على وضع الجوائح فى 
المساقاة 


0] 

وأما الجوائح فى الإجارة» فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 
التمكن من استيفائها سقطت الأجرة» لم يتنازعوا فى ذلك كما تنازعوا فى تلف الثمرة 
المبيعة؛ لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية» وأما المنفعة التى لم توجد فلم تقبض 
بحال. ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضهاء بطلت الإجارة» 
وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلافا شاذًا حكوه عن أبى 
ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه» فأشبه تلف المبيع بعد القبض» جعلا لقبض العين 
قبضنًا للمنفعة . 
ْ وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح؛ لكن يقولون: المعقود عليه هنا 
المنافع » وهى معدومة لم تفبيض؛ وإنما قبضها باستيفائهاء أو التمكن من استيفائها؛ وإثما 
جعل قبض العين قبفنًا لها فى انتقال الملك» والاستحقاق» وجواز التصرف. فإذا تلفت 
العين» فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة» فتبطل الإجارة. 

وهذا يلزمهم مثله فى الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها./ والأصول فى الثمرة 
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كالعين فى المنفعة» وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود فى الموضعين. فأبو ثور 
طرد القياس الفاسد» كما طرد الجمهور القياس الصحيح فى وضع الجوائح وإبطال 
الإجارة . 

وإن تلفت العين فى أثناء المدة» انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة» دون ما مضى. 
وفى انفساخها فى الماضى خلاف شاذ. وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من 
الأجرة» كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ مثل موت بعض الدواب المستأجرة» وانهدام بعض 
الدور. 

وتعطل المنفعة يكون بوجهين 

العزهياة تلت العين كموت العبد» والدابة المستأجرة . 

والثانى: زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعهاء كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت» 
أو انقطع ماؤها. فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهى كالتالفة سواءء لا فرق بينهما عند أحد من 
العلماء. وإن زال بعض نفعها المقصودء وبقى بعضهء مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء 
ويكون زرعا ناقصاء وكان الماء ينحسر عن اللأرض التى غرقت على وجه يمنع بعض 
الزراعة» أو نشوء الزرع : ملك فسخ الإجارة؛ فإن ذلك كالعيب فى البيع - ولم تبطل به 
الإجارة. وفى إمساكه بالأرش قولان فى المذهب. وإن تعطل نفعها بعض المدة» لزمه من 
الأجرة بقدر ما / انتفع به كما قال الخرقى0 . 

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار 
مدة انتفاعه. وإذا بقى من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد؛ مثل أن ينقطع الماء عن 
الأرض المستأجرة للزرع. ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة» وكذلك الدار 
المتهدمة يمكن نصب خيمة فيهاء والأرض التى غرقت يمكن صيد السمك منها: فهل تبطل 
الإجارة هنا؟ أو يكون هذا كالنقص الذى يملك به الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: تبطل. وهو قول أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك والشافعى فى صورة الهدم؛ 
لآن هذه المنفعة لما لم تكن هى المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء. 

والثانى: يملك الفسخ . وهو نص الشافعى فى صورة انقطاع الماء. وقد اختاره القاضى 
وابن عقيل فى بعض المواضع . والأول اختاره غيرهما من الأصحاب. 


)١(‏ هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادى الخرقى الحنبلى» صاحب المختصر المشهور فى مذهب 
الإمام أحمد. كان من كبار العلماءء تفقه بوالده الحسين» صاحب المروذى» وصنف التصائيف» قدم دمشق 
وتوفى بها سنة 5 7ه وقبره ظاهر يزار بمقبرة باب الصغير. [سير أعلام النبلاء /١6‏ 757 وشذرات الذهب 
بذ سس يرسا 
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إذا تبين هذا فإذا استأجر أرض للزرع» فقد ينقطع الماء عنهاء أو تغرق قبل الزرع. وقد 
ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعهاء وقبل وقت الحصاد»ء فما الحكم 
فى هذه المسائل؟ 

المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم فى انقطاع الماء: أن انقطاعه بعد الزرع 
كانقطاعه قبلهء» إن حصل معه بعض المنفعة» وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت 
المنفعة كلهاء فلا أجرة. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضًا 
يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بهاء 
أو بقدر انقطاع الماء عنها. فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة 
بقدر ما نقص من المنفعة» وعلئ هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه. 

وذكر القاضى وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها. ثم أصابها غرق آفة من غير 
الشربء فلم ينبت» لزمه الكراء» وذكر أن أحمد نص على ذلك» وأنها لو غرقت فى وقت 
زرعها فلم يمكنه الزراعة /لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم» وكذلك ذكر صاحب التفريع» 
مذهب مالك فى الصورتين. فالقاضى يفرق بين الصورتين» كالنصين المفترقين: يفرق بين 
انقطاع الماع وبين خدوث الغرق وغيره من الآفات» بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة 
المعقود عليها؛ لأن المعقود عليه أرض لها ماءء فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسليم 
المستحق» كموت الدابة . والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم المسبتحق. وأما الغرق وغيره من 
الآفات التى تفسد الزرع» فهو إتلاف لعين ملك المستأجرء فهو كما لو استأجر دار فتلف له 
فيها ثوب . 00 

إحقاقة الفرق ف مالع انقطاع الماء لم تسلم المنفعة» ومع تلف الزرع تسلم المنفعة» لكن 
حصل ما أتلف ملك المستأجرء فهو كما لو تلف بعد الحصاد. 

رسوق ظاقة مى الودابنا علقي ابى مخ فى الإجارة ين انقطاع اماه وخدوث 
الغرق الذى يمنع الزرع» أو يضر الزرع؛ بأن ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة» وإن أمكن 
الانتفاع معه على تعب من القصور: مثل أن يكون الغرق يمنم بعض الزراعة» أو يسوء 
الزرع ثبت به الفسخ» وإن كان ذلك لا يضر كغرق بماء ينحسر فى قرب من الزمان لا يمنم 
الزرع ولا يضره» وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها الماء من مكان آخرء و كان انقطاعه 


١ 


فى زمن لا يحتاج إليه فيه لم / يكن له الفسخ . 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسألة انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع» ومن 
مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الماء؛ لأن المعنى فى الجميع واحد. وذلك أن غرق الزرع 
الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع» كما أن انقطاع الماء 
يمنع من نبات الزرع. والمعقود عليه المقصود بالعقد هو التمكن من الانتفاع إلى حين الحصاد 
ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه» ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا 
انقطع الماء بعد ذلك ألا يملك الفسخ. ولا يسقط شىء من الأجرة» ولم يقولوا بىء ولا 
يجوز أن يقال به؛ لأنا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العقد هو تمكنه من 
الانتفاع بتربة الأرض» وهوائهاء ومائها. وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه. فمتى زالت 
منفعة التراب أو الماء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع» ولم يستوف المنفعة المقصودة 
بالعقد. كما لو استأجر دار للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسباب» مثل خراب 
حائط. أو انقطاع ماء» أو انهدام سقف. ونحو ذلك. 

ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوى يوجب سقوط الأجرة» أو نقصهاء 
أو الفسخ» وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة. وانهدام الدارء وانقطاع ماء 
السماء؛ فكذلك حدوث الغرقء / وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع . 

يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذى هو شق 
الأرضء وإلقاء البذرء حتى يقال: إذا تمكن من ذلك فقد تمكن من المنفعة جميعهاء وإن 
حصل بعده ما يفسد الزرعء ويمنع الانتفاع به؛ لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك؛ 
ولأن المعقود عليه نفس منفعة اللأرض» وانتفاعه بها ليس هو فعله؛ فإن فعله ليس هو منفعة 
له ولا فيه انتفاع لهء بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه وماله. وهذا 
بخلاف سكنى الدار» وركوب الدابة؛ فإن نفس السكنى والركوب انتفاع» وبذلك قد نفعته 
العين المؤجرة . 

وأما شق الأرض فتعب ونصبء. وإلقاء البذ ر إخراج مال» وإنما يفعل ذلك لما يرجوه من 
انتفاعه بالبفع الذى يخلقه الله فى الأرض من الإنيات» كما قال تعالى: 9( سبحان الذي خلق 
ال 0 ل وقال: 0 


مد ودود 
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وليس لقائل أن يقول: إن إنبات الأرض ليس مقدورً للمستأجرء. ولا للمؤجر»ء والمعقود 
عليه يجب أن يكون مقدوراً عليه ؛ لأن هذا / خلاف إجماع المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن 
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المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يجب أن يكون من فعل .أحذ المتآجرين» بل يجوز أن 
يجعل غيرهما من حيوان أو جماد» وإن كانا عاجزين عن تلك المنفعة» مثل أن يؤجره عبدًا 
أو 6ن انهتيا هو بلطا يها »رمقل 1ق مؤغره دارا للتكوه رقن الاهاء بها رحوها 
خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة» ليس ذلك من فعل المؤجر. وكذلك جريان الماء 
من السماء ونبعه من الآأرض هو داخل فى المعقود عليه» وليس هو من مقدوز أحدهما. 

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آلة صناعة أو غير ذلك؛ فإن 
المنفعة التى فيه ليست من فعل المؤجر. ونظائر ذلك كثيرة. فكذلك نفع الأرض الذى يخلقه 
الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسهاء وإن كان أكثره لا يدخل فى 
مقدور البشر ‏ هو المعقود عليه المقصود بالعقد» فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقدء 
وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة» بل بطلان الإجارة أو 
نقص الأجرة هنا أولى منه فى جوائح الثمر. ٠‏ 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبى حنيفة والشافعى حجتهم أن الثمرة تلفت بعد 
القبض» فهو كما لو تلفت بعد الجذاذء أو بعد / وقته. وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن 
المنفعة إنما تقبض - القبض المضمون على المستأجر شيئًا فشيئًا. ولهذا اتفقوا على أنه إذا 
تلفت العين» أو تعطلت المنفعة» أو بعضها فى أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضهاء أو ملك 
[لعضلف. ٠ ٠‏ 

وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه» حيث ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة 
الأرض؛ والبذر فيها. وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع 
بعد الخحصاد» وءمنزلة تلف ثوب له فى الدار المستأجرة. وهذه غفلة بيئة لمن تدبر؛ ولهذا ينكر 
كل ذى فطرة سليمة ذلك» حتى من لم بمارس علم الفقه من الفلاحين» وشذاذ المتفقهة» 
ونحوهم. فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة؛ لا مجرد 
تعبه ونفقته الذى هو طريق إلى الانتفاع؛ فإن ذلك بمنزلة إسراجه وإلجحامه واقتياده للفرس 
المستأجرة» وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب؛ لا أنه المعقود عليهء وإن كان داخلا فيه. 
وكذلك شد الأحمال» وغقد الحبال» ونحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بالحمل على الدابة؛ 
وهو داخل فى المعقود عليه بطريق التبع. وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة 
للحمل» والركوب» وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج والشد فعل المستأجرء فكذلك هنا 
الشق والبذرء وإن كان فعله فهو داخل فى الإجارة بطريق التبع؛ لأنه طريق إلى النفع 
المعقود عليه المقصود بالعقد». وهو / نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس . 

فمن ظن أن مجرد فعله.هو المعقود عليه فقد غلط غلطا بينا باليقين الذى لا شبهة فيه. 


حل 


وسبب غلطه كون فعله أمرًا محسوسًا لحركته» وكون نفع الأرض أمرا معقولا لعدم 
حركتهاء فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم أنها هى المعقود عليه . وهذا غلط منقوض 
بسائر صور الإجارة؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة» سواء كانت جامدة كالأرض 
والدار والثياب» أو متحركة كالأناسى والدواب» لا عمل الشخص المستأجر» وإنما عمل 
الشخص المستأجر طريق إلى استيفاء المنفعة. فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب واللبس» 
وتارة يتأخر عنه الاستيفاءا كالبناء والغراس والزرع. 

فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع» لا مجرد عمل البانى 
الغارس الزارع الذى هو حق نفسه» كيف يكون حق نفسه هو الذى بذل الأجرة فى 
مقابلته؟ وإنا يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة» لا فيما. هو له من عمل 
نفسه؛ فإن شراء حقه بحقه محال. ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه» ولم يبق عنده فيه شبهة 
إن شاء اللّه . 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرهاء / فأى وقت نقصت فيه 
هذه المنفعة؛ بنقص هاء وانقطاعه» أو بزيادته وتغريقه: أو حدوث جرادء أو بردء أو حرء 
أو ثلجء ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعا من المنفعة المعتادة فإن ذلك يمنم 
المنفعة المستحقة المعقود عليها. فيجب أن يملك الفسخء أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات 
من المنفعة»؛ كانقطاع الماءء وليس بين انقطاع الماء»ء وزيادته» وسائر الموانع فرق يصلح 
لافتراق الحكم . 

فصل 

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقى وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما 
حصل له من المنفعة. وهذا نوعان: 

أحدهما: حصول المنفعة فى بعض زمن الإجارة» أو بعض أجزاء العين المستأجرة» فهذا 
تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك» ويجب بقسط ما حصل من المنفعة» وتكون الأجرة 
مقسومة على قدر قيمة الأمكنة» والأزمنة؛ فإن كلا منهما قد يكون متماثلا» وقد يكون 
مختلفا؛ بأن يكون بعض الأرض غير من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من 
بعض. وقد صرح بذلك أصحابناء وغيرهم. 

والثانى: نقص المنفعة فى نفس المكان الواحد والزمان الواحد؛/ مثل أن يقل ماء السماء 
عن الوجه المعتاد» أو يحصل غرق ينقص الزرع» ونحو ذلك» فهنا لآأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يملك إلا الفسخ . 


11١ 


ةا ان 


44 .م 


م 


ام 


والثانى : وهو مقتضى المنصوص . وقياس المذهب : أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش» 
كالبيع» بل هو فى الإجارة أوكلد؛ لأنه فى البيع يمكنه الردء والمطالبة اين وهنا لا يمكنه 
رد جميع المنفعة» فإنه لا يردها إلا متغيرة. 

فلو قيل هنا: انه لسن الدال المطالبة بالأرش؛ كما نقول على إحدى الروايتين: إن تعيب 
المبيع عند المشترى بمنع الرد بالعيب القديم » ويوجب الأرش لكان ذلك أوجه » وأقيس من 
قول من يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش. فهذا قول ضعيف 
جداء بعيد عن أصول الشريعة» وقواعد المذهب. وخلاف ما نص عليه أحمد» وأئمة 
أصحابه؛ وإن كان القاضى قد يقوله فى «المجرد» ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره» فالقاضى 
- رضى الله عنه ‏ صنف «المجرد» قديماء بعد أن صنف «شرح المذهب»» وقبل أن يحكم 
«التعليق» و «الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التى وضعها الناس وأجابوا فيها على 
أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه أحمد / وأصحابه. وبما تقتضيه أصوله عنده. فربما حصل 
فى بعض المسائل التى تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعها عن رعاية الأصول 
والنصوص فى نحو ذلك . 

وعلى هذاء فإذا حصل من الضرر - كالبرد الشديد» والغرق» والهواء المؤذى» والجرادء 
والجليد». والفأره ونحو ذلك نما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستخقة بالعقدء فيصنع 
فى ذلك كما يصنع فى أرش البيع المعيب؛ تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة» وقيمتها مع 
نلف الآفقة ‏ ويتسيه القصى إلى القورة"الكائلة)" ربط عق الادرة السناة يقدن التقض: 
كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوى ألفاء ومع الآفة تساوى ثماغائة» فالآفة قد نقصت 
خمس القيمة» فيحط خمس الأجرة المسماة» وكذلك فى جائحة الثمر؛ ينظر كم نقصته 
الجائحة؟ هل نقصته ثلث قيمته» أو ربعهاء أو خمسها؟ يحط عنه من الثمن بقدره.. وكذلك 
لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط من الثمن بنسبته. 

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع فى الأرض المستأجرة توضع من رب 
الأرض» أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع» قياسًا على جائحة المبيع فى الثمر والزرع 
فهذا غلط؛ فإن المشترى للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزدع: فإذا تلفت قبل 
التمكن من / القبض تلفت من ملك البائع. وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع 
بالأآرض . وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه. لم يملكه بعقد الإجارة» وإغغا ملك 
بعقد الإجارة المنفعة التى تنبته إلى حين كمال صلاحه. 

فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى» وبين الجائحة فى منفعة الأرض المستأجرة 
المزروعة ؛ فإن هذا مرْلّة أقدام » ومَضلّة أفهام . غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين » 
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والمجيحين» والملاك» والمستأجرين» حتى إن بعضهم يظنون أن جائحة الإجارة لللأرض 
المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشترى. وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل 
بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص المنفعة. ولم يتلف شىء منهاء وكلا الأمرين غلط 
لمن تدبر. 

ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس» والبناء؛ فإن المؤجر لا 
يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف» ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة 
بالعقد» مثل أن يستولى عدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء» أو تحصل آفة من جراد أو آفة 
تفسد الشجر المغروس» أو حصل ريح بهدم الأبنية» ونحو ذلك» فهنا نقصت المنفعة 
المستحقة بالعقد» نظير نقص المنفعة فى الأرض المزروعة . 

ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة فى / نفس الزرع والبناء 
والغراس كالمشترى» نفى ذلك العلماء» ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد» 
ونقله أصحابنا؛ كالقاضى» وأبى محمد». حيث قالوا ‏ واللفظ لأبى محمد -: إذا استأجر 
أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شىء على المؤجر. نص عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافا؛ 
لأن المعقود عليه منافع الأرض» ولم تتلف.» إنما تلف مال المستأجر فيهاء فصار كدار 
استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها. 

فهذا الكلام يقتضى أن المؤجر لا يضمن شيئًا من زرع المستأجرء كما يضمن البائع بزرع 
المشترى» ولذلك ذكر ذلك فى باب جوائح الأعيان» وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين 
ملك المستأجر لا المنفعة. وهذا حسن فى نفى ضمان نفس الزرع. ويظهر ذلك فيما إذا تلف 
الزرع بعد كماله. وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل بما يصيب 
الزرع من الآفة» فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

فما نفى فيه الشيخ الخلاف ضمان نقص العين» ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هناء لكن 
ذكره فى كتاب الإجارة. والموضع موضع اشتباه» وفى كلام أكثر العلماء فيها إجمال. وبما 
حققناه يتضح الصواب. والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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(وستطل برح الله عن رجل استأجر أرضًا مقيلا ومراحاء وللزراعة إن أمكن 
أيضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلهاء ثم إن الأرض المذكورة شمل الماء بعضهاء وترك 
بعضها. فهل تصح الإجارة بذلك؟ وهل يلزم المستأجر خراج الأرض كاملاء ولم ينتفع 
ببعضها؟ وهل القول قول المستأجر فى الانتفاع أو لا؟ | 

والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوئا أو غير ذلك من ناظر وقفء أو ولى يتيم؛ ثم كان 
غبطة وزيادة لليتيم» والوقف. فهل يفسخ حكم الإجارة؟ ويقبل زيادة ما جرى؟ 


أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائز»ء سواء كان قد شملها الرى» أو لم يكن يشملهاء 
إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها. كما تكرى الأرض التى جرت عادتها أن 
تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليهاء وهذا مذهب أثمة المسلمين؛ كمالك» وأبى حنيفة» 
الما انمد وعو ايقنا تدمققب الجا الطديع ف بهي :1 

/ ولكن بعض أصحابه غلط فى معرفة مذهبه» فلم يفرق بين الأرض التى ينالها الماء فى 
أغلب الأوقات. والأرض التى لا ينالها الماء إلا نادرًا؛ كالأراضى التى تشبرب فى غير 
الأوقات. ثم هذه الأرض التى صحت إجارتها إن شملها الرى» وأمكن الزرع المعتاد وجبت 
الأجرة. وإن لم يرو منها لم يجب على المستأجر شىء من الأجرة. وإن روى بعضها دون. 
بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى. ومن ألزم المستأجر بالإجارة» وطالبه بالأجرة إذا لم 
ترو الأرض» فقد خالف إجماع المسلمين. 

فإذا كان كذلك» فقول القائل: آجرتكها مقيلاً ومراحا لآ حاجة إليهء ولا فائدة قيه: 
وإعما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض» والذى فعلوه من إجارتها 
مقيلا ومراحا باطل بإجماع المسلمين لوجهين: ظ 

أحدهما: أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا؛ فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض 
تقيم بها فى العادة؛ مثل أن تكون بقرب ما ترعاهء وتشرب منه» فأما التى ليس فيها ماء. 
ولا زرع» ولا عمارة» فلا تصلح مقيلا ومراحاء وإجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة 
باطلة . 
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الثانى: أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة» فهى منفعة غير متقومة فى / مثل هذه الأرض» 
بل البرية كلها تشارك هذه الأرض» فى كونها مقيلا ومراحاء والمنفعة التى لا قيمة لها فى 
العادة» بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لهاء لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة» ولا على هذه 
عقد بيع بالاتفاق؛ كالاستظلال» والاستضاءة من بعد. 

وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز. 

وأما قوله: استأجر مقيلا ومراحاء وللزراعة إن أمكن أيضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله 
بمثلها فالإجارة صحيحة ) لكن قوله: مقيلا ومراحا كلام لغو لا فائدة فيه » وإذا لم يمكن 
الانتفاع بها سقطت الأجرة. وإن أمكن الانتفاع بيبعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 

وأما إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع» رجع فى ذلك إلى غيرهما؛ فإن الناس يعلمون: هل 


رويت؟ أم لم ترو؟ 


و 

وسئل-رحمه الله - عن رجل استأجر أرضاء وصرح فى الإجارة أنه كان عاينها؛ 
ولم يعاينها قبل إيجارهاء ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عامء ولم يسلم المؤجر للمستأجرين» 
وصرح أن فيها مقيلا ومراحاء وظهر فيها بقدر ربعها شراقى. فهل تصح هذه الإجارة إذا لم 
يعاينها المستأجرون؟ وهل / يلزمهم القيام بما روى من الأرض المذكورة خاصة؟ أو يلزمهم 
القيام بما شرق فلم ينتفعوا به» ولم يعاينوه؟ 

إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماء) ومن صححها أثبت 
لهم الخيار خيار الرؤية» وإن وصفت بوصف بأنها تروى كل عامء فلم تروء فلهم فسخ 
الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذى شرط لهم. ولو أجرهم إجارة مطلقة 
فروى بعضهاء ولم يرو بعض» لم تجب عليهم الأجرة ما لم يرو. ولو ذكر فى الإجارة أنها 
مقيل ومراح» فإن إجارة هذه الأرض التى لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء؛ لأن 
هذه المتفعة لا تتقوم» ولا قدر لها لو كانت موجودة») فكيف وهى منتفية؟ ! 

والإجارة إنما تصح على منفعة مقصودة. وإذا كان ما لا نفع فيه» أو لا قيمة لنفعه لم 
يصحء فكذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر لهء ولا قيمة لتلك المنفعة. وهذا على قول 
من صحح ال حيل» وليس يبطلها؛ فإن الأمر عنده ظاهرء فإنه علم أن المقصود بالعقد إنما هو 


16 


ل إن 


ان 


ان ان 


مام 


الانتفاع بالزرع» وإظهار ما سوى ذلك كذب وخداع. 

وإجارة الأرض التى تروى غالبا قبل الرى -جائزة عند الأتمة» وأما ما تروى أحيانًا ففيه 
نزاع . 5 ْ 

/ وسسكل - رحمه الله -عن رجل استأجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا 
ومراحاء ومرعى ومزرعاً؛ لينتفع بها مدة سبع سنين» وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت» 
وعدم الانتفاع بهاء وعندما غرقت قصد الإقالة منهاء وقد بقى فى الإجارة لما غرقت وعدم 
الآخر من الانتفاع. فهل يجب عليه فى سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا؟ وهل يجوز أن 
يقال؟ 


فأجاب: 

إجارة الأرض المعينة جائزة» وإن لم يعلم ذرعاتهاء كما يجوز بيعهاء وبيع سائر المعينات» 
وإن لم يعلم مقدارهاء فإن بيع العين جزافًا جائز بالسئة والإجماع. كما ثبت عن النبى كلل 
أنه أجاز بيع الشرك فى الأرض الربعة» والحائط(١2»‏ وبيع الثمر على الشجر بعد بدو 
صلاحه . وأقرهم على بيع الطعام جزافا9) . 

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره» لم يجب عليه أجرة ما.تعطل من المنفعة» باتفاق 
المتلفية” 


و 
/ وسسكئل عن رجل استأجر قرية» وغلب على أرضها الماء بسبب أنه انكسر عليه نهر. 


وعجزوا عن رده. فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق أم لا؟ وإذا حكم عليه حاكم 
بلزوم جميع الأجرة » فهل ينفذ حكمه أم لا؟ 


03 


قفأجاب: 


الحمد لله . له أن يفسخ الإجارة» وله أن يحط من :الأجرة بقدر ما نقص. من المنفعة» 
ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة فقد حكم بخلاف الإجماع. ولا ينفذ حكمه. 


)١(‏ مسلم فى المساقاة (.+1/ ١“‏ - 18)., والنسائى فى البيوع (5557): كلاهما عن جابر بن عبد اللّه. 


(0) البخارى فى البيوع ةي ومسلم فى البيوع (/ا61١/‏ لالا. 78), كلاهما عن ابن عمر. 


ككل 


و : 
وسئل ‏ رحمه الله - إذا تعطل بعض منافع الدار . فهل يسقط من الأجرة بقدر 
ذلك؟ 


نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد. 


و 
/ وسئل ‏ رحمه الله عمن استأجر بستانًا فيه أرض بياضء وشجره أكثر استأجره 
سئتين» وصورة الأرض بياض» وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزع وجعلوا المساقاة 
حيلة لبيع الثمر قبل حله» فأتلف الجحراد أكثر الثمر. فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد؟ 
ِ 
فأجاب: 
هذه المعاملاات الواقعة على المساتين المسماة بالضمان» سواء كانت قبل ظهور الثمرة» 
وقبل بدو صلاحهاء أو بعدهما» أو بينهما. وسواء سميت ضمانًاء أو سميت - للتحيل - 
مساقاة» وإجارة؛ فإنه إذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السماوية كنهب الجيوش» 
وغير ذلك» فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشترى» فيحط عنه من العوض بقدر ما 
الله ككناة فى الصحيح من حديث أنس » وجابر230. وهو قول جماهير العلماء فئ العقد 


الصحيح . فكيف فى العقد الفاسدء أو المختلف فيه» أو المتحيل على صحته؟ ! واللّه أعلم . 


و . 
/ وسئل - رحمه الله عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم. وتقاوى» وأن 


التقاوى جميعها بذروها فى القرية المذكورة» وقد جاء رد أهلك الزرع بعد إقباله. فهل يلزم 
الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوى التى قبضوها أم لا؟ 
فأجاب: 

إن كانت التقاوى من الملاك بذر فى اللأرض فى زراعة صحيحة؛» أو فاسدة» فلا ضمان 
على الفلاحين» إذا فعلوا بها ما أمروا به» وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد؛ فإن 


0 ١١8 سبق تخريجه ص‎ )١( 


دحل 


مام 


م 


لكر ين 


كن ان 


المقصود بها مزارعة» وإذا بذر المالك فيها بذر يرجع به. 
وأما إن كانت قرضا مطلقا فى الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياءء فهى فى ذمة المقترض» 
وإن تلف زرعه والدراهم. 
و 
/ وسئل عن رجل استأجر أملامًا موقوفة» وقلت الرغبات فى سكانهاء وعمل بذلك 
محضرا بأرباب الخبرة. فهل يضع عنه شيئًا إذا رأى فى ذلك مصلحة للوقف؟ وإذا حط عنه 
هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة؟ وهل لمستحقى ريع الوقف التعرض على الناظر 


بسبب ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد للّهء إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس. مثل الحمام» والفندق» 


والفيسارية» ولحو ذلك» .قنقضت المتفعة المعغروفة» مثل أن ينتفل. جيزان المكان» ويقل 


الزبون وف أو خراب» أو نحويل ذى سلطان لهمء ونحو ذلك فإنه خط عن ابماس من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضى الناظرء وأهل الوقف» أو 00 
ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنهء إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة. 


واللّه أعلم . 
3 : ع 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل استأجر من رجل إقطاعه؛ وهو قيراط واحد ونصف 


قيراط من الناحية» إجارة شرعية؛ لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه 
المشروع» ولم يكن فى الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا. وقد سرق بعض ما فى الناحية 


المذكورة» ولم ينتفع به. فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم ل؟ 


ع 


فأجاب: 
مالم يشمله الرى منْ الأرض» فإنه يسقظ بقدره من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال 
فى الإجارة: مقيلا ومراحاء» أو أطلق. ولو لم يرو شىء من الأرض» لم يجب عليه شىء 


من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال فى الإجارة. مقيلا ومراحا. واللّه أعلم. 


١1 


/ باب العارية 


٠ 0 9‏ 3 
النصر» واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس سوى إلى باب النصرء ويجىء من ساعته؛ 
فسار بها إلى بركة الحجاجء ولم يجئ إلا بعد العصرء فانتكب الفرسء, وباعها صاحبها 


نعم» إذا كان قد زاد فى الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم» ضامن ما يتلف 
بعدوانه» فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الأئمة. 
و 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل أعار فرسًا وهى شركة بغير إذن شريكه. فماتت 


ع 


فأجاب : 

إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس» كان له مطالية المعير المعتدى بقيمة 
نصيبه» وله مطالية المستعير أيضا. والله أعلم . 

و سكأ رحمك الله عن امرأة استعارت زوجى حلقء» وقد عدموا منها. فهل 
يلْمها قيمة الخلق؟ 


ع 


فأجاب : 
الضمان» وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليهاء وإذا أدعت التلف بسبب 


امل 


لضن ل 


ان 


وام م 


كرف ان 


خفى لم يقبل منها. والله أعلم. 


و 2 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل سافرء وانتهى به الطريق إلى قرية» فعزم عليه رجل 
فبات عنده» وطلب منه دابة» فلما وصل إلى الفندق ماتث؟ ٠‏ 


00 


فأجاب: 


هذه المسألة فيها قولان للعلماء : 
أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه» ولا عدوانه. وهذا مذهب أبى حنيفة» 
ومالك» وبعض أصحاب الإمام أحمد. 


والقول الثانى: عليه الضمان» وهو مذهب الشافعئ» وأحمد. والله أعلم. 


و 
وسئل عمن استعار من رجل شيئًا فأعاره» وهو لا يشك فى أنه عمرء وقطع بأنه ذلك 
الشخصء وطلب ما أعاره. فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير» فطلع خلاف ما 
ظنه. وجاء بالعارية. فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم ل 
إذا كان الأمر على ما ذكرء من أنه يعتقد صدق نفسهء فما حلف عليه لم يقع به 
الطلاق» وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. ش 
و , 
وسئكل ‏ رحمه الله - عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما: اطلب سيف 
رفيقك على سبيل العارية» فأجاب» وأخذه الأمير فعدم عنده. هل تلزم المطالية للأمير. أو 
للرسول الذى استعاره؟ 


إذا كان الرسول لم يكذب, ولم يتعد» فلا ضمان عليهء بل الضمان على المستعير» إن 
كان فرط أو اعتدى» باتفاق العلماء» وإلا ففى ضمانه نزاع . والله أعلم. 


1١7 


/ باب الغصب كن نا 


7 0 ك2 | 
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن غصب زرع رجل» وحصده. هل يباح 
للفقراء اللقاط المتساقط؟ 


ع 


فأجاب: 


نعم يباح اللقاط» كما كان يباح لو حصدها المالك» كما يباح رعى الكلأ فى الأرض 
المغصوبة» نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية؛ وذلك لأن ما يباح من الكلا واللقاط 
لا يختلف بالغصب وعدمهء ولا يمنعه حق المالك . 
و 
وسئل عن رجل له أرض ملكء وهى بيده ثلاثون سنة. فجاء رجل جذ زرعه منها؛ ثم 
زرعها فى ثانى سنة. فما يجب عليه؟ 


ع 


فأحاب: 
ليس لأحد أن يستولى عليه بغير حق» بل له أن يطالب / من زرع فى ملكه بأجرة المثل»ء 18/." 
وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائماء ويعطيه نفقته. واللّه أعلم . 


و 
. وسئل عمن سرق كيل غلة. وبذره» ولم يعرف مالكه. فهل يحل له الزرع كله؟ 


فأجاب: 
أما مقدار البذر فيتصدق به بلا ريب» وأما الزيادة ففيها نزاع. وأعدل الأقوال أن يجعل 
ذلك مزارعة» فيأخذ نصيبه» ونصيب صاحب البذر يتصدق به عنه. والله أعلم . 
و 5 
وسئل عن رجل غصب عينّاء فباعها من رجل عالم بالغصبء فجاء صاحب العين 


١/١ 


لفن نل 


ان 


بالغصب بالثمن الذى بذله له؟ أم المسترى لا يرجع على الغاصب بشىء» والذى نقده 
للغاصب يروح مجانًا؟ فكيف الحكم فى ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمن» بل للمشترى أن يرجع على الغاصب بالثمن الذى قبضه منه. 
سواء كان عاًا بالغصب أو لم يكن عامًا؛ فإن الثمن قبضه بغير حق» ولو كان برضاه. 


فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه؛ من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع؛ 
فيتلف الخمر والخنزير» ويرد على المشترى الثمن فكيف إذا باعه مال الغير؟ وبأى وجه بقى 
الثمن فى يد الغاصب “فلا حق له فيه» وإنما هو ملك المشترى. والله أعلم . 


و 1 

وسئل ‏ رضى الله عنه ‏ عن رجل غرس نوى فى أرض الغير؟ 
2 
فأحاب: 

الحمد لله إذا غرس نخلة تملكها فى أرض الغير ابنه» لم يكن لورثة ابنه فيها حق» بل 
الحق فيها لهء ولأهل الأرض» فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها فى 

و 2 3 5 5 
/ وسئل عن رجل كسب بعيراء وجاب البعير بعيرا. فهل فى نتاجها رخصة فى الأربع 


0 


فأجحاب: 
نتاج الدابة لمالكهاء ولا يحل للغاصب» لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولى . 
وسئل عن رجل له بهائم حلال» وأنزى عليها فحل حرام. فهل فى نتاجهم شبهة؟ 


ع 


قأجاب: 
إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له ولكن إذا كان ظالما فى الإنزاء؛ بحيث يضر 


1١7 
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و 
/ وسئا . - رحمه الله عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرا ٠‏ فأى 
8 
شىء يحكم به الشرع؟ 


إذا كان اشتراها بثمن بعضه له» وبعضه مغصوب» فنصفها ملكه» والنصف الآخر لا 
يستحقهء بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن» وإلا تصدق به عنه» فإن حصل من ذلك ثماء كان 
حكمه حكم الأصل؟ نصفه له ونصفه للجهة الأخرى . واللّه أعلم , 


و 
وسئل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشمًا على لسان سيدتهاء ثم إن الجارية طلبت 
على لسان سيدتها خاتماء وأنكرت السيدة والجارية معترفة؟ 


فأجاب: 


إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبة» قايضة 
لذلك بغير حق» فإذا تلف فى يدها فضمانه فى رقبة الجارية» وسيدتها بالخيار بين أن تفتديها 
فتؤدى قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع» ويؤخذ من ثمنها ذلك. والله أعلم. 

وفتلة تلقن الله روحه - عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب التى تجرى 
بين الأعرابء إذا كان فيها حيوان تناسل» وعين حصل فيها ربح أو شجر أثمر. هل النسل 
والربح للغاصب؛ لكونه هو الذى يرعى الحيوان» ويتجر فى العين» ويسقى الشجر؟ أم 
للمالك المغصوب منه؟ والأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب. هل تزكى؟ أم لا؟ وإذا تاب 
الغاصب وقد جهل المالك؟ ما حكمه؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة 
من الزنا والسرقة. ونحو ذلك؟ وفى أقوام من الأحمدية وغيرهم من يحضر سماع الغناء 
)١(‏ الترمذى فى البيوع (15؟١١)‏ وقال : ( حسن غريب .455 . 


ع2 عسب الفحا / ماؤه» فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. والمراد: النهى عن الكراء الذى يؤخذ عليه؛ فإن 
إعارة الفحل مندوب إليها. انظر: النهاية */ 775 . 


رفن 


لضن إن 


فسن ان 


ينض سس 


ف ين 


والملاهى» ويمسكون الحيات» ويدخلون النار ولا يحترقون. وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا 
وتوجهوا على المانع لهم؛ ويقولون: هذه فى إبلك. هذه فى غنمك. فى كذا... ويموت بعضص 
الإرنل والغنم» فيقولون: هذه بخواطرنا. فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوقًا منهم؟ أو 
لغير ذلك؟ 


فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء؛ 
تفي أقزال: للكلاء سمل النماء للمالك اوسفهة أو يتصندهان .4 او يكرت ينيم كنا يكو 
بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة» والمساقاة» والمزارعة» وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل 
عليه بجزء من دره» ونسله» أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك» 
كما فعل عمر بن. الخطاب لا أقرض أبو موسى الأشعرى ابنيه من مال الفىء مائتى ألف 
درهم» وخصهما بها دون سائر المسلمين» ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا 
تجوزء وكان المال قد ربح ربجا كثيراء بلغ به المال ثمائمائة ألف درهمء فأمرهما أن يدفعا 
المال وربحه إلى بيت المال» وأنه لا شىء لهما من الربح» لكونهما قبضا المال بغير حق. 
فقال له ابنه عبد اللّه: إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضمانناء 
فلماذا تجعل علينا الضمان» ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة : 
نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل 
عمر بذلك. 1 

وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء فى المضاربة وهو الذى استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب» 
ووافقه عليه أصحاب رسول الله ليه وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذاء وعمل 
هذاء فلا يختص أحدهما بالربح» ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا 
يعدوهماء بل يجعل الربح بينهماء كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. 

/ وهكذا الذى يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضهء حتى يحصل بمزروع أو درء 
أو نسلء لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء» وإنما تجوز عنده الإجارة. 
وأصح قولى العلماء: أنها تجوز المساقاة» وتجوز المزارعة» سواء كان البذر من المالك» أو من 
العامل» أو منهماء كما عامل النبى يَلدِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» على 
أن يعمروها من أموالهم. زوأ اغارف فى موحت 17 , 
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وكذلك أصحاب رسول الله تكد كسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما 
كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عندهء والزرع بينهماء وكان عامة بيوت المهاجرين» 
والأنصار مزارعون. 

والنبى كَللدِ نهى عن المخابرة التى كانوا يفعلونهاء وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعينهاء كما ثبت ذلك فى الصحيحين27. وهذا الذى نهى عنه النبى ولد محرم 
باتفاق العلماء» كما لو شرط فى المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة. وإنما العدل أن 
يشتركا فيما يرزقه الله من النماء؛ لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع» فيشتركان فى المغنم» 


/ فصل 

والأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين» فإنه يخرج 
زكاتهاء فإنها إن كانت ملكا لمن هى فى يده كانت زكاتها عليه» وإن لم تكن ملكا له 
ومالكها مجهول لا يعرف» فإنه يتصدق بها كلهاء فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من ألا 
يتصدق بشىء منها. فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. 

وإذا كان ينهب بعضهم بعضًا فإن كان النهب بين طائفتين معروفتين» فإنه ينظر قدر ما 
أخذته كل طائفة من الأخرىء» فإن كانوا سواء تقاضياء وأقر كل قوم على ما بأيديهم» وإن 
لم يعرف عين المنهوب منه. كما لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاءء وهؤلاء 
بعض هؤلاء» وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاءء فإن الواجب القصاص بين الطائفتين» 
فتقابل النفوس بالنفوس» والأموال بالأموال» فإن فضل لإحدى الطائفتين على الأخرى 
شيع طاليتها يذلك. 

/ وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ا كتب علَيَكُم القصاص في الْقَتَى الحر بالحر والعبد بالْعبد 
والأننئ بالأنثئ 4 [البقرة: 114]» قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية فى قبيلتين 

من العرب كان بينهما قتال» فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى؛ الخر:من عؤلاء باون 
هؤلاءء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى. ثم قال: «( فمن عفي لَه من أخيه شيء قاتبَاع 


بالمعروف وآداء إِلَيْه يإحسان 4 [البقرة:18١].‏ يقول: إن فضل لأحدهما على الآخر شىء. 


فليؤده إليهم بمعروف» والتتبعة الأخرى أن يطالبهم به بإحسان والإتباع هو المطالبة» كما قال 
النبى كَلْهٌ: «مطل الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع»0©. 
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١/0 


يضف أن 


اوه ان 


فد ان 


كن 


وهذا لأن الطوائف الممتنغة: التى يعين بعضها بعضًا فى القتال» ثم يكون الضمان فيها 
على الذى يباشر القتال والأخذ والإتلاف» وعلى الردء الذى يعينه عند جمهوز العلماء. 

ولهذا كان فى مذهب الجمهور: أن قطاع الطريق يقتل منهم الردءء والمباشر. وعمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه -:قتل ربيئة المحاربين» وهو الناظر الذى ينظر لهم الطريق. 
فالمتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة: بالضمان وغيره؛ ولهذا قال عامة 
الفقهاء: إن الطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى؛ 
من / نفس ومال. فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة» وإن لم يعرف عين المتلف . ش 

ولق كان قدان النهوت ‏ معمولة لأ يحرف ذا ذهب تقولاه هو واولا قدى وا المي 
هؤلاء من هؤلاء» فإنه يحمل الأمر على التساوى؛ كمن اختلط فى ماله حلال وحرام» ولم 
يعرف أيهما أكثرء فإنه يخرج نصف مالهء والنصف الباقى له حلال كما فعل عمر 
ابن المخطاب بالعمال على الأموال؛ فإنه شاطرهم. فأخذ نصف أموال عماله على الشام 
ومصر والعراق. فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم شىء من أموال المسلمين» ولم يعرف لا 
أعيان المملوك» ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاءء ولا هؤلاء من هؤلاء. بل يجوز أن 
يكون مع الواحد أقل من حقه» وأكثرء لون ل عاذ يعن كن واطك علو هاة في رود ]1 تايا 
من التعاون على الإثم والعدوان» فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به» ويزكى ذلك 
المال كما يزكيه المالك . 

وإن عرف أن فى ماله حلالاً مملوكاء وحرامًا لا يعرف مالكه» وعرف قدره. ‏ فإنه يقسم 
الملل على قدر .الحلال والحرام» فيأخذ قدر الحلال». وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه. 
كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك: من غصوب وعوارى وودائع؛ فإن جمهور 
العلماء » كمالك » / وأبى حنيفة » وأحمد بن حنبل » وغيرهم يقولون : إنه يتصدق بها. 
وهذا هو المأثور فى مثل ذلك عن أصحاب رسول الله وَل . 

وإن لم يعرف مقدار الجلال والحرام فإنه. يجعل المال نصفين.» 'يأخذ لنفسه نصفه» 
والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم» وإلا.تصدق به. 

وما تصدق به فإنه يصرف فى مضالح المسلمين؛ فيعطى منه من يستحق الزكاة» ويقرى 
منه الضيف» ويعان فيه الحاج» وينفق فى الجهاد» وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسولهء 
كما يفعل بسائر الأموال المجهولة» وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا .يعرف 
مالكه. 


١ا/ك‎ 


وسئل ‏ رحمه الله عن وال وضع يده على عشرين ألف درهم لإنسان» وثبت عليه 
عند حاكم» وهم يعلمون أن جميع موجوده حراماء نهب أموال الناس. فهل يجوز لهم أن 
يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لأنهم يعلمون أن جميع ماله حرام؟ 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» إن كان جميع ما بيده أخذه من / الناس بغير حق. مثل أن يأخذ 
من اللصوص» وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من أموال الناس» ومثل أن يطلب ظلم 
أقوام فيعطوه ما يتكف به عن ظلمهم» ومثل أن يحمى بعض الناس عن مساواة نظرائهم 
فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة» ومثل أن يظلم فى حكمهء أو يعدل برشوة يأخذهاء ومثل 
أن يغصب مال قوم بافتراء عليهم» ومثل أن يهدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين. فهذه 
الأموال ونحوها هى مستحقة لأصحابها كاللص الذى يسرق أموالاً» ويخلط بعضها ببعض» 
فإن ذلك لا يحرمها على أصحابهاء بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر حقوقهم» وإن 
جهل عين مال الرجل لكونه باعه» ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. ومن اكتسب بهذه 
الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب الأموال. وقيل له: إذا اشترى فى ذمته. 
وقيل: بل يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال 
كالمضاربة. كما فعل عمر بن الخطاب فى المال الذى أقرضه أبو موسى الأشعرى لابنيه دون 
العسكر. وهذا أعدل الأقوال. 

وإذا كان كذلك» فأهل الأموال يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم؛ فإن ذلك إما 
عين أموالهمء وإما وفاء ديونهم الثابتة فى ذمته» بل الحق أن حقوقهم متعلقة بالآمرين 
جميعًا بذمته» وبالآموال. فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبهء ولا أعيان الغرماء كلهم» فمن 
أخذ منهم من هذه / الأموال قدر حقه » لم يحكم بأن ذلك حرام » لاسيما إذا كان قد اتجر 
فى الأموال التى بيده» فإنه يستحق حيئئذ أكثر من قدر حقه» لكن يخاف أن تكون الأموال 
التى بيده تضيق عن حقوق. جميع المستحقين» لكن المجهول منهم الذى لا يعلم صار 
كالمعدومء فإن كان الذى يأخذ قدر حقه له» ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين» لم نحكم 
بتحريم ما أخذهء لكن إن ظهر فيما بعد غرماء» ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر 
حقوقهم» فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى. واللّه أعلم. 


١ 


لف ل 


ع 


ان ل 


نش عن 


وقالرحمه الله : 


سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال» ثم ردت عليهم أو بعضهاء وقد اشتبه 
ملك بعضهم ببعض؟ 


ءءء 


إنه إن عرف قدر المال تحقيقًا 


2 
تمحشقًا 


قسم الموجود بينهم على قدرهء وإن لم يعرف إلا عدده قسم 
على العدد؛ لان امالك ]ذل اعتلظا فنعا شهلا وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان 
للآخر؛ لأن الاختلاط جعلهم شركاء» لاسيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد» 3 
امتياز المالين» » لكن الاشتبأه ف فى الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط فى المائعات . 

/ وعلى هذا فينبغى أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب ال 
رأس المال دراهم» إذا صححناها بالعروض » وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتياه فعند 
القسمة يقسم على قدر المالين» فإن كان المردود جميع ما لهم فظاهر» وإن كان بعضه فذلك 
البعض هو بعض المشترك» كما لو رد بعض الدراهم المختلطة. 

يبقى إن كان حيوانًاء فهل يجب قسمته أعيانًا عند طلب بعضهم قولاً واحداء أو يخرج 
على القولين فى الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما 
عشرة رؤوس» وللآخر عشرون» فما وجد فلأحدهما ثلثله» وللآخر ثلثلاه كذلك»» لكن 
المحذور فى هذه المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهر» وإن لم يعرف إلا عدده ‏ 
مع أن غنم أحدهما قد تكون خيراً من غنم الآخر ‏ فالواجب عند تعذر معرفة زجحان 
أحدهما على الآخر التسوية؛ لأن الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط 
غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأء يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان. وإن 
عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه. 

/ وسئل ‏ رحمه الله : هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ 
فأجاب: 

وأما القصاص فى إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه» فيخرق ثوبه المماثل له» أو يهدم 
داره فيهدم داره» ونحو ذلك. فهذا فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 


1١4 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد» ولأن العقار والثياب غير ممائلة. 


والغانق: آن: ذلك مشروع ؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال» وإذا جاز 
إتلافها على سبيل القصاضص؛ لأجل استيفاء المظلوم» فالأموال أولى. ولهذا يجوز لنا أن 
نفسد أموال أهل الحرب» إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر. 

وإن قبل بالمنع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيايًا أو حيوانًا أو 
عقارا ونحو ذلك: فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين 
للعلماء. وهما قولان فى/ مذهب الشافعىء وأحمد. فإن الشافعى قد نص على أنه إذا هدم 
داره بناها كما كانت». فضمنه بالمثل. وقد روى عنه فى الحيوان نحو ذلك». وكذلك أحمد 
يضمن أولاد المغرور بجنسهم فى المشهور عنهء وإذا اقترض حيوانًا رد مثله فى المنصوص 

وقصة داود وسليمان هى من هذا الباب ؛ فإن داود ‏ عليه السلام - قد ضمن أهل الحرث 
الذى نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان القيمة. وسليمان ‏ عليه السلام - 
الحرث. وبهذا أفتى الزهرى لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بنى أمية على 
بستان له فقلعوه. وسألوه ما يجب فى ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. فقيل له: إن ربيعة 
وأبا الزناد قالا: تجب القيمة» فتكلم الزهرى فيهما بكلام مضمونه: أنهما خالفا السنة. 

ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسهء 
وهو الدراهم والدنائير مع اعتبار القيمة ؛ فإن القيمة معتبرة فى الموضعين » والجنس مختص 
بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس» وإلا فمن له غرض فى كتاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشترى بها مثله» قبل : الظالم الذى فوته ماله هو أحق 
بأن يضمن له مثل ما فوته إياه» أو نظير ما أفسده من ماله . 

/ وسكل عن تجار أخذهم حرامية؛ ثم ردوا عليهم من امال شيئًا. فهل من عرف شيئًا من 
ماله يأخذه؟ أو يقسم على رؤوس الأموال المأخوذة بالسوية ... إلخ؟ 
فأجاب: 

الحمد لله أما من وجد ماله بعينه» فهو أحق بهء» وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون 


ما غرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم» لا على عدد الرؤوس . والله أعلم . 
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ا ل 


ارضية نا 


لم م 


وسمئل عن عسكر نزلوا مكانًا باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشاء فلحقوا السارق» 


إذا كان هذا هو الطريق فى استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شىء. وقد روى 
ابن عمر.: أن لصا دخل داره» فقام / إليه بالسيف » فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف . 
وفى الصحيحين : «من قتل دون ماله فهو شهيد)17. 


وسئل عما قدمه للسلطان من المغصوب ... إلخ؟ 

. أما ما قدمه للسلطان: من المغصوب» وأعطاه ما أعطاهء» فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن 
صاحيه» إن لم يعرفه. وكذلك ما أهداه للأمير وعوضه عنه. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يطحن فى طواحين السلطان يستأجرهاء وهو يعلم أن 
بعضها ما هو غصبء وفى رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه 
الأول من الطاحون؟ 

أما الأراضى السلطانية» والطواحين السلطانية التى لم يعلم أنها مغصوبة» فيجوز 
للإنسان أن يعمل فيها مزارعة» بنصيب من الزرع. ويجوز أن يستأجرهاء ويجوز أن يعمل 
فيها بأجرته / مع الضمان.. ش 

وأما إذا علم أنها مغصوبة. ولم يعرف لها مالك معين» فهذه فيها نزاع. . والأظهر أنه 
يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عملهء فإنه حينئذ لا يكون قد ظلم أحدًا 
شيعا فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير. وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابهاء 
وإلا صرفت فى مصالح المسلمين» والمجهول كالمعدوم. 


. ) 7575/1١4١ ( البخارى فى المظالم ( 148 ) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


ليلا 


إذنه» أو إذن وليه أو وكيله. واللّه أعلم . 

وسئل عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد؛ فإذا كانوا سووا بين الناس فيما 
طلب منهم. وهم مغصوبون فى ذلك. فهل عليهم إثم؟ 

بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق» أو بغير حق» يجب العدل فيهاء ويحرم أن 
يوفر فيها بعض الناس» ويجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل. وتخفيف الظلم 
مهما أمكن» وإعانة الضعيف لثلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالمء كان كالمجاهد فى 
سبيل اللّهء إذا تحرى العدلء وابتغى وجه الله . 
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/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد 
ابن تيمية الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه : 

الحمد لله نحمذده») ولستعيئنه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبذه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 


فى «المظالم المشتركة» التى تطلب من الشركاءء مثل المشتركين فى قرية» أو مدينة» إذا 
طلب منهم شىء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التى توضع عليهم 
كلهم؛ إما على عدد رؤوسهم» أو عدد دوابهم» أو عدد أشجارهم » أو على قدر أموالهم ‏ 
كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع؛ أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع» أو 
تؤخذ منهم الكلف التى أحدثت فى غير الأجناس الشرعية»/ كما يوضع على المتبايعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهة. وغير ذلك» يؤخذ منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من 
البائعين. وتارة من المشترين» وإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد 
عليهم بأموالهم» واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال»؛ كما ذكره صاحب (غياث الأمم) 
وغيره» مع ما دخل فى ذلك من الظلم الذى لا مساغ له عند العلماء. 

وقلق الاك القن مشتيها تعر ألو لشي افع لق كن طدع ريق زازتها لساعيةالة 
على ما يريد ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا من غير أن يكون راتبًا؛ إما لكونهم جيشًا قادمين 
يجمعون ما يجمعونه لحيشهم» وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض . كقدوم السلطان» 
أو حدوث ولد لهء ونحو ذلك. »وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانهاء 
وتسمى «الحطائط». ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجاء أو تجاراء أو غير ذلك. فيطلب 
منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم» أو يطلب مطلقًا منهم كلهم؛ سواء 
كان الطالب ذا السلطان فى بعض المدائن والقرى» كالذين يقعدون على الجسور وأبواب 
المدائن» فيأخذون ما يأخذونه. أو كان الآخذون قطاع طريق؛ كالأعراب» والأكراد والترك 
الذين يأخذون مكوسا من أبناء السبيل» ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. 
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فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما / يطلب منهم» وليس 80/584 


لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهمء بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق» 
كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق» فإن هذه الكلف التى أخذت منهم بسبب 
نفوسهم. وأموالهم. هى بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم. وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذء 
فقد يكون أخذ بحق» وقد يكون أخذا بباطل. 

وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم» فليس لبعضهم أن 
يظلم بعضا فى ذلكء بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال» والظلم 
لا يباح شىء منه بحال» حتى إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار 
فى قوله تعالى : «[ كونوا قَوَامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قوم علَئ ألا تعدُوا اعدلُوا 
هو أَقْرَب للتّقُوئ » [المائدة: 8]. والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى: لا 
يحملكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا عليهم» بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. 

وحينئذء فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيرهء بل إما أن يؤدى 
قسطه فيكون عادلاًء وإما أن يؤدى زائدًا على قسطهء فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون 
محسنًا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر 
الشركاء» فيتضاعف الظلم عليهم ؛فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة» وامتنع بجاه/ أو رشوة 
أو غيرهماء كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذى يخصهء وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغيره؛ فإن هذا جائز؛ مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ 
ذلك منهء ولا من غيره. 

وهذا كالوظائف السلطانية التى توضع على القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف 
درهم» فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير ذلك ألا يؤخذ منه شىء» وهم 
لابد لهم من أخذ جميع المال» وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء» فيمتنع من 
أداء ما ينوبه» ويؤخذ من سائر الشركاء»ء فإن هذا ظلم منه لشركائه؛ لأن هذا لم يدفع 
الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه» وهذا لا يجوز. وليس له أن يقول: أنا لم أظلمهم» بل 
ظلمهم من أخذ منهم الحصتين؛ لأنه يقال: 

أولة: هذا الطالب قد يكون مأمور تمن فوقه أن يأخذ ذلك المال» فلا يسقط عن بعضهم 
نصيبه إلا أخذه من نصيب ذلك الآخرء فيكون أمره بألا يأخذ أمر بالظلم. 

الثانى: أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى» فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم. وإن كان 
أصل الطلب ظلما فعليه أن يعدل فى هذا الظلم » ولا يظلم فيه ظلمًا ثانيًا فيبقى ظلمًا 
مكرراً» فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين» كان قد ظلم ظلمًا مكرراء 
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بخلاف ما إذا / أخذ من كل قسطه؛ ولأ تنو درفن بالتدل ونيا فى الترماناه وقيما 
يؤخذ منها ظلمّاء ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء. 

وه ساد نت الغريعة باه المريقن لفان يرضى قلف مالة لقزوزارية بولا بعصي الزارت 
بزيادة على حقه من ذلك الثلث» وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبى. وكذلك فى عطية 
الأولاد: هو مأمور أن يسوى بينهم فى العطاء. أو الحرمان» ولا م سسد دحي 
من غير سبب يوجب ذلك؛ لحديث النعمان بن بشير وغيره. ‏ 

الثالث: أنه إذا طلب من القاهر ألا يأخذ منه» وهو يعلم أنه يضع قسطه على غيره فقد 
أمره بما يعلم أنه يظلم فيه غيره» وليس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره» وإن 
كان هو لم يأمره بالظلم» كمن يولى شخصاء ويأمره ألا يظلم» وهو يعلم أنه يظلم فليس 
له أن يوليه» وكذلك من وكل وكيلاء وأمره ألا يظلم» وهو يعلم أنه يظلم» وكذلك من 
طلب من غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال» وهو يعلم أنه. لا يوفيه إلا ما ظلمه من 
الناس. وؤكذلك. هذا طلب منه أن يعفيه من الظلمء وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره» 
فليس له أن يطلب منه ذلك. 

الرابع: أن هذا يفضى إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخذ منهم جميع ذلك المال) 
والأقوياء ل ل وهذا يستلزم من 
الفساد والشر /ما لا يعلمه إلا الله تعالى» كما هو الواقع 


امس أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم حب عن اناد ريق 
الاشتراك فى ذلك» وإن كان الكفار يأخذونه بغير حقء فلآن 0 فيما يأخذه الظلمة 
عق المسلمين اول ولخرى 52 

فصل 

وعلى هذاء فإذا تغيب بعض الشركاء» أو امتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره 
حصته» كان عليه أن يؤدى قدر نصيبه إلى من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء» كما يؤدى 
ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه» كما يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه؛ كالعامل فى الزكاة إذا. طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب 
وأخذه بتأويل» فللمأخوذ منه أن يرجع إلى الآخر بقسطه. وإن كان بغير تأؤيل فعلى 
قولين: ٠‏ 

أظهرهما لذ أن يرجع أيضًا؛ كناظر الوقف» وولى اليتيم» والمضارب» والشريك» 
والوكيل. وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من 
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الكلف» مثل ما إذا أخذت منه الكلف السلطانية عن الأملاك» أو أخذ من التجار فى 
الطرق والقرى ما ينوب الأموال التى معهم؛ فإن لهم أن يؤذوا ذلك من نفس المال» بل 
يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه. وإذا قدر / أن المال صار غائبًاء 
فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل» والمولى عليه» كان لهم 
الرجوع بقدر ذلك من ماله. وعلى هذا عمل المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار. 

ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد؛ فإن الكلف 
التى تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدًا. فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره 
عنه من تلك الكلف التى تؤخذ منه قهرا بغير حق تحسب عليه إذا لم يؤدها من غير مال 
المؤتمن لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء» ولزم ألا يدخل الأمناء فى.مثل ذلك لتلا 
تذهب أموالهم . ْ 

وحينئذء يدخل فى ذلك الخونة الفجار الذين لا يتقون اللّهء بل يأخذون من الأموال ما 
قدروا عليهء ويدعون نقص المقبوض المستخرج أو زيادة المصروف المؤدى» كما هو المعروف 
من حال كثير من المؤتمنين على الأموال السلطانية» لكن هؤلاء قد يدخل فى بعض ما 
يفعلونه تأويل» بخلاف الوكيل والشريك والمضارب وولى اليتيم وناظر الوقف. ونحوهم. 

وإذا كان كذلك» فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه إذا كان يعتد له بما أخل 
منهء من هذه الكلف» فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد له به» وإن قبضوا 
فوق الواجب بلا تأويلء لا سيما وهذا / هو الواقع كثيرا أو غالبا فى هذه الأزمان» فإن عمال 
الزكاة يأخذون من زكوات الماشية أكثر من الواجب بكثير» وكذلك من زكوات التجارات» 
ويأخذون من كل من كان المال بيده» سواء كان مالكًا أو وكيلاً أو شريكًا أو مضاربًاء أو 
غيرهم. فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ منهم ظلمًا لزم من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. 
وأيضاء فذلك الإعطاء قد يكون واجبًا للمصلحة؛ فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر 
منهء ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب 
وجب ذلك عليه؛ فإن حفظ المال واجب. فإذا لم يمكن إلا بذلك وجبء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


وأيضاء فالمنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ غير المال لم يكن ضامئًاء وأن 
العامل الظالم إذا أخذ من المال المشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامئًاء وإنما وقعت لهم 
الشبهة إذا أكره المؤدى على الأداء عنهء كيف كان, فأدى عنه مما اقترض عليه» أو من مال 
إنسان ليرجع عليه . فيقال لهم : أى فرق بين أن يكرهه على الأداء عنه من مال نفسه »أو 
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من مال الغائب. ومعلوم أن إلزامه بالأداء عن الغائب والممتنع أعظم ضر عليه من الأداء 
من عين مال الغائب: والممتنع؛ فإن أداء ما يطلب من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من 
مال نفسه» فإذا عذر فيما / يؤديه من مال الغائب لكونه مكرهًا على الأداء» فلأن يعذر إذا 
أكره على الأداء عنه أولى وأحرى . ش 

فإن قال المنازع: لأن المؤدى هناك عين مال المكره المؤدى فهو المظلوم. فيقال لهم: بل 
كلاهما مظلوم؛ هذا مظلوم بالأداء عن ذاك» وذاك مظلوم بطلب ماله. فكيف يحمل كله 
على المؤدى» والمقصود بالقصد الأول هو طلب المال من المؤدى عنه؟ وإنما الأعمال بالنيات» 
والطالب الظالم إنما قصده أخذ مال ذلك لا مال هذاء وإنما طلب من هذا الأداء عن ذاك. 

وأيضاء فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض» بسبب نفسه وماله» وذاك 
مظلوم بسبب ماله فكيف يجعل مال هذا وقاية لمال ذاك لظلم هذا الظالم الذى أكرهه. أو 
يكون صاحب الال القليل قد أخذ منه أضعاف ما يخصه» وصاحب الال الكثير لم يؤخذ 
منه شىء؟ 

وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع؛ فإن الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد 
الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك فى أظهر قولى العلماء» وهو .ظاهر مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما؛ لأنه إنما قصد أخذ مال أحد الشريكين. ٠‏ 

/ ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوهء لزم المقر أن يدفع إلى المقر به ما فضل عن 
حقهء وهو السدس فى مذهب مالك وأحمد بن حنيل. وكذلك ظاهر مذهب الشافعى» 
وهو قول جمهور السلف. جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة؛ لأنه لم 
يقصد أن يأخذ شيئًا من حق المقر. 

ولكن أبو حنيفة قال فى غصب المشاع: إن ما قبضه الغاصب يكون من الشريكين 
جميعًاء» باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال فى الأخ المنكر: إن ما غصبه 
يكون منهما جميعًا فيدفع المقر إلى المقر به نصف ما فى يده وهو الربع» ويكون النصف 
الذى غصبه المنكر منهما جميعًا. وهذا قول فى مذهب أحمد والشافعى. وقول الجمهور هو 
الصواب لأجل النية. وكذلك هنا إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب» لم يقصد أخذ مال 
الدافع . ش 
فإن قيل: فلو غلط الظالم»مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون غيره» ظنًا 
أنه الأول. فهل يضمن الأول مال هذا الذى ظنوه الأول؟.قيل: باب الغلط فيه تفصيل ليس 
هذا موضعه» ولكن الفرق بينهما معلوم» وليس هذا مثل هذا؛ فإن الظالم الغالط الذى أخذ 
مال هذا لم يأخذه عن غيره» ولكنه ظنه مال زيد فظهر أنه مال عمروء فقد قصد أن يأخذ 
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مال زيد» فأخذ مال عمرو» كمن طلب قتل معصوم فقتل/ معصومًا آخر ظنًا منه أنه الأول. 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه» وأن يأخذ من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل. 
وأخذ من بعضهم عن بعض؛ فإن هذا لم يغلطء بل فعل ما أراده قصد أخذ مال شخص» 
وطلب المال من المستولى على ماله من شريك أو وكيل» ونحو ذلك» ليؤديه عنه. أو طلبوا 
من أحد الشركاء مالاً عن الأمور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهم» لم يغلطوا فى ظنهم. 
فإذا كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحدء بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه» ولكن إنما 
قدروا على الأخذ من شريكهء فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ 

ونظير هذا أن يحتاج ولى بيت المال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن المسلمين؛ كإعطاء 
المؤلفة قلوبهم لدفع شرهمء أو إعطاء الكفار إذا احتاج - والعياذ بالله - إلى ذلك ولم يكن 
فى بيت المال شىء» واستسلف من الناس أموالاً أداهاء فهل يقول عاقل: إن تلك الأموال 
تذهب من ضمان من أخذت منهء ولا يرجع على بيت المال بشىء؛ لأن المقبوض كان عين 
أموالهم. لا عين أموال بيت المال؟! وقد كان النبى كك وأصحابه يعطون ما يعطونه؛ تارة 
من عين المال. وتارة مما يستسلفونه. فكان النبى يَكِْةِ يستسلف على الصدقة» وعلى الفىء» 
فيصرفه فى المصارف الشرعية؛ من إعطاء المؤلفة / قلوبهم» وغيرهم. وكان فى الآخذين من 
لا يحل له الأخذ. بل كان النبى مكْةٍ يقول: «إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها 
نارَ». قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألونى» ويأبى الله لى 
البخل)27" . 

ولا يقول عاقل: إن ذلك المال يذهب من عين من اقترض منه» بل هو بمنزلة ما إذا كان 
عين مال الصدقة والفىء؛ لأن المعطى جاز له الإعطاء. وإن لم يجز للآخذ الأخذ. هذا 
وهو يعطيه باختياره» فكيف بمن أكره على الإعطاء وجاز له الإعطاء» أو وجب عليه؟ ولا 
يقال: ولى الأمر هنا اقترض أموال الناس منهم؛ لأنه يقال: إنما اقترضها ليدفعها إلى ذلك 
الظالم الذى طلب أخذ أموال المسلمين. فأدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم الضررء 
وعليه أن يوفى ذلك من أموالهم المشتركة مال الصدقات والفىء ولا يقال: لا يحل له 
صرف أموالهم؛ فإن الذى أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم» بل إعطاء هذا نه 
نفوسهم وأموالهم واجب. 

وإذا كان الإعطاء واجبًا لدفع ضرر هو ضرر أعظم منه» فمذهب مالك وأحمد بن حنبل 
المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن 
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متبرعًا بذلك» وإن أداه بغير إذنه؛ مثل من قضى دين غيره بغير إذنه. سواء كان قد ضمنه 
بغير إذنه» وأداه بغير إذنه» أو أداه عنه بلا ضمان. 

/ وكذلك من أفتك أسيرً من الأسر بغير إذنه يرجع عليه بما أفتكه به. وكذلك من أدى 
عن غيره نفقة واجبة عليه؛ مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه». لا سيما إذا كان 
للمنفق فيها حق؛ مثل أن يكون مرتهئًا أو مستأجر. أو كان موؤتمَنًا عليها؛ مثل المودع» ومثل 
راد العبذ الآبق» ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الأصل 
قوله تعالى  :‏ فَإِن أَرْضعن لكُم فَانُوهن أُجورَهن 4 [الطلاق: 217 فأمر بإيتاء الأجر بمجرد 
إرضاعهن» ولم يشترط عقد استئجار» ولا إذن الأب لها فى أن ترضع بالأجرء بل لما كان 
إرضاع الطفل واجيًا على 'أبيه» فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. وهذا فى 
الأم المطلقة قول أكثر الفقهاءء يقولون: إنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع. وأبو 
حنيفة يقول بذلك فى الأم» وإن كان .لا يقول برجوع المؤدى للدين» وخالفه صاحباه. 

والمفرق يقول: الأم أحق برضاع ابنها من غيرهاء» حتى لو طلبت الإرضاع بالأجر لقدمت 
على المتبرعة. قيل: فكذلك من له حق فى بهائم الغير؛ كالمستأجرء والمرتهن» يستحق 
مطالبة المالك بالنفقة على بهائمهء فذلك أحق من الأم بالإرضاع . 

وأيضاء فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه بدون عقدء إلا أن 
يكون الإرضاع واجبًا على الأب » وإذا كان إنما /أداه لكونه وانجيًا عليه ٠‏ فهكذا جميع 
الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالآداء عنه. وهذا إذا كان 0 

مختاراء كين إذا أكره على أداء ما يجب عليه؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب 
الذى طلبه منه ضره ضررً عظيمًا؛ إما بعقوبة بدنية» وإما بأخذ أكثر منه. وحينئذ يجب 
عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهماء فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له 
أن يرجع عليه بما أداه عنه» فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟! 

وأيضاء فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه.ليس لبعضهم أن يمتنع ما عليه 
امتناعًا يستلزم تكثير: الظلم على غيره. ..وحينئذ فيكون الأداء واجبّا على جميع الشركاء؛ كل 
يؤدى قسطه الذى ينوبه إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل. ومن ا 
كان له أن يرجع به عليه» وكان محسنًا إليه فى الأداء عنه» ومباشرة الظالمين دونه؛ فإن 
المباشر يحصل له ضرر فى نفسه وماله» والغالب إنما يحصل له الضرر فى ماله فقطء فإذا 
أدى عنه لثلا يحضر كان محسنا إليه فى ذلك» فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنهء» كما يوفى 
الفترض المحسن؛ فإن جزاء القرض الوفاء والحمد » ومبن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه 
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الحاضرون لزمه أن يعطيهم قدر ما أدوه عنهء ويلزم بذلك» ويعاقب إن امتنع عن أدائه, 
ويطيب لمن أدى عنه أن يأخذ نظير ذلك من ماله» كما يأخذ / المقرض من المقترض نظير ما 
أقرضه. ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنهء وأداه إلى هذا المؤدى جاز له أخذمء سواء 
كان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره. 

ولهذا له أن يدعى بما أداه عنه عند حكام العدل, وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه 
ما أداه عنه» كما يحكم عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله. ولا 
يقال: إنه أخذ أموال الناس؛ فإنه إنما أخحذ منهم ما أداه عنهم» وبدل ما أقرضهم إياه من 
مال» وبدل ما وجب عليهم أداؤه» فإنه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا 
علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء» كما تقدم. وإذا لم يكن له هذا الامتناع كان الأداء 
واجبًا عليه» فمن أدى عنه ناويا للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعًا؛ لإحسانه إليه بالأداء 
عنه. فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟! ولو لم يكن الأداء واجبًا عليه» بل قد أكره ذلك 
الرجل على الأآداء عنه رجع عليه» فإنه بسببه أكره ذاك» وأخذ ماله. وهذا كمن صودر على 
مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوا عنه» ويرجعوا عليه» فلهم 
الرجوع ؛ فإن أموالهم إنما أخذت بسببه» وبسبب الدفع عنه. 

فإن الآخذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده أنه ظالم» كما يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم» 
ويقولون:إنهم أخذوا من الأموال أكثر نما / صودروا عليه ؛وإما أن يكون صاحب مال كثير» 
فيطلب منه الطالب ما يقول: أنه ينوب ماله. فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم تمن أخذ 
ماله بسبب مال هذا أو بسبب أعماله إنما ظلموا لأجله. وأخذت أموالهم لأجل ماله وصيانة 
لخاله» والطالب إنما مقصوده ماله لا أموال أولئكك» وشبهته وإرادته إنما هى متعلقة بماله دون 
أموالهم. فكيف تذهب أموالهم هدر من غير سبب منهم» ويبقى مال هذا محفوظاء وهو 
الذى طولبوا لأجله؟! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير 
فى النفوس والأموال؛ فإن النفوس والأموال قد يعتريها من الضرر والفساد ما.لا يندفع إلا 
بأداء مال عنهم» فلو علم المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع بما أدوه إلا إذا أذن ذلك 
الشخص لم يؤدواء وهو قد لا يأذن» إما لتغيبه» أو لحبسه» أو غير ذلك» وإما لظلمه نفسه 
وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منه» وظلمًا حرمه الشارع عليه. 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله» فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررً نهاه الله 
عنه» ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منهء. فقد أحسن إليه» وفى فطر الناس 
جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتدء وما عله المسلمون ظلمًا فهو 
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وأصل هذا : اعتبار المقاصد والنيات فى التصرفات» وهذا الأصل قد قرر وبسط فى 
كتاب : «بيان. الدليل على بطلان التحليل»» وقد قال النبى يديه فى ابن اللتبية العامل الذى 
قبل الهدايا لما استعمله على الصدقات» فأهدى إليه هدايا فلما رجع حاسبه النبى يي على 
ما أخذ وأعطى» وهو الذى يسميه أهل الديوان الاستيفاء» كما يحاسب الإنسان وكيله 
وشريكه على مقبوضه ومصروفه» وهو الذى يسميه أهل الديوان المستخرج والمصروف» 
فقال ابن اللتبية: هذا لكم» وهذا أهدى لىء فقال النبى ككِْةّ -: «ما بال الرجل نستعمله 

على .العمل مما ولانا اللهء فيقول: هذا لكمء وهذا أهدى لى» أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه. 
فينظر أيهدى إليه؟ أم لا؟ والذى نفسى بيدهء ما من رجل نستعمله على العمل فيغل منه 
د إلا ناميه يوم القيامة وجول على ركاه إة كان بيعي له رغاف وا نر ابراه أو 
اك لمر ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: «ألا هل بلغت؟» أو كما قال كَليِْةِّه والحديث 
شق على عنعن( 
. فلما كان المعطون المهدون إنما أعطوه وأهدوا إليه .لأجل ولايته»ء جعل ذلك .من جملة 
المال المستحق لأهل الصدقات؛ لأنه بسبب / أموالهم قبض» ولم يخص به العامل الذى 
قبضه» فكذلك ما قبض بسبب أموال بعض الناس فعنها يحسب» وهو من توابعهاء فكما 
أنه أعطى لأجلهاء فهو مغنم ونماء لهاء لا لمن. أخذهء فما أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص منها 
لا على من أعطاه. 

عاك د انون رن نع فلن ا لاقل زر لعفا اا اطي ا 
من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم» ولم يخلصه إلا بما أدى عنه» فإنه يرجع بذلك, 
وهو محسن إليه بذلك» وإن لم يكن مؤقنًا على ذلك المال» ولا مكرهًا على الأداء عنه» 
فإنه محسن إليه بذلك» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا خلص عشرة آلاف درهم 
بألف أداها عنه كان من المحسنين» فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل. قرضهء وبقى عمله 
وسعيه فى تخليص الال إحسانًا إليه لم يجزه به. هذا أصوب قولى العلماء . 

ومن جعله فى مثل هذا متبرعًا ولم يعطه شيئّاء فقد قال منكرا من القول وزوراء وقد 
قابل الإحسان بالإساءة. 

ومن قال: هذا هو الشرع الذى بعث الله به رسولهء فقد قال على الله غير الحق؛ لكنه 
قول بعض العلماء» وقد خالفهم آخرون. ونسبة مثل هذه الأقوال إلى الشرع توجب سوء 
ظن كثير من الناس فى الشرع وفرارهم منه» ٠‏ والقدح فى أصحابه. فإن من العلماء من قال 
قولاً برأيه» / وخالفه فيه آخرون» وليس معه شرع منزل من عند الله بل الآدلة الشرعية قد 
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تدل على نقيض قوله» وقد يتفق أن من يحكم بذلك يزيد ذلك ظلمًا بجهله وظلمه» ويتفق 
أن كل أهل ظلم وشر يزيدون الشر شراء وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله 
عن الظلم وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة؛ وجعل العدل المحض الذى لا ظلم فيه هو 
مبرعة. 

ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين. قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن لحكيرا بالعدل 4 [النساء : 04]» وقال تعالى: «( فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يَضروك شيا وإنا حكمْت فَاحَكُم 
بينهم بالقسط إن الله يحب المتقسطين 4 [المائدة : 47]» وقال تعالى: فاحكم بيتهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَقّ4 [المائدة : 6 

فما أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قطء بل قد قال تعالى : 
ف تقد أرسلنا رسأنا بالبيات وأنزلنا معهم الكتاب واْميزان يوم الئاس بالقسط وأَنزلنَا الحَديد فيه 
بأس شديد ومتافع للدّاس وَليعلّم الله مْن ينصره وله بلَْيْب إن الله قو عَزيرٌ 4 [الحديد: 
5] والله أعلم » والحمد لله رب العا وصلى الله عل سيذنا محم وغلى الها وإصسه 
وسلمء وحسبنا الله ود نعم الوكيل. 


للهلا 


امككرة ان 


خرن ان 


0 / وسئل الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ عن رجل منّولٌ ولايات» ومقطع إقطاعات؛ 


وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد فى 
ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره فإن الظلم لا 
يترك منه شىءء بل ربما يزداد» وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التى فى إقطاعه فيسقط 
النصفء والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه. فإنه يطلب منه لتلك المصارف 
عوضهاء وهو عاجز عن ذلكء لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ 
وقد عرفت نيته. واجتهاده. وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه؛ أم عليه أن يرفع يده عن هذه 
الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم؛ بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على 
الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم فى هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم. فهل 
يطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأى الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم وتقليله» 
أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها فى ذلك من المنفعة 
به» ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولى / له أن يوافق الرعية؟ أم يرفع يده. والرعية تكره 
ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده. 
فأجاب: 

الحمد لله» نعم إذا كان مجتهد فى العدل ورفع الظلم بحسب إمكانهء وولايته خير 
وأصلح للمسلمين من ولاية غيره؛ واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره» كما قد 
ذكر؛ فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع. ولا إثم عليه فى ذلك» بل بقاؤه على 
ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما نهو أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل - بحسب 
الإمكان ‏ ورفع الظلم - بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفايةء يقوم كل إنسان بما يقدر 
عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى ذلك مقامه. ولا يطالب - والحالة هذه بما يعجز عنه من 
رفع الظلم. 

وما يقرره الملوك من الوظائف التى لا يمكنه رفعها لا يطلب بهاء وإذا كانوا هم ونوابهم 
يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف» وإذا لم يدفع إليهم أعطوا 
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تلك الإقطاعات» والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده» ولا يخففه» كان أخذ تلك الوظائف 
ودفعها إليهم خيراً للمسلمين من إقرارها كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو أقرب من غيره» ومن تناوله من هذا شىء أبعد عن العدل والإحسان/ من غيره» والمقطع 
الذى يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم» ويدفع شر الشرير بأخذ بعض 
ما يطلب منهم» فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهمء يثاب» ولا إثم 
عليه فيما يأخذه على ما ذكره» ولا ضمان عليه فيما أخذهء ولا إثم عليه فى الدنيا والآخرة 
إذا كان مجتهدا فى العدل والإحسان بحسب الإمكان. 

وهذا كوصى اليتيم وناظر الوقف والعامل فى المضاربة والشريك. وغير هؤلاء ممن 
يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من 
أموالهم للقادر الظالم؛ فإنه محسن فى ذلك غير مسىء» وذلك مثل ما يعطى هؤلاء 
المكاسين وغيرهم فى الطرقات» والأشوال» والأموال التى ائتمنوا؛ كما يعطونه من 
الوظائف المرتبة على العقارء والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى؛ فإن كل من تصرف 
لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدى هذه الوظاتف» فلو 
كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم . 

والذى ينهى عن ذلك لثئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليم» فهو بمنزلة من كانوا فى طريق وخرج عليهم قطاع الطريق» فإن لم يرضوهم ببعض 


المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة : لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً 


عاقل» فضلاً أن تأتى به الشرائع» فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح» وتكميلهاء 

فهذا المتولى المقطع الذى يدفع بما يوجد من الوظائف» ويصرف إلى من نسبه مستقرا 
على ولايته وإقطاعه ظلمًا وشرا كثيرا عن المسلمين أعظم من ذلك» ولا يمكنه دفعه إلا 
بذلك» إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئَاء هو مثاب على ذلك» ولا إثم عليه 
فى ذلك ولا ضمان فى الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصى اليتيم» وناظر الوقف الذى لا بمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل من المظالم السلطانية» إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم» فولايته جائزة» ولا 
إثم عليه فيما يدفعه» بل قد تجب عليه هذه الولاية. 0 

وكذلك الحندى المقطع الذى يخفف الوظائف عن بلادوى» ولا يمكنه دفعها كلها؛ أنه 


ولحل 


لدو ان 


ل 


لد ين 


يطلب منه خيل وسلاخ ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف». وهذا مع 
هذا ينفع المسلمين فى/ الجهاد » فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذاء بل ارفع 
يدك عن هذا الإقطاع. فتركه وأخذه من يريد الظلمء ولا ينفع المسلمين: كان هذا القائل 
مخطنًا جاهلاً بحقائق الدين» بل بقاء الجند من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهمء 
للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلمًا. 

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان» يجزيه 0 
ما فعل من الخير» ولا يعاقية على ما عجز عنفى ا ال ني ل 
إلا ذلك -كان ترك ذلك يوجب شرا د واللّه أعلم . 


حل 


معي 1 و 

/ وسئل شيخ الإسلام عن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق» واننهك عرضهه أو نيل ل ل 
منه فى بدنه» فلم يقتص فى الدنياء وعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فهل يكون عفوه عن ظالمه 
مسقطا عند الله ؟ أم نقصا له ؟ أم لا يكون ؟ أو يكون أجره باقيا كاملا موفراً ؟ وأيما أولى 
مطالبة هذا الظالم والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب الله له. أو العفو عنه وقبول الحوالة على 
الله تعالى ؟ 

:لا يكون العفو عن الظالم»ء ولا قليله مسقطا لأجر المظلوم عند اللّهء ولا منقصا له. بل 
العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم» فله 
أن يقتص منه بقدر مظلمته» وإذا عفا وأصلح فأجره على اللّه. وأجره الذى هو على الله 
خير وأبقى . قال تعالى: 8 وجزاء سيئة سيتَة مدلا فم عَمَا وأصلّح فَأجِرَه عَلَى الله إِنّهُ لا يحب 
الظّالمين »© [الشورى: .]5٠‏ 
والأموال» والأعراض» ونحو ذلك .ثم قال: / لمن عفًا وأصلّح فأجره علَى الله وقد ذكر 16/.م 
عن الإمام أحمد لما ظلم فى محتته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه. وقال: 
ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال:إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا 
ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. 

وقد قال تعالى: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » 
[النحل: »]١77‏ وأباح لهم سبحانه وتعالى - إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب 
به ثم قال : 9 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4 2 فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من 
عقوبته. فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصاً له ؟! 

وقد قال تعالى: ا والْجروح قصاص فَمَن تصدّق به فهو كقارة له 4 [المائدة: 44]. فجعل 
الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم ‏ وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافى» 
والاقتصاص ليس بكفارة لهء فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص. وهذا لأن ما أصابه من 
المصائب مكفر للذنوب» ويؤجر العبد على صبره عليهاء ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله 
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لس سن 


م.م 


عليه منها. قال اللّه تعالى: «اما أَصَاب من مُصيبة إل بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلْبَه 4 
[التغابن: ]١١‏ » قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» ٠‏ فيعلم أنها من عند الله 
فيرضئ ويسلمء وفى الصحيحين عن النبى / و أنه قال: ونا يعيب الوم من روصت ولا 
لصجزر ود ربوا رجا ورا عم رادي علي الجركه يضاجيا إلا كفر اللّه بها من 
خخطاياه)17 . 

وفى المسند: أنه لما نزل قوله تعالى: 8 من يعمل سوءا يجز به» [النساء: »]١77‏ قال أبو 
بكر: يارسول اللّه » نزلث قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءاً؟! فقال: «يا أبا بكز» ألست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء. فذلك ما تجزون به76'' وفيه أيضا: «المصائب 
عملة خط اانا عن هناها كبن خط الكمجرة القائمة ورقه”7. 

والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة» إذا صبر عليها أثيب على صبره» فالثواب 
والجزاء إنما يكون على العمل ؤهو الصبر ‏ وأما نفسن المصيبة فهى من فعل. الله لا من 
فعل العبد» وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه» وتكفيره ذنيه بها. وفى المسند: أنهم دخلوا 
على أبى عييدة بن الجراح وهو مريض» فذكروا أنه يؤجر على مرضهء فقال: مالى من 
الأجر ولا مثل هذه.. ولكن المصائب حطة7؟2. فبين لهم أبو عبيدة - رضى اللّه عنه - أن 
نفس المرض لا يؤجر عليه» بل يكفر به عن خطاياه. 

وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوبء فيكون فيه أجر بهذا / الاعتبار. ومن الناس من 
0 ا ل د ا ل عا كما يفعل 

بن أعمال البر. 

وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيمء » قال تعالى: وبشرٍ الصابرين . الذين إذا 
أصابتهم مُصيبة فَالُوا إن لله ونا َيه راجعون . أولتك عَلَيَهِم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون 4 [البقرة : ١60‏ - ل/اه١]‏ فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان اجرح 
مصيبة يكفر بها عنه»: ويؤجر على صبرهء وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن 
الإحسان يكون بجلب منفعة» ويد مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة. 

وقد قال تعالى: «( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات والأرض, أعدات 
للْمتّقين . الذين يُنفقُون في السّراء والضرَاء والكاظمين الْعيظ والْعَافِينَ عن النّاسِ وَاللَّهُ يحب 
الْمحَسنين 4 [آل عمران: ”1 ]١75‏ فذكر: أنه يحب المحسنين» والعافين عر الناسن ٠‏ 
سيد 11 ١١‏ وج الشي باعز و0 
() البخارى فى المرضى ( 5754 ) بنحوه ومسلم فى البر والصلة ( 707١‏ / 40 ) أحمد لل 41١‏ 444ء 

عن عبد الله بن مسعود. 


(5) أحمد 197/١‏ ء وصحح الشيخ شاكر إسناده )١701(‏ . 


للح 


وتبين بهذا أن هذا من الإحسان. والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل الحسن. سواء كان 
لازم لصاحبهء أو متعديا إلى الغيرء ومنه قوله: «إ من جاء بالْحسة فَلَهِ عشر أمثالها» ومن 
جَاء بالسيّئة قلا يجرئ إلا مها وهم لا يظَلَمُون 4 [الأنعام: .]1١‏ فالكاظم للغيظء والعافى 
عن الناس» قد أحسن إلى نفسهء وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسهء ومع 
الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما 
أحسنت إلى أحدء وما أسأت إلى أحدء / وإنما أحسنت إلى نفسى» وأسأت إلى نفسىء» قال 
تعالى : 9 إن أحسهم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا 4 [الإسراء: 7]» وقال تعالى: ا من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَلَيهَا 4 [فصلت: 47] . 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحساناً إلى المحسن» يعود نفعه عليه» لكان فاعلا إثماً 
أو ضرراً؛ فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه فائدة» وإما شر 
من العبث؛ إذا ضر فاعله. والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة؛ المعروف». والإحسان 
إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة. 

واللّه - سبحانه ‏ دائماً يأمر بالصلاة» والزكاة» وهى الصدقة. وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبى يَكِيَِ من غير وجه أنه قال: «كل معروف صدقة)2'7. وذلك نوعان: 

أحدهما: اتصال نفع إليه. 

الثانى: دفع ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم» ونفسه تدعوه إليه» فكف 
نفسه عن ذلك» ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره» فهذا إحسان منه إليهء وصدقة عليهء 
واللّه تعالى يجزى المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. فكيف يسقط أجر العافى ؟! 

وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس ؛ ولهذا إذا / ذكر الله فى كتابه حقوق 
العباد» وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسان» فإنه ‏ سبحانه ‏ يأمر بالعدل والإحسانء 
كما قال تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لَكم إن كنتم تَعلّمون 4 
[البقرة: ]58١‏ . فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه خيرا للمتصدق من 
مجرد إنظاره . 

وقال تعالى: ل ومن قَتل مؤْمنا حَطنا فتحَرير رقبة مُؤمنة ودية مُسلَمة إلئ أَهله إلا أن يَصّدقُوا 4 
[النساء: 947]» فسمى إسقاط الدية صدقة. وقال تعالى: «وإن طَلَّقتَمُوهنَ من قَبْلٍ أن 


)١(‏ فى المطبوعة: «فله خير منها؛ والصواب ما أثبتناه. 
() مسلم فى الزكاة ( ٠١١8‏ / 85 ) . 


ان 


لضن ان 


ا 


سد ان 


تمسوهن وقد فرضتم لَه فُريضة قصف ما قرضتم ثم إلا أن يعفون أو يعو الذي بيده عقدة التكاح 
وأن تعفوا أَقْرَب للتقوى 4 [البقرة:. 217717 فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على. 
الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب اللتقوى من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط: نصف: الصداق: 
باتفاق الأمة. 

وأما عفو الذى بيده عقدة النكاح» فقيل: هو عفو الزوج. وأنه تكميل للصداق للمرأة» 
وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفوء فهذا العفو إعطاء الجميع» وذلك العفو 


إسقاط الجميع. والذى حمل من قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك 
إسقاط حقها الواجب» كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل : الذى بيده عقدة التكاح هو 


ولى المرأة المستقل بالعقك يدون البت#ذاتها؟ كالاب للكر الصغنرة وكالشية للامة ‏ وعلن 
هذا يكون العفوان: من جنس واحد. امد إلا أن يعفون» أو يعفوهم ) والخطاب 
فى الآية للأزواج. 

وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه : 8 وأمر بالمعروف وانه عن المنكرٍ واصبر 
عَلَى ما أصابَك إِنّ ذلك من عَم الأمُور» [لقمان: 1]» وقال تعالى: « وَلَمَنَ انتصر بعد ظُلْمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل . نما السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون في الأرض بغيرٍ الح 


أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: 5١‏ - 4]. 


فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: ف إِنّ ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 
/']ء وهنا ذكر الصير والقترة فقال : إن ذلك لمن عزم الأمرر» وذكر, ذلك بعد قوله : 

« ومن انتصر بعد ظَلَمِه ولك ما لهم مّن سبيل إِنَمَا اليل علَى الذين يَظَلمونَ النّاس ويبغون 
في الأرض بغير الحق #. فذكر ‏ سبحانه - الأصناف الثلاثة» فى باب الظلم الذى يكون بغير 
اختيار المظلوم؛ وهم: العادل» والظالم». والمحسن. 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا نجزاؤه أنه ما.عليه من سبيل» فلم يكن بذلك ممدوحاء 
ولكن لم يكن بذلك مذموما. وذكر الظالم بقوله: 8 إِنَمَا السبيل عَلَى الّذين يَظَلمونَ النّاس 
ويبغون في الأرض بغير الحقَ4, فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة» والاقتصاص . وذكر المحسنين 
/ فقال: 8 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) . والقرآن فيه جوامع الكلم. 

وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات» التى تكون باخثيار المتعاملين» 
ذه كلانة :سين »الاظالية بوعازلة ««المسين أ عو التصدق :ا والظالء ف هر المرين” 
والعادل : هو البائع : فذكر هنا حكم الصدقات » وحكم الربا » وحكم المبايعات»' 
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وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقصء غالط جاهل ضالء بل بالعفو يكون 


عليه؛ فهو غالط فى ذلك. كما ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى كَل أنه قال: «ثلاث إن 
كنت لحالفا عليهن: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزآ»ء وما نقصت صدقة من مال» وما تواضع 
أحد للّه إلا رفعه الله)(". فبين الصادق المصدوق: أن اللّه لا يزيد العبد بالعفو إلا عا 
وأنه لا تنقص صدقة من مال» وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه. وهذا رد لما يظنه من 
يتبع الطن» وما تهوى الأنفس» من أن العفو يذله» والصدقة تنقص ماله والتواضع 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: ماضرب / رسول الله مَكَِةِ خادماً 
لىع ولا امرأة. ولا دابة» ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل اللّه ولا نيل منه قط شىء 
فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك محارم اللّهء فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء. 
حتى ينتقم لله"". وخخلّق رسول الله يك القرآن أكمل الأخلاق» وقد كان من خلقه أنه لا 
ينتقم لنفسه » وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم للّهء فيعفو عن 
حقه؛ ويستوفى حق ربه. 

منهم: من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذى يكون فيه دين وغضب . 

ومنهم: من ينتقم لنفسه لا لربهء وهم شر الأقسام . 

وأما الكامل فهو الذى ينتصر لحق اللّهء ويعفو عن حقه. كما قال أنس بن مالك: 
خدمت رسول الله يق عشر سنين» فما قال لى : أف قط. وما قال لى لشىء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله :لم لا فعلته؟كوكان بعض أهله إذا عتبنى على شىء يقول: الدعوه 
لو قضى شىء لكان» (. فهذا فى العفو عما يتعلق بحقوقه / وأما فى حدود الله فلما شفع 
عنذه أسامة بن زيد ‏ وهو الحب ابن المحب» وكان هو أحب إليه من أنس » وأعز عنده - فى 
دلق مسلم فى البر والصلة (595/50584) 34 والترمذى فى البر والصلة (2)5.59 وقال: (احسن صحيح ١‏ 2 وأحمد 

65 » وكلهم عن أبى هريرة. 


(0) البخارى فى المناقب (070) » وفى الأدب (5177)» ومسلم فى الفضائل (79/51774) » واللفظ لمسلم. 
(؟) مسلم فى الفضائل )07-51١/5709(‏ , وأبو داود فى الأدب (59/1/5) . 


دل 


سن 


لإ 


ين 


امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها. غضبء وقال: (يا أسامة» أتشفع في خد من 
جدود الله ؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء والذى نفس محمد بيده» لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها(١2.‏ فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله » وعفا عن أنس فى حقه. 
وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله . قال: «أقتلته بعدما قال: 
لآ المنالا الهف فنادوال ركورها نح فلك ليثة سكت 77 

والأحاديث والآثار فئْ استحباب العفو عن الظالمء وأن أجره بذلك اعم 0 جداً. 
وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين. وقد قال تعالى لنبيه: خد العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف : 8 فأمره أن يأخذ العفو فى أخلاق الناس» وهو ما 
يقر. من ذلك. قال ابن الزبير: أمر اللّه نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس» وهذا 
كقوله: « يسَأَلْونَك مَاذًا ينفقون قل العفو [البقرة: »]7١4‏ من أموالهم.. هذا من العفو 
ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين: وهذه الآية فيها جماع الأخحلاق الكريمة؛ فإن الإنسان 
مع الناس إما أن يفعلوا معه غير / ما يحب » أو ما يكره . فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما 
سمحوا بهء ولا يطالبهم بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم» وأما هو فيأمرهم 
بالمعروف. وهذا باب واسع . 


'.)9 28 / 1588 ( البخارى فى الفضائل ( 7/78 ) ومسلم فى الحدود‎ )١( 
. )1١59 21958 / 95( (؟) البخارى فى المغازى ( 47579 ) ومسلم فى الإيمان‎ 


”. 


وسكل ‏ رحمه الله عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده. أو يغصبه شيئاً. 
ثم يصيب له مالاً من جنس ماله. فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه ؟ 


4 


فأجاب: 


وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل يأحذه أو نظيره. بغير إذنه ؟ 
فهذا نوعان : 


أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات» مثل استحقاق المرأة . 


النفقة على زوجهاء واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده» واستحقاق الضيف الضيافة على 
من نزل بهء فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت فى الصحيحين أن 
هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يارسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيحء» وإنه لا يعطينى من 
النفقة دا ءيكقون ون .. “خثال + اخذئ با تكفيلفه «وؤلدك بالعرؤف0 2 افآذن لها أن 
تاك ينها بالحروقا بصن [نما وليه 

/ وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس» فأخذ المغصوب. أو نظيره 
من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطلهء فأخذ من ماله بقدره» 
ونحو ذلك. 

والثانى: ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهراء مثل أن يكون قد جحل دينه» أو جحد 
الغصبء ولا بيئة للمدعى. فهذا فيه قولان: 

أحدهما: ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك» وأحمد. 

والثانى: له أن يأخذء وهو مذهب الشافعى. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - فيسوغ 
الأخمذ من جنس الحق؛ لأنه استيفاء» ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لأنه معاوضة فلا 
يجوز إلا برضا الغريم. ش 

والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة. 
لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما فى السنن عن أبى هريرة عن النبى علد 
أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)2»2'22 وفى المسند عن بشير بن 


للك ؟) سبق تخريجهما ص 84. 


لعن ان 


نفس ين 


ان 


الخصاصية أنه قال: يارسول اللّهء إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذة» ولا فاذة» إلا أخذوهاء 
فإذاا قدرنا لهم على شىء أنأخذه؟ / قال: «لاء أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك1'). وفى السنن عن النبى يل أنه قيل له: إن أهل الصدقة يعتدون عليناء.أفنكتم من 
أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال: «لا ». رواه أبو داود 007 

كه اللعادين نان حو لقان تق عقني القن إن #الاضية لمن جاده هده 
خيانة؛ لم يكن له ذلك» وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقهء لكنه خان الذى اتتمنه» فإنه 
لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه» والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائنا. وإذا قال: أنا 
مستحق لما أخذته فى نفس الأمرء لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما. وصار كما لو تزوج امرأة 
فأنكرت نكاحهء ولا بينة لهء فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة» فإنه ليس .له 
ذلك. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقهاء وكانت كاذبة 
فى الباطن» لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه فى الباطن. 

فإن قيل: لا ريب أن هذا يمنع منه ظاهراء وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لأنهم 
مأمورون بإنكار ذلك؛ لأنه. حرام فى الظاهرء لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين 
الله ؟ ْ ش | 

قيل: فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منهى عنهاء فإن فعل/ ذلك فى مظنة الظهور 
والشهرة» وفية إلا بتشيدديه مق لبس جاه كحاله فى الباطن» تقد يظح الإقبات حفاء وللك: 
فيظهر مفاسد كثيرة» ويفتح - أيضا ‏ باب التأويل. وصار هذا كالمظلوم الذى, لا يمكنه 
الانتصار إلا بالظلم؛ كالمقتص الذى لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان» فإنه لا يجوز له 
الاقتصاص. وذلك أن نفس الخيانة محرمة الجنس. فلا يجوز استيفاء الحق بهاء كما لو 
جرعة خمرا» أو بلوط نت ارا قنهن عله بالؤور» لم يكو له أنا يفل كلك فإن هذا متعرم 
الحنس. والخيانة من جنس الكذب. 

فإ 3413 لمن قات مل هو فاه 7ق والبى وَل نهى عن خيانة من خان» 
ولو الاح سن لديا وس طبرن . قيل هذا ضعيف لوجوه : 

أحدها: أن الحديث فيه أن قوما لا يدغون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. أفناخذ من 
أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: «لاء أد الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك»: 
وكذلك قوله فى خديث الزكاة: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: «لا). 

الثانى : أنه قال: «ولا تخن من خخانك». ولو أراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم 
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يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنهء وتحريم مثل / هذا ظاهرء لا يحتاج إلى بيان وسؤال. 
وقد قال: «ولا تخن من خانك» فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته» فتفعل به مثل ما 
فعل بك. فإذا أودع الرجل مالا فخانه فى بعضهء ثم. أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما 
فعل» فهذا هو المراد بقوله: «ولا تخن من خانك» . 

الثالث: أن كون هذا خيانة لا ريب فيه» وإنما الشأن فى جوازه على وجه القصاص؛ فإن 
الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل» وقطع الطريق » وأخذ المال . ومنها مالا يباح فيه 
القصاص ؛ كالفواحش» والكذب» ونحو ذلك . قال تعالى فى الأول:«( وجزاء سبعَة سيئة ملها » 
[الشورى: ٠‏ 4]» وقال: 8 وإ عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [النحل »]١57:‏ وقال: # فَمَن 
اعتدئ عليكم فاعتدوا عليّه بمثل ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة: 15. فأباح العقوبة والاعتداء 
بالمثل. فلما قال ههنا: «ولا تخن من خانك» علم أن هذا ما لا يباح فيه العقوبة بالمثل. 


وسئل - رحمه الله عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة» والثمن 
سبعون درهماء ومقدار البضاعة تسعون درهماء وقد توفى المديون» واحتاط على موجوده. 
فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة؛ / فاختشى أن يأخذوهاء ولم يوصوله إلى 
حقهء وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه» ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة؟ 

يبيعها ويستوفى من الثمن ما له فى ذمة الميت من الأجرة والثمن» وما بقى يوصله إلى 
مستحق تركته. وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عندى غير هذاء وإن أحب أن يشترى 
بضاعة مثل تلك البضاعة» ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا. بشرط أن تكون البضاعة 


وسئل عن رجل له مال غصبء أو مطل فى دين » لالع وو فى 
الآخرة؟” أم للورثة؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 

أما من غصب له مال» أو مطل به فالمطالبة فى الآخرة له. كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى عليه أنه قال م من كانت لآخيه عنده مظلمة فى دم أو مال أو عرض» فليستحلل من 


1 


ةن 


لفضة ان 


لخد كن 


لل كن 


قبل أن يأتى يوم لا دينار فيه». ولا درهم» فإن كانت له خسنات أخذ من حسناته» وإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبهء فألقيث عليه)27: 

/فبين النبى يكل أن الظلامة إذا كانت فى المال طالب المظلوم بها ظالمه » ولم يجعل 
المطالبة لورثته» وذلك أن الورثة يخلفونه فى الدنياء فما أمكن استيفاؤه فى الدنيا كان 
للورثة؛ وما لم يمكن استيفاؤه فى الدنياء فالطالب به فى الآخرة المظلوم نفسه. واللّه أعلم . 

وسكل قوير دخل فى زرعهم جاموسانء فعرقبوهما فماتاء وقد يمكن دفعهما بدون 
ذلك؛ فما يجب عليهم؟ وما يجب على أرباب المواشى من حفظها ؟ وعلى أزباب الزرع من 
حفظه ؟ 


لمسق لهم دفع البهائم الداحلة إلى زرعهم إلا بالأسهل. فالأسهل . فإذا أمكن إخراجهما 
بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا على تعذيب الحيوان بغير حق. وعلى العدوان على أموال 
الناس بما يردعهم عن ذلك» وضمنوا للمالك بدلهما. 

وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهارء وعلى أهل المواشى حفظ مواشيهم بالليل» كما 
قال بذلك النبى عله . 


ليو سمس 
/ وسئل عن امال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت عند الغاصب ثم تاب. كيف 


ع 


فأجاب: 

أعدل .الأقوال فى ذلك: أن يجعل ناء المال بين المالك والعامل» كما لو دفعه إلى من 
يقوم عليه بجزء من نمائه» ثم إن الأصل : ونصيب المالك إذا تعذر دفعه إلى مالكه» صرفه 
رو 1 


وسئل عمن غصب شاة. ثم تراضى هو ومالكها. هل يجوز أ ؟ِ 


)١(‏ البخارى فى المظالم (1119)» عن أبى هريرة. 


ع 


فأجحاب: 
بو ننه الو نايعا 01 


/ وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل» وهجمت ل يي 
على الخيل» والغلام ماسك الفرسء واثنان قعود» فرفس أحدهما وتوفى» فما يجب على 
الغلام ؟ وما يجب على صاحب الفرس؟ 


إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام» ولا على صاحب الفرس» بل الفرس باق على 
ملك صاحبه» وهذا مذهب جمهور الأئمة؛ كمالك »2 وأبى حنيفة) وأحمد وغيرهم . 

وف السنن عن النبى يكل أنه قال: «الرجل جبّار)(21» وقال الشافعى: يضمن ما ضربه 
برجله إذا كان على الفرس راكب» أو قاكد» أو سائق » كما وافقه أحمد وغيره على ذلك 
فى اليد. وأما إذا لم يفرط الغلام الذى هو ممسك للفرسء» فلا ضمان عليه باتفاق العلماءء 
مثل أن تجفل الفرس» ويحذر القريب منها. فيقول: حاذروا. فإذا قال ذلك فمن رفست 
منهما كان هو المفرط» ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الأئمة» واللّه أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن جمل كبير مربوط على الربيع؛ وإلى جانبه قعود صغير ١8/١؟‏ 
لآخر غير صاحب الجمل الكبير» ثم غابوا أصحاب الجملين» فانقلب الكبير على الصغير 
فقتله. فما حكمه ؟ 


اع 
فأحاب: 
إذا كان صاحب الجمل الكبير لم يفرط فى منعه فلا ضمان عليه» مثل أن يكون قيده 
القيد الذى يمنعه. وأما إذا كان قد فرط بأن قيده قيداً خفيفاً» لا يمنعه » فعليه ضمان ما 
أتلفه. والله أعلم. 
)١(‏ أبو داود فى الديات (5597)» والبيهقى فى السنن الكبرى فى الأشربة 2757/8 والدارقطنى فى الحدود والديات 
عه كلهم عن أبى هريرة » وضعفه الألبانق . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه : 
فصل 


اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة فى العقار الذى يقبل القسمة ‏ قسمة الإجبار ‏ كالقرية» 
والبستان» ونحو ذلك. وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض 
فيحتاج إلى التراضى. هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين: 

أحدهما: تثبت» وهو مذهب أبى حنيفة» واختاره بعض أصحاب الشافعى؛ كابن 
سريج. وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبى الوفاء بن عقيل. وهى رواية المهذب عن .مالك . 
وهذا القول هو الصواب» كما ستبينه إن شاء اللّه. 

والثانى : لا تثبت فيه الشفعة » وهو قول الشافعى نفسه . واختيار / كثير من أصحاب 
أحمد. وهذا القول له حجتان: 

أحدهما: قولهم: إن الشفعة إنما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمة» وما لا تجب قسمته 
ليس فيه هذا الضرر. 

والثانى: أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب الناس فى 
الشراء؛ لخوفهم من التزاعه بالشفعة. وإن طلب القسمة لم تجب إجابته» فلا يمكنه البيع 
ولا القسمة» فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه. فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر 
الشريك الذى لم يبع لزم إضرار الشريك البائع. والضرر لا يزال بالضرر. 

والقول الأول أصح؛ فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَللْدٌ أنه قال: «من كان له 


شريك فى أرض» أو ربعة» أو حائط. فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء . 
أخذء وإن شاء ترك. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به)١2‏ . ولم يشترط النبى كله افى”” 


الأرض » والربعة» والخائط. أن يكون ما يقبل القسمة. فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير 
دلالة من كلامه» ل ل ل تأسيس إثبات الشفعة . 


. )187 /15048( مسلم فى المساقاة‎ )١( 


اك ان 


لك ان 


١‏ لل ل أنه قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم»/ فإذا وقعت الحدودء» وصرفت الطرق فلا شفعة 


دن 


230 , 
فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدودء وصرف الطرق» وهذا الحديث فى الصحيح عن 
جابر. وفى السنن عنه عن النبى كَلكِلْدّ أنه قال: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بهاء وإن كان 
غائباء» إذا كان طريقهما واحدا)('؟. فإذا قضى بها للاشتراك فى الطريق؛ فلأن يقضى بها 

للاشتراك فى رقبة الملك أولى وأحرى . 
وقد تنازع الناس فى شفعة الجار على ثلاثة أقوال. أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكا 
فى حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 


وأيضا » فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبى يَلَئةٌ الشفعة فيما يقبل القسمة» فما لا يقبل 


| القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه؛ فإن الغطرر ايها يكبل السينة مكل ردح بالمقاسمةء وما لا 


يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. 

وظن من ظن أنها تثبت لرفع لمقاسمة» لا لضرر المشاركة» كلام ظاهر البطلان؛ فإنه قد 
ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلهاء وجبت إجابته إلى 
المقاسمة» ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهماء ولم يوجب 
الله ورسوله الدخول فى الشىء الكثير لرفع الشىء القليل؛ فإن شريعة / الله منزهة عن مثل 
هذاب ” 

وأما قولهم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع. فجوابه: أنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن 
قسمة العين؛ فإن العين تباع» ويجبر الممتنع على البيع» ويقسم الثمن بينهما. وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل . 

كك "عطي الالعية إن هن سحا وقد ول كي الف نا نيت وى المج عي عن التق 
يك أنه قال: «من أعتق شركا له فى غلام» وكان له من المال ما يبلغ ثمن الغلام» قوم عليه 
قيمة عدل» لا وكسء ولا شَطّطء فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق عليه العبد. وإلا فقد 
عتق منه ما عتق»277» فدل هذا الحديث على أن حق الشريك فى نصف قيمة الجميع» » لا فى 
قيمة نصف الجميع ؛ افإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلاء وإذا بيع نصفه ساوى 
اقل من خوتعنانة فرعي وحق الشريك نصف الألف. 


كدان الهاو الذي ل بات مقع انملك عق جوع بان مقميع التقاره يعدي 


01 / البخارى فى الشفعة ( 7161 ) ومسلم فى المساقاة ( / ل‎ )١( 
»كلهم عن جابر بن عبد الله.‎ ٠ 7/7 أبو داود فى البيوع (مامع) » وابن ماجه فئ الشفعة (595؟) »؛وأحمد‎ )9( 
.)20-:/ / 16 ١ ( البخارى فى العتق ( 7077 5075 ) ومسلم فى الأيمان‎ )7( 


لل 


حصته من الثمن إذا طلب ذلك». وبهذا ير تفع عنه الضرر» وبهذا يتبين كمال محاسن 
الشريعة وما فيها من مصالح العباد فى المعاش » والمعاد. والحمد لله وحده. 


/ وسئل عن رجل له ملك » وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه» فأعطاه إنسان فيه شيئا 
معلوماء فباعه. فقال: زن لى ما قلت. فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه أداؤه؟ أم لا؟ وهل 
يصح للشريك شفعة؟ أم لا ؟ 

إذا باعه بثمن معلوم» كان على المشترى أداء ذلك الثمن. وإن كان البيع فاسداء وقد 
فات» كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة. والله أعلم. 


وسئل 5 رحمه الله عن رجل اشترى شقصً مشفوعاء وكلما طلبه الشفيع أظهر 
صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة» ففسخه الحاكم. وأقر المشترى ببراءة البائع ما كان 
قبضهء ووقف الشقص على المشترى. كل ذلك دفعًا للشفعة. فهل يكون ذلك مسقطًا 
للشفعة؟ وهل تكون هذه / التصرفات صحيحة ؟ 

الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق» وإنما اختلف الناس فى 
الاحتيال عليها قبل وجوبهاء وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص 
التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. وما ذكر من إظهار صورة انفساخ المبيع» وعود 
الشقص إلى البائع » ثم إظهار براءة البائع ووقفه» فكل ذلك باطل » والشقصن باق على 
ملك المشترى» وحق الشفيع ثابت فيه» إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة. والله أعلم. 


وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه. وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك؛ ولم 


يثبت الشريك أخذها؟ 


١ مم‎ 


٠”. حلمم‎ 


كك نا 


كرا إن 


0-08 


فأجاب : 

لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف» على ما فى 
تملكه من اختلاف العلماء. . 
وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم / قبل ذلك» كما لا 


يزيل ملك المشترى» بل يبقى الأمر موقوفًاء فإن أخذ الشريك الشقصض بالشفعة بطل 
التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به» وإلا فلا. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل اشترى نصف حوش. والنصف الآخر اشتراه رجل 
آخر. وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال: أنا آخذه بالشفعة. 
فهل له ذلك؟ 


إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة: له؛ فإن المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه» وشفعة 
الأول بطلت؛ لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتئرى بوقف أو غيره» 
وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة. وأما الوقف والهبة 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن رجل له حصة مع شاهد. ثم باع الشريك حصته لشاهد 
آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل فى الظاهرء وتواطآ بينهما فى الباطن على ثمن المثل» دفعا 
للشفعة. فهل تسقط الشفعة؟ أم لا؟ 

لا يحل الكذب: والاحتيال على إسقاط حق المسلم» ويجب على المشترى أن يسلم 
الشقص المشفوع بالثمن الذى تراضيا عليه فى الباطن » إذا طلب الشريك ذلك» وأن منعه 
ذلك قدح فى دينه. وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر. 


51 


/ باب الوديعة 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن دلال أعطاه إنسان قماشا ليختمه ويبيعه» 
فما وجد الختام» فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم يودعون عنده» فحضر صاحب القماش 
هو ودلال آخر. وأخذوا القماش من عنده» ولم يكن الذى أودعه حاضراء فادعى صاحب 
القماش أنه عدم له منهم ثوب» وأنكر ذلك الدلال ‏ فهل يلزم الدلال الذى كانت عنده 


الوديعة شىء؟ أم ل 


الحمد لله» إذا ادعوا عدم قبض الوديعة» وأنكر ذلك الدلال» فالقول قوله مع يمينه» ما 
لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم. وإما إذا عدم منها شىء» فإن كان الدلال فرط 
بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظًا ولا عرفا ضمنء» فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا 
الأمين» وأصحاب القماش يعلمون ذلك» ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين. والله 
أعلم . ش 

/ وسئل - رضى الله عنه ‏ عن رجل مات وترك بنتين وزوجة؛» وإحدى البنتين 
غائبة. فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة أن يودع مال الغائبة» بحيث لا يعلم هل 
يحفظه المودع عنده أم يتصرف فيه لنفسه؟ وإذا حدث مظلمة على جملة التركة» هل يختص 
باستدفاعها عن التركة مال الغائبة» أو يعم جميع المال المتروك؟ وإذا استودع عنده قد يحفظه 
وقد يتصرف لمصلحة نفسه. فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده عليه. أو من أودعه حيث 
لا يؤمن عليه. وقد مات الناظر والمودع» وطلب من تركة المودع فلم يوجد ولم يعلم هل 
غصب أم لا؟ وهل الإبراء لذمة المستودع عنده أن يترك مع احتمال أن يكون قد وضع عبن 
يده عليه أو يدفع عنه وليه من ورئته ذلك القدر عنه من صدقاته التى هى غير معينة بجهة 


لللقيد 


0 


وعم 


م 


م 


”  :تباجأف‎ 


الحمد للهء هذا المال صار تحت يده أمانةء فعليه أن يحفظه حفظ الأمانات» ولا يودعه 
إلا الحاجة . فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له؛ كالحاكم العادل إن وجد» أو 
غيره بحيث لا يكون فئ إيداعه تفريطاء فلا ضمان عليه. وإن فرط فى إيداعه فأودعه لخائن 
/ أو عاجز مع إمكان ألا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن. ش 
ظ وأما المودع إذا لم يعلم أنه. وديعة عنده» ففى تضمينه قولان لأهل العلم فى مذهب 
أحمد» وغيره. ش 

أظهرهما أنه لا ضمان عليه وما حصل بسبب الال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلماء 
أو غير ظلم» فهى على المال جميعه لا يختص بها بعضه» وإذا غصب الوديعة غاصب 
فلناظر المودع أن يطالبه. وللمودع - أيضا - أن يطالبه فى غيبة المودع. 

وأما المستحق المالك فله أن يطالب الغاصب. وله أن يطالب الناظر أو المودع» إن حصل 
منه تفريط . فأما بدون التفريط والعدوان فليسن له المطالبة. 

وإذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة : هل. أخحذت. مله أو أخجذهاء أو تلفت» 
فإنها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد» وهو ظاهر 
نص الشافعى» وأحد القولين فى مذهبه.. 

وإذا كانت ديئًا عليه وجب وفاؤها من ماله» فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه». وإن 
لم يكن له مال غير الوقف ففى الوقف على المدين الذى أحاط .الدين ماله نزاع مشهور بين 
أهل العلم . | 

/ وكذلك الوقف: الذى لم يخرج عن يده حتى مات» فإنه يبطل فى أحد قولى العلماء. 
كمالك» وهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» واعهدة آنا إن كان الوقف قد صح 
ذلك. لكن إن كان ممن تناوله الوقف مثل أن يكون. على الفقراء» وصاحب الدين فقير» فلا 
ريب أن الصرف إلى هذا الفقير الذى له دين .على الواقف أولئ من الصرف إلى -غيره.. 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع 
لأولاده فمات وترك ورثة غير أولاده وهم زوجتان» ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرهاء 


ان 


وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقه. وأخذها وأولادهاء ثم مات أحد 


الولدين» ثم ماتت أمه. فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال؟ أو هو لجميع الورثة؟ وإذا 
لم تصح دعوى من ادعى أن أم الولدين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما يتخص 
الولدين وأمهم؟ أو له أن يبقى نصيبهم للولد رجاء فى رفع الملك عنه» أو يفديه من الرق. 
وهل له أن يتجر فى المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة؟ 


/ فأجاب: 


إذا كان هذا المال للمودع وجب أن برقال إلى كل وازيك مسف مه لسرا خط ابه 
أولادهى» أو لم يخصهم . . وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباق قن 
النبى كَللِْهٌ قال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث)37 . أل صرح 
الوصى بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين بابفاف ‏ الأئمة. 

وأما المدعى المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين» لان ل 
أعطاه الجارية؛ فإن هذا إقرار منه بالتمليك» بل الأمة أم الولد» وأولاده منها أحرار. ولو 
نوين أنها 1ن المذغن كن لشن الامو وكات الراظرة: عند أنها أمتة كاذ لاذه لسرا بأنقاق 
الأئمة. وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار. فإن كان فى البلد حاكم عالم عادل قادر 
يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه» وإن لم يجد من يحفظ المال؛لهم أبقاه بيده» وليتجر فيه 


يو 


بالمعروف» والربح لليتيم » وأجره على الله . وأم الولد لا ترك من سيدها شيئًا» لكن إذا. 


/ وسئل عن رجل تحت يده بعير وديعة» فسرق من جملة إبله» ثم لحق السارق وأخذ 


منه الإبل» وامتنع من دفع ذلك البعير المودع. حتى يحلف أنه كان البعير على ملكه. فحلف 
بالله العظيم أنه على ملكه. وقصد بذلك ملك الحفظ؟ 

أما إذا ملك قبضهء والاستيلاء عليه» فلا حنث عليه فى ذلك» ولا إثم» وإن قصد أنه 

ملكه الملك المعروف» فهذا كذب, لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم» وفى المعاريض 
ا 


0 ا 
)١(‏ أبو داود فى الوصايا ( 787١‏ ) والترمذى فى الوصايا ( 7١5١ 17١١‏ ) وقال  :‏ حسن صحيح © . 
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مندوحة عن الكذب» وليستغفر الله من ذلك» ويتوب إليه» ولا كفارة عليه. واللّه أعلم. 
ل ير 4 3 


وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه. 

وأما الاقتراض من مال المودع» فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال 
راض بذلك فلا بأس بذلك. وهذا / إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة» وعلمت منزلتك 
عنده» كما نقل مثل ذلك عن غير واحدء وكما كان النبى يلي يفعل فى بيوت بعض 
أصحابه وكما بايع عن عثمان - رضى الله عله - وهو ج01 ومتى وقع فى ذلك شك 
لم يجز الاقتراض . : 

وقال: 

إذا اشترى إنسان سلعة؛ جملاء أو غيره» وهو مودعء فأودعه المشترى عند المودع» ثم 
باعه الآخرء كان البيع الثانى باطلا. وإذا سلمه المودع إلى المشترى الثانى كان لمالكه - وهو 
المشترى الأول أن يطالب به المودع الذى سلمهء ويطالب به المشترى الذى تسلمه. 


وسئل - رحمه الله - عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة» وادعى عدمها مع ما 
كان فى الديرء ثم ظهر الذى ادعى أن ما عدم من الدير قد باعه. فهل يلزم بالمال؟ أم لا ؟ 
وهل القول قوله؟ ودير هذا الراهب على ساحل البحر المالح؛ وله أخ حرامى فى البحر يأوى 
إليه» والحرامية أيضا./ فما يجب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل يجوز قتله وخراب ديره ؟ 
وكان أهل المال طلبوا مالهم منه فلم يسلمه لهم. ولهم شهود نصارى يشهدون بذلك ؟ 

الحمد للهء إذا ظهر أن المال الذى للمودع لم يذهبء. فادعى أن الوديعة ذهبت دون 
ماله» فهنا يكون ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء؛ كقول مالك. وأحمدء فى إحدى 
الروايتين؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ضمن أنس بن مالك وديعة ادعى أنها 
ذهيت دون ماله. 


. 09 / ١ البخارى فى المناقب ( 59/8" ) والترمذى فى الفضائل ( 7705 ) وأحمد‎ )١( 
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وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه» فهنا وجوب الضمان عليه أوكد. فإذا 
ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان فى الوديعة 
ولم تتلف» كان قبول قوله مع بمينه أقوى وأوكد» بل يستحق فى مثل هذه الصورة التعزير 
البليخ الذى يردعه وأمثاله عن الكذب. وهذا مع كونه من أهل الذمة. 

وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم فى أحد قولى العلماء» 
لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدعى عليه فى مثل هذه الصورة؛ لظهور رجحان قول 
المدعى / فى أحد قوليه أيضا. 

وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحربء أو يعاونهم على المسلمين» فإنه قد 
انتقض عهده» وحل دمه وماله» والواجب على ولاة الأمور ألا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا 
يؤمنون على المسلمين فى موضع يخاف ضررهم على المسلمين» أو ينقل إليهم أولاد 
المسلمين؛ فإنه قد انتقض عهدهء وحل دمه وماله. 

م غير 4 05 5 

وسئل عن وديعة فى كيس مختوم, ولم يعلم ما فيه. ولا عاينه. وذكر المودع أنها ألف 
وخمسمائة وثلاث تفاصيل» وعدمت الوديعة فى جملة قماش. وللا عدمت قال صاحب 
الوديعة: إن ما فيها شىء يساوى سبعة آلاف . فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره فى الأول؟ أم 
يلزمه ما ذكر فى الآخر ؟ 


إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان. وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ » 


/ ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد 
على عشر سنين» تزيد وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفل» وهو يعلم ذلك» فمرض 
المودع مرضا بلغ فيه الموت» وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح, فسأله مراراً كثيرة أن يأخذ 
وديعته) أو يقفل عليها بقفل» فلم يفعل» فعدمت الوديعة من حرزه ‏ بغير تفريط ‏ وحدهاء 
ولم يعلم هل عدمت فى المرضء» أو فى الصحة. فهل يحب على المودع والحالة هذه 


”1 


لع .م 


"١ 4و‎ 


ذلك بالولاة؟ وغل إذ أعمر على ذلك يجب على ولى المر ا ردعه وزجره عن 
ذلك؟ أم لا ؟ أفتونا مأجورين» إن شاء الله تعالى. 


الحمد للّمى إذا كان الأأمر على ما وصف» وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع. 
وعدمت مع ماله. لم يضمنها باتفاق الأئمة. وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحبها كما ذكر» 


ملكا 


/باب إحياء الموات 


وستل شيخ الإسطلام - رحمه اقيض تكو انان مرق السك ا 
إذا كان البناء لا يضر بالمارة ؟ 


إن ذلك نوعان: 

أحدهما: أن يبنى لنفسه » فهذا لا يجوز فى المشهور من مذهب أحمد. وجوزه بعضهم 
بإذن: الإمام. وقد ذكره القاضى أبو يعلى» ومن خطه نقلته» أن هذه المسألة حدثت فى 
أيامه» واختلف فيها جواب المفتين» فذكر فى مسألة حادثة فى الطريق الواسع: هل يجوز 
للإمام أن يأذن فى حيازة بعضه» بينا أن بعضهم أفتى بالجوازء وبعضهم أفتى بالمنع واختاره 
القاضى» وذكر أنه كلام أحمد؛ فإنه قال فى رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه 
الناس فصار طريقا. فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلا» ولا كثيراً. قيل له: وإن كان 
واسعا مثل الشوارع ؟ قال : وإن كان واسعا . قال : وهو أشد ممن أخذ حداً / بينه وبين 
شريكه؛ لأن هذا يأخذ من واحدء وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. 

قلت: وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيئاً من طريق المسلمين» وذكر 
فى ذلك آثارا عن أحمد» وغيره من السلف» وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من المتقدمين» 
والمتأخرين من أصحاب أحمدء منهم الشيخ أبو محمد المقدسى. قال فى المغنى: وما كان 
من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران» فليس لأحد إحياؤه» سواء كان واسعاء أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس بذلك» أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون» 
وتتعلق به مصلحتهم» فأشبه مساجدهم» ويجوز الارتفاق بالقعود فى الواسع مع ذلك للبيع 
والشراء على وجه لا يضيق على أحدء ولا يضر بالمارة؛ لاتفاق أهل الأمصار فى جميع 
الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار» ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار» فلم 
يمنع كالاجتياز. 

قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق: دعوه فهو له إلى الليل» وكان هذا فى سوق 


5 1/ 


ل 


ان 


المدينة فيما مضى» وقد قال النبى يَكلِةِ: «منى مناخ من سبق .2١70‏ وله أن يظلل على نفسه 
بمالا ضرر فيه من بارية» وتابوت» وكساء» ونحوه؛ لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة 
730١‏ فيهء وليس له البناء؛ لا دكة ولا غيرها؛ لأنه يضيق / على الناس» وتعثر به المارة بالليل 

والضرير بالليل والنهار» ويبقى على الدوام» فربما ادعى ملكه بسبب ذلك» والسابق أحق به 
ما دام فيه. 

قلت: هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه. كما يدل عليه أول الكلام وآخره؛ ولهذا علل 
بأنه قد يدعئ أنها ملكه بسبب ذلك» مع أن تعليله هذه المسألة يقتضى أن ال منع إنما يكون فى 
. مظنة الضررء فإذا قدر أن البناء يحاذى ما على بيمينه وشماله» ولا يضر بالمارة أصلاء فهذه 
العلة منتفية فيه» وموجب هذا التعليل الجواز إذا انتفت العلة» كأحد القولين اللذين ذكرهما 
القاضى . ش 

وفى الجملة فى جواز البناء المختص بالبانى الذى لا ضرر فيه أصلا بإذن الإمام قولان. 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزاباء إلى الطريق النافذ» ولا مضرة فيه. فهل يجوز 
بإذن الإمام ؟ على قولين فى مذهب أحمد: 

أحدهما : يجوز كما اختاره ابن عقيل» وأبو البركات. 

والثانى: لا يجوزء كما اختاره'غير واحد» والمشهور عن أحمد تحريما أو تنزيهاء وذكر أبو 
بكر المروزى فى «كتاب الورع» آثازا فى ذلك. منها ما نقله المروزى عن أحمد أنه سقف له 

.م داراء» وجعل ميزابها إلى الطزيق» فلما أصبح قال: اذع لى النجار حتى يحول الماء / إلى 

الدار. فدعوته له فحوله» .وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه فى الطريق» فعزم عليهاء 
وصيرها إلى الدار. وذكر عن أحمد أنه ذكر ورع شعيب بن حرب» وأنه قال: ليس لك أن 
تطين الحائط ؛ لثلا يخرج إلى الطريق. وسأله المروزى عن الرجل يحتفر فى فنائه البئر» أو 
المحرم للعلو قال: لاء هذا طريق المسلمين» قال المروزى: قلت: إنما هو بئر يحفر ويسد 
رأسهاء قال: أليس هى فى طريق المسلمين ؟! وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى 
طريق المسلمين الكنيف» أو الاصطوانة» هل يكون عدلا؟ قال: ايكون عدلاء ولا تجوز 
شهادته. وروى حك بإسناده عن على: أنه كان يأمر بالمتاعب7 0 والكثف تقطع عن طريق 
المسلمين. وعن عائذ بن عمرو المزنى قال: لأن يصب طينى فى حجلتى» أحب إلى من أن 
بص اف طرق السلمين” . قال: ولك الات كن يح تن دازو إل اريف ماد اليبو 


)١(‏ أبو داود فى المناسك )5١١9(‏ » ارب نل م وقال: «حديث حسن صحيح» » وابن ماجه فى 
المناسك (5..ث“ /1..*"). وأحمد 41//5ك ل20300 كلهم عن عائشة. 
(5) مفرد النَّمْْه وهو مسيل الوادى . انظر : القاموسء مادة اثععن». ٠‏ 
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قال: فرؤى له أنه من أهل الجنة» قيل له: بم ذلك؟ قال: بكف أذاه عن المسلمين. 

ومن جوز ذلك احتج بحديث ميزاب العباس. 

النوع الثانى: أن يبنى فى الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين» مثل بناء 
مسجد يحتاج إليه الناس» أو توسيع مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع فيه» أو أخذ 
بعض الطريق لمصلحة المسجد؛ مثل حانوت ينتفع به المسجدء فهذا النوع يجوز فى مذهب 
/ أحمد المعروف. وكذلك ذكره أصحاب أبى حنيفة» ولكن هل يفتقر إلى إذن ولى الأمر؟ 
على روايتين عن أحمد. ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعا فى جواز هذا النوع. 
ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا. 

والمسألة فى كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة» من زمن أصحابهء» وأصحاب 
أصحابه» إلى زمن متأخرى المصنفين منهم ٠»‏ كأبى البركات» وابن تميم» وابن حمدان» 

وألفاظ أحمد فى «جامع الخلال» و«الشافى» لأبى بكر عبد العزيزء و «زاد المسافر» 
و«المترجم» لأبى إسحاق الجوزجانى» وغير ذلك. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجى: سألت 
أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى» وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة؛ هل يجوز 
أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق. 

و «مسائل إسماعيل بن سعيد» هذا من أجل مسائل أحمدء وقد شرحها أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كتابه «المترجم»». وكان خطيبا بجامع دمشق هناء وله عن 
أحمد مسائل» وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق» فأحمد أجاز البناء هنا 
مطلقاء ولم يشترط إذن الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة فى المسجد/ الذى 
يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام » فهنا اشترط فى 
الجواز إذن الإمام. 

ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ فإن ابن الحكم صحب أحمد قديماء 
ومات قبل موته بلحو عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأى» ثم 
انتقل إلى مذهب أهل الحديث. وسأل أحمد متأخراء وسأل معه سليمان بن داود 
الهاشمى» وغيره من علماء أهل الحديث. وسليمان كان يقرن بأحمد حتى قال الشافعى: ما 
رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمى. 

وأما الذين جعلوا فى المسألة رواية ثالثة» فأخذوها من قوله فى رواية المروزى» حكم 
هذه المساجد التى قد بنيت فى الطريق أن تهدم. وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت 
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لأحمد: الرجل يزيد فى المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه. ومن لم يثبت رواية 
ثالثة» فإنه يقول: هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق» وأضرت بالمسلمين» 
هك لآ بجوو ياوها باه ريت فق فى هذا توا ين صوصب .قير اولئ :ون النا لمن 
بينها . ش 

وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال المسجد بغيره للمصلحة» كما فعل ذلك الصحابة. 
قال صالح بن أحمد: قلت لأبى : المسجد يخرب / ويذهب أهله: ترى أن يحول إلى مكان 
آخر؟ قال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعم؛ وإلا فلا. قال: وابن مسعود قد حول المسجد 
الجامع من التمارين» فإذا كان على المنفعة فلا بأس» وإلا فلا. وقد سألت أبى عن رجل 
بنى مسجداء ثم أراد تحويله إلى موضع آخرء قال: إن كان الذى بنى المسجد يريد أن يحوله 
خوفا من لصوصء أو يكون موضعه موضعا قذراء فلا بأس. قال أحمد :. خدثنا يزيد بن 
هارون» ثنا المسعودى عن القاسمء قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال» كان 
سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدا عند أصحاب التمرء قال: فنقب بيت المال» 
فأخذ الرجل الذى نقبه» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: أن اقطع الرجل» 
وانقل المسجد واجعل بيت المال فى قبلة المسجد؛ فإنه. لن يزال فى المسجد مصل . فنقله عبد 
الله» فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبى: يقال: إن بيت المال نقِتٍ فى مسبجد 
الكوفة» فحول عبد الله بن مسعود المسجد موضع التمارين اليؤم؛ فى موضع المسجد 
العتيق. يعنى أحمدٍ: أن المسجد الذى بناه ابن مسعود كان موضع التمارين فى زمان أحمد» 
وهذا المسجد هو المسجد العتيق» ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة. 

وقال أبو الخطاب: سكل أبو عبد.اللّه: يحول المسجد؟ قال:إذا كان ضيقا لايسع أهله» فلا 
بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. / وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذى على الأرض » 
ويبنى تحته سقاية لمصلجة». وإن تنازع الجيران. فقال بعضهم: نحن شيوخ لا نصعد فى 
الدرج» واختار بعضهم بناءه. فقال أحمد: ينظر إلى ما يختار الأكثر. وقد تأول بعض 
أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء» ومحققوا أصحابه يعلمون أن هذا التأويل خطأ؛ لأن 
نصوصه فى غير موضع صريحة بتحويل المسجد. 

فإذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد؛ لأجل 
المصلحة» مع أن حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر البقاع» فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: «أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى 
الله أسواقها»(2» فإذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة 
)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (51/1/ /58). 0 


للمصلحة» فلأن يجوز جعل المشتركة التى ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة 
وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم. من 
حرمة الطرقات» وكلاهما منفعة مشتركة. 


والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه» فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذى هو نائب 


الإمام: فيه كأمر الإمام» مثل تزويج الأيامى, والنظر فى الوقوف» وإجرائها على شروط.. 


واقفيها» وعمارة المساجد» ووقوفها؛ حيث يجوز للؤمام فعل ذلك» فما جاز له التصرف فيه 
جاز لنائبه فيه. 

وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على 
الإمامء ولا على نائبه من حاكم وغيره» ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك . وهذا 
إذا كان البناء فى الطريق» وإن كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء؛ مالك» والشافعى» 
وألحمد. ش 

وكذلك فناء الدارء ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار؟ أو حق من حقوقها؟ فيه 

أحدهما: أنه مملوك لصاحبهاء وهو مذهب مالكء» والشافعى. حتى قال مالك فى الأفنية 
التى فى الطريق: يكريها أهلهاء فقال: إن / كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شىء فيها 
أرى به بأسا. قال الطحاوى: وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأهلها؛ إذ أجاز 
إجارتها» فينبغى ألا يفسد البيع بشرطها. قال: والذى يدل عليه قول الشافعى: أنه إن كان 
فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحيهاء إلا أنه لا يجوز بيعه عنده. وذكر الطحاوى أن مذهب 
أبى حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير بجملوكة كسائر الطريق. 

والذى ذكره القاضى» وابن عقيل» وغيرهما من أصحاب أحمد هو الوجه الثانى» وهو 
أن الأرض تملك دون الطريق» إلا أن صاحب الأرض أحق بالمرافق من غيره» ولذلك هو 
أحق بفناء الدار من غيره» وهذا مذهب أحمد فى الكلاً النابت فى ملكه أنه أحق به من 
فيزية جو كاة الاوك “امار قزل اللستهووة عاللك و الشافي :وا حم 0 

فإذا كان البناء فى فناء المسجد والدار» فإنه أحق بالحواز منه فى جادة الطريق» وقد ثبت 


. بياض بالأصل‎ )5 »١( 


اتن 


00 
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داره» وهذا كالبطحاء التى كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ جعلها خارج مسجد : 


رسول الله مَل لمن يتحدث» ويفعل ما يصان عنه المسجد. فلم يكن مسجداء ولم يكن 
كالطريق بل. . . 2)١(‏ اختصاص بالمسجد»ء فمثل هذه/ يجوز البناء فيها بطريق الأولى» والبناء 
كالدخلات التى تكون منحرفة عن جادة الطريق» متصلة بالدار والمسجدء ومتصلة بالطريق» 
وأهل الطريق لا يحتاجون إليهاء إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة» وهى تشبه به الطريق 
الذى ينفذ المتصل بالطريق الثافذ» فإن هذا كله أحق من غيرهم . 


ولو أرادوا أن يبنوا فيه» ويجعلوا عليه بايا جنان علد الأكثرين ؛ لما تقدم. وعند أبى حنيفة 


. ليس لهم ذلك» لا فيه من إبطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة. والأكثرون 


يقولون: حقهم فيه إنما هو جواز الانتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابهء كما يجوز الانتفاع 
بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابهاء كالصلاة فيهاء والمقيل فيهاء ونزول المسافر 
فيها؛ فإن هذا جائز فيها. وفى أفنية الدور بدون إذن الإللك عه ماهير العلماء . 

وذكر افريكان: الشافعى فى الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك قولين» ا أصحاب أحمد 

فى الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيهاء وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله؛ فإنه 
يجوز أكل الثمرة فى مثل ذلك» فكيف بالمنافع التى لا تضرهء ويجوز على المنصوص عنه 
رعى الكل فى الأرض المملوكة؛ فيدخلها بغير إذن صاحبهاء لأجل الكلاً. وإن كان من 
أضحابه من منع ذلك . 

/ وأما الانتفاع الذى لا يضر بوجهء فهو كالاستظلال بظلهء والاستضاءة بناره» ومثل 
هذا لا يحتاج إلى إذن» فإذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة؛ ولهذا يفرق بين الثمار التى 
ليس عليها حائط» ولا ناطور» فيجوز فيها من الأكل بلا عوض» مالا يجوز فى الممنوعة» 
على مذهب أحمدء إما مطلقاء وإما للمحتاج» وإن لم يجز الحمل. 

وإذا جاز البناء فى فناء الملك 00 * 
الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب» بل قد يكون من جميع الجوانب» قال القاضى وابن 
عقيل وغيرهما: إذا كان المحيى أرضاً كان أحق بفنائهاء 0 فى أصل 
حائطه بئرا لم يكن له ذلك» وكذلك ذكر أبو حامد والماوردى وغيرهما من أصحاب 
الشافعى . واللّه أعلم . 


ياقن بالاصل: 


/باب اللقطة 
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سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع 
أناس من العرب, فأخذ الفرس منهم, ثم إن الفرس مرض بحيث أنه لم يقدر على المشى» 
فهل للآخذد بيع الفرس لصاحبها ؟ أم لا ؟ ش 
7 
فأجحاب: 

الحمد للّهى نعم يجوزء بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه الذى استنقذه لصاحبه» وإن لم 
يكن وكله قن البيغ » وقد نص الأئمة على هذه المسألة» ونظائرهاء ويحفظ الثمن. واللّه 
أعلم . : 


وي هه 


وسئل عن رجل لقى لقية فى وسط فلاة» وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده. فهل 
هى حلال ؟ أم لا ؟ 


يعرفها سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه» ل ل 


يتصرف فيها» وله أن يتصدق بها. واللّه أعلم . 
مير ره 


وسئل عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل ؟ 
/ فأجاب: 


يعرفها حول فإن وجد صاحبهاء وإلا فله أن ينفقهاء وله أن يتصدق بها. 
عير 7 


وسئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياماء ولها عنده مدة 
سنين. فما الحكم فيها ؟ 
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ان 


الحمد لله. لا يحل له مثل هذا التعريف» بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهراء لكن على 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عن حجاج التقوامع عرب قد قطعوا الطريق على الناس» 
وأخذوا قماشهم فهربوا وتركوا جمالهم والقماش فهل يحل أخذ الجمال التى للحرامية 
والقماش الذى سرقوه ؟ أم لا ؟ 0 

الخمد لله ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليَهُم إن أمكن؛ فإن هذا كاللقطة 
تغرف ملق فإن جاء ضاحبها فذاق ورلا فلكعذها أن يفقها يشرط فنماتهاء ولو ابس من 
وجود صاحبها فإنه يتصدق به» ويصرف فى مصالح المسلمين. 


من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال الناس» فإن هذا كله يتصدق به» ويصرف فى 
مصالح المسلين: 


وسئل - رحمه الله ا جاء التتار» وجفل الناس من بين أيديهم» وخلفوا دواباًء 
وأثاثاً من النحاس» وغيره» وضمه مسلم» وطالت مدته. ولم يظهر له صاحب / ولا منشدء 


وهو يستعمل الدواب والمتاع. فما يصنع ؟ 


يجوز له أن يستعمله» ويجوز له أن يتصدق به على من ينتفع به. واللّه أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله - عن سفينة غرقت فى البحر, ثم إنها انجدرت وهى معلومة 
إلى بعض البلاد. وقد كان فيها جرار زيت حارء ثم إن أهل القرية تعانوا على المركب حتى 
أخرجوها إلى البرء وقلبوهاء فطفى الزيت على وجه الماء وبقى رائحا مع الماء» ثم إن أهل 
القرية جاؤوا إلى البحر فوجدوا الزيت على الماء» فجمع كل واحد ما قدر عليه» والمركب 
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قريبة منهم فهذا الزيت المجموع حلال أم حرام؟ ومركب رمان غرقت. وجميع ما فيها 
انحدر فى البحرء فبقى كل أحد يجمع من ذلك, ولم يعرف له صاحب. فهل ما لا يعرف 
صاحبه حلال ؟ أم حرام ؟ 

الذين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم من التلف». ولهم أجرة 
المثل» والزيت لصاحبه. وأما كون الزيت لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعاء إلا نزاعا قليلا؛ فإنه 
يروى عن الحسن بأنه قال: هو لمن خلصه. 

/ وأما وجوب أجرة المثل لمن خلصه»ء فهذا فيه قولان للعلماء. أصحهما وجوب الأجرة» 
وهو منصوص أحمد وغيره؛ لأن هذا المخلص متبرع. وأصحاب القول يقولون: إن 
خلصوه لله تعالى فأجرهم على الله تعالى» وإن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض؛ لأن 
ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال؛ لأن الناس لا يخلصونها من المهالك إذا عرفوا 
أنهم لا فائدة لهم فى ذلك» والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار: إنه 
يأخذه ممن اشتراه بالثمن؛ لأنه هو الذى خلصه بذلك الثمن» ولأن هذا المال كان مستهلكا 
لولا أخذ هذاء وتخليصه عمل مباح» ليس هو عاصيا فيه » فيكون المال إذا حصل بعمل 
هذاء والأصل لهذاء فيكون مشتركا بينهماء لكن لا تجب الشركة على المعين» فيجب أجرة 
المثل» ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف؛ فإن عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص 
لهم هذا بالأجرة. 

والإجارة تثبت بالعرف والعادة» كمن دخل إلى حمام» أو ركب فى سفينة بغير 
مشارطة» وكمن دفع طعاما إلى طباخ وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة. 

ولو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه» كما ورد به الأثر؛ لأن الحيوان له حرمة 
فى نفسهء بخلاف المتاع» فإن حرمته لحرمة صاحبهء فهناك تخليصه لحق الحيوان» وهو 
بالمهلكة قد ييأس صاحبه» / بخلاف المتاع؛ فإن صاحبه يقول للمخلص: كان يجوز لك من 
حين أن أدعه» والحق فيه لى» فإذا لم تعطنى حقى لم آذن لك فى تخليصه. 

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة» واللقطة إن رجى وجود صاحبها عرفت 
حولاء وإن كانوا لا يرجون وجود صاحبه» ففى تعريفه قولان» لكن على القولين لهم أن 
يأكلوا الرمان أو يبيعوه» ويحفظوا ثمنه» ثم يعرفوه بعد ذلك . واللّه أعلم . 


ع 


”*0 1 


"0/1 


م يي 2-0 5 

وسئل - قدس الله روحه ‏ عمن وجد طفلاء ومعه شىء من المال» ثم رباه حتى 
بلغ من العمر شهرين. فجاء رجل آخر لترضعه امرأته للّه. فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه 
ابنهاء وأنها ربته فى حضن أبيه. فهل يقبل قولها ؟ وهل يجب عليها أن تعطى الرجل الثانى ما 
أنفقه عليه؟ ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه ؟ 


0-0 


فأجاب: 
إذا كان الطفل مجهول النسبء وادعت أنه ابنهاء .قبل قولها فى ذلك ويصرف من المال 


الذى وجد معه فى نفقته مدة مقامه عند الملتقط . واللّه أعلم . 


آخر المجلد الثلاثين 


53275 


فهرس المجلد الثلاثين 


ال موضوع 


باب 01 


00 سكل عن رجل اشترى داراً لها بابان ابيؤانية 


2 سئل ل دارين بينهما شارع وصاحب أحد الدارين يريك البناء فوق داره ا 


سئل عن رجل اشترى دارا وهى تشرف على طريق المارة 


* سئل عن بيتين أحدهما شرقى الآخر والدخول إلى أحدهما - 
سئل عن رجل أحدث بنيانا وروشنا بحيث يكشف حريم جاره 
ل ل ل 0 


سئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن بروز » ثم عمرها 53 
ٍ سئل عمن له دار وبينه وبين جاره طريق م ا 


* سكل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان سسسب 
سكل عن رجل عمر حوانيت وبجنبه خربة لإنسان ' 
# سثل عن ملك مشترك بين مسلم وذمى سسسب 
سكل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة ٠‏ 


سئل عن رجل له ملك وهو واقع وعلم ولم ينقضه -- 
إذا احتاج إلى إجراء الماء فى أرض غيره - 


فصل : إذا احتاج أن يجرى ماء سطوحه فى قناة لحاره : 


باب الحجر 
سئل عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه - 
* سئل عن رجل مسلم اشترى من ذمى عقارا -- 
:* سكل عمن ترك بعد موته داراً وعقارا وعليه دين وله ورثة .. 


ا 


الصفحة 


ول منج اجاج سعد مم جاو معرب جل جلا ج لاججحدهو ويم 
-5 و 
2222211111 2-5-7 
0 


0 م ةي لح للع م 0ك ينث 


0 سكل عمن أعتق عبد / وهو محتاج و عليه ديو قن #مستسجيت مسج مسج سس سسسب ييه سبي ينه 


800 سكل عن ر جل أدعى على غر يم له عند الحاكم م ل اما 


00 سئل عن رجل استدان من التجار وله قدرة على الوفاء - ل 021211111111000 
ا 2131110000ظ2ظ1 
سئل عمن حبس بدين وليس له وقاء إلا رهن مسمس سس سس سس سي 
9 سثل 1 جل عليه دين حال » وله ملك ال ل 
0 عن علي ين ول يكن قا على الو و ويريد والده أ يصية مه لجع - 


مندرةا طني 3 ل ا هه سيان 


0 سئل عن ر جل عليه دين و تلف ماله و له وش ا 


سكل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سس سس سييست 

سكل عن رجل عليه دين لجماعة واتفقوا على أن ا الاواجنا لل سامت 

# سثل عن رجل عليه دين وله مدة فى الاعتقال + ا ل 0 
سئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء + 
اسل حك زعتل ليا ديو و امع ايه لا اماك ل 
سئل عن رجل معسر وله عائلة وخشى من صاحب الدين أن. يعتقله متسس 
* سئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه ظ 
| سئل عن رجل مديون وله بالقرافة ملك 

00 سكل عن ر جل فى الرق يبيع ويشتر ى لآستاذه لاسي سمي ومع م عا مع مع ومع مس 
ال اودع كاف قن اسان كاي الور ا ا 
ستل عمن عليه حق وامتئع » هل يجب إقراره بالعقوية ؟ مسمس يس 
0 سئل عن رجل أحضر إلى منز له شهو دا ليشهد وا برشل نيه مسسسسسسييسيسية 
سكل عن رجل له بنت أرملة وعقل عقلها سسسب سسسسسيست 
سئل عن رجل له ولد عمره سبع سنين وأركيه.رجل ذابة سس سسسب 


8 


سكل عن رجل معتقل فى سجن السلطان وهو خائف - 


سئل عمن ولى على مال يتيم وهو قاصر 


#افكل عقن :زوع الكل الرجل ولقااس ع ل ا 
: سكل عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا » وادعى والدها أنها تحت الحجر ب 
عبن طن ووظة ادل ادق أنه قت لكر سدسم ههه 
4 سكل عمن اعترف بمال الأيتام 0 أعطى 0000 


:ةا سئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل مضارية - 


# سئل عمن عنده يتيم له مال ٠‏ وهو ينفق عليه من عندة سب 
سئل عن رجل توفى عن أولاد وله ملك هدم بعضه ٠‏ 
سكل عن كسوة الصبيان الخريرءهل يجوز لولى اليتيم؟ 0 
* سكل عن وصى له أملاك ووليه فى بلاد التتار .- 


سئل عن أمير يعامل الناس ويتكل على حسابه - 


سكل عن الوكلاء عن قرى الزرع 


باب الوكالة 


#امفل :عو اسل بوه رافق قن درون له سس ةد 
#سكلن عن وجل يركل" الدلكن إن مفترئ له متلعة” + 
سكل عن وكيل أجر أرض موكله بناقص عن شركته .. 
ست حون سنماعة من قبن انها غروا كا عن إقطاعهم م 
سكل عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها .. 


سئل عن رجل وكل فى عمارة إقطاعه بيت - 


2 سئل عمن وكل وكيلا فى بيع دار وقبضص الثمن 1 


بعل ع ل الوكيل قبل لوقه العزل 7+ 


سكل عن وكيل باع للوكله حصته من حانوت . 


سئلى عن رجل متحدث للأمير فى تحصيل أموالة ب.. 


سكل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة ا 


ا 


8 سئل عن رجل وكل غلامه فى إيجار حانوت لشخص .سيب 

7 عن قو م أرسلوا قوما فى ع 0 ويعطوز نهم م ستيان 
2 ا عن 0 وكل فى شراء و لم يو كل فى الإقَالة سس سس سس سي 
2 سئل عن و كيل فى مبلغ لو الد ه يجبى الد يول سس م سم مي يي م دو مسي 


باب الشركة | 
#تدكل عن تفاعة السركوا شركةآبذاك بغي وما سمي ام سي سه 
مد أنو] اع شر كات لايل إن مسمس سمي سس سمه سمي مم سم مسمس م سم 
5 اكد أه القضاأة على شركة الأيد أن «سسسسسس سمس سس هسوبسب مسمس سو مسب ج مسسسعو مج مج سي سي 
* سئل عمن ولى أمرا من أمور المسلمين .- لل تيا 
؛* سكل عن رجل تارك قوما اف تر ا أ وإ مستت اسمس ا جم سمه 
سئل عن رجل دفع مالا مضارية و مأ مسد مسسسمم سيم متسيس سس سس مس 
سثل عن رجل دقع مالا لآخر قراضا . وعلية دين له سايق مسسمسسسيسيت 
1 # سل هل جور للقامن فى الراك ارام دقان دون با اللا ا« عص يي 
:* سئل عن اثنين اشتركا : بدابة ودر اهم سس سس سس 
: سئل عن شريكين فى فرس لايبيعان و لايشتريال سسس سس سسسسيسسسسست.. 
سئل عن رجلين بينهما شركة فى قرس" فأذن أحدهما فى سيرة سسس سس ست 
سكل عن مشتركين فى فرس وساقها أحدهما على غير العادة سه 
# سئل عن رجل بينه وبين رجل شركة فى ستان سسسس سس يس 
# سئل عن جماعة اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من يعض سسسسس ستسيسسسيس 
بك عن عماعة ولاليق الل كور رح للق مص ل ا 0 
6 سئل عن رجل تاجر فى حانوت اشترى قطعة قماش سس سسيسسسيست 
9 سئل عن رجل اشترى عشر ة أزو اج متاع جملة واسجلة ‏ مس سسمسسسسيسييسييية 


1 


تيت نوميد مجججه حم دوعيو بروج موممعده بزع لمعته ود ددع ويد لمعيب ينو ممطووج و 


رم 


او 
او 
و 


55 
5 


65 


65 
/اه0 


مه 


نلك 


سه 608 


شروط المضاربة ٠‏ 


باب المساقاة 
03 فصل : المساقاة والمزارعة والمضارية وأنها من المشاركة مم 


# فصل : هل له قبض مال قبل الوفاء ؟ -- 


2 فصل : فى المزارعة - 


دفع الخيل والبغال لمن يكارى عليها 
فصل : إجارة الأرض بجنس الطعام امارج م منها 


: سئل هل تصح المزارعة ؟ ١‏ 


سئل عن رجل سلم أرضه لمن يزرعها 5 700 


سكل عن رجل له أرض مزرعة وغيرها 50 
سكل عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها .- 


: سئل عما إذا كان من أحدهما الأرض والآخر الحب ٠‏ 


# سكل عمن رابح رجلا - 


سئل عن رجل غرس فى أرض بإذن مالكها --. 
بن سئل عن جندى أقطع له السلطان إقطاعا سس 


ما نهى عنه الرسول من المخايرة --. 

** سكل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجل سب 
سكل عن صاحب إقطاع ا 

سكل عن رجل معه دراهم حرام 


سئل عن رجل له إقطاع من 


سكل عمن يزرع أرضا 
سكل عمن زارع 0 فى 
سئل عن أرض 0+ 


مشتركة بين 


سكل عن جندى له أرض خالية ٠»‏ فقال له فلاح ٠‏ 
* سئل عن رجل لم يكن فلاحا » ولا له عادة بزرع .. 


أرقي ناف 
اثنين طلب أحدهما 


سكل عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم 5 
سكل عن قرية وقف على جهتين 


سئل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعها فأخر - 


رف 


3 سيره بع رج جه بد مو باجو دمب بي بعد ددن 
3 327007 32 


من الآخر أن يزرع معه -- 


سكل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضى - 


سئل عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها 
:2 سكل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان 


باب الإجارة 


كو د ا د لطا عه 


* سكل عن أرض بياض مبلغها أربعة أسهم ٠‏ 
سئل عن رجل سجل أرضا ليزرعها أول سنة كتانا - 
سكل عن رجل استأجر أرض بستان 111111111111 


سكل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس . 220 


سكل عن رجل استأجر بستانا عشر سنين .. 

# سثئل عن أقوام ساكتين قرية من قرى الفيوم سب. 
أ سكل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه -. 
#اكل جع وجل النقاخر دارا نجواره ربعن سوه عد 
#اسكل. .عن روصل له ملك يصق كزاء خيسلا دراه ال 
6 سئل عن جندى له إقطاع فألزمه إنسان أن يؤجره ٠‏ 
سئل عمن جبى لإنسان دراهم .. 
سئل عن رجل أجر رجلا عقارا مدة 


#* سكل عن رجل له حوانيت وقوم يسكئونها من غير أجرة - 


سئل عن رجل مستأجر أرضا بجواره - 

سئل عن رجل وكل رجلا على أن يستأجر له -س- 
سئل عن جماعة بيدهم إقطاع وجزء من أرضه عاطلة 
* سثل عن رجل بيده إقطاع يشهد به متنشوره سس 
سكل عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص -- 
سكل عن جندى استأجر طينا من أمير ٠‏ 

*# سثل عن رجل استآجر أرضًا ».ثم حدثت مظلمة سسبه 
سئل عن أمير دخل على بلد وهى مستأجرة لشيخها 
** سكل عمن له قيراط فأجره لشخص بمائة أردب -- 
سئل عن شخص أجر أرضا جارية فى إقطاغه مدة - 


ضرف 


سكل عن ناظر وقف ء أو مال يتيم 

سئل عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين ٠‏ 

ستل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ لوه لوطي سس ةن اا ا 
* سكل عن أيتام لهم ملك فأجرة الوصى نب-. 


6 سئل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع 0 


سئل عمن استأجر أجيراً يعمل فى بستان - 

* سكل عن صاحب دابة ينقل الئاس يلا أجرة مسي سس يست 
سكل عمن أجر أراضى بيت المال ممستب 

سئل عمن أجر مكانا من مباشريه -. 


سكل عن رجل وازن بالقبان -سسيييه 
أ سكل عن رجل يختم القماش .. 
: سئل عن امرأة منقطعة أزملة سيسييى. 


سئل عن الشماعين الذين يكرون ٠‏ 


سئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة ٠‏ 


سكل عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عله - 
0 فصل 9 اللا مع جار على متفعة محرمة 111111111117 


03 | 0 ل وم الإجارة 111111111111010 


# سكل عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل قبل يذو صلاحة سسسب 


امه 


سحي لاا 


سئل عن ضمان البساتين » و أنهم لما سمعوا بقدوم ا ا 00 رين 
سكل عن إجارة الو قق ١‏ لسسسسس سس سد سمس سم يج سو مع مج سس سسب سس سس 110 
سئل عن أمير دخل على إقطاع وجل فيه فلاج| اسسستشتسسس سسسب سس 11”8 
3 سل عن رجل 7 فدان 0 وتركه بديوان الأحباس - مي 11/1 


سكل عن رجل يكون راعى إبل أو غنم 8 
سكل عن راعى غنم تسلمها وسلمها لصبيه 2 
سكل عمن قال : أضمنه بكذا وإن أكله الجراد 


0 سكل عمن استأجر أرضا فلم يأت المطر م م ا و 102 


سكل عن الرجل يكترى الأرض تصيبة آفة سه 
فصل : 
فصل : 
فصل : 


د 1 
إذا استأجر اللأرض وأصايته الأآقة سس سسسب مس سس سس سس "81 


فى وضع الجو ائح والعلة فيه سعد عه سو م مع م 31 
فى تلف المبيع قبل التمكن من قيضه سس سس سخ سس سس 180 


0 أى العلماء فى و ضع اجو اائح ال-0 0 700 0ك(غكط/ 
3 المقبو ضّ بالعقد الفاسد - 0 ذ1ذ1 00 ممسس سس امسو سنرب 7 1١6‏ 


فصل : 
: وضع الجوائح فى الْشُجر مسسسسسس تسم يس سس بلس سس سس 1818 
: إذا تلفت قبل و قت جذاذها وصلاحها 1 1 1 1 1 121 121 1 1 1 00 
: إذا اشترى الثمر والزروع » فمتى الأبائيوة ؟ ١‏ سيم سنس سس 8017 
: ضمان الآرخ ض والشجر بعو ولي اسشس تي سمي سس 1١6‏ 
: الحو ائح فى الإجارة ايا ##1ذ1ذ1ذا 0 


فز وع على مسائل و ضع الحو ائح اما ا اذ ز 1 ز 1 اال 


ترق 


فصل : انقطاع الماء وغرق الررع ا ا ا سس سم ١84‏ 
فصل : عليه من الأجرة بقدر ما حصل من المتقعة “سيمت ممصم ييه يست ميت 11 
سئل عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا » وللزراعة إن أمكن تمس سس سيت ١14‏ 
6 سئل عن رجل استأجر أرضا وصرح أنه عايئها ولم يعايتها سس سس سيت 1١6‏ 
2 سكل عن ر جل استأجر أر ضا قبالة بلا معرفة مساحتها «سسس سس سييست 10 
* سكل عن رجل استأجر قرية وغلب على أرضها إلاء سس سس سم سييست ٠١‏ 
ع سئل إذا تعطلت مناقع الدار ٠‏ هل يسقط من الأجرة شيع ؟ نج مسس م م اث /1] 1 
أ سكل عمن استأجر بستانا به أرض بياض .. سخا مي ااا 

سئل عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوى ٠‏ ممصا ال ل الا 

0 عن ر جل ل أملاكا مو قو ددع اا ١‏ 


باب العارية 
سئل شيخ الإسلام ل فرسا ليركبها إلى باب النصر . واشتر 
المستعير ألا يسير أكثر من ذلك ٠‏ . : 
8 سئل عن رجل أعار فرسا وهى شركة بغير إذن الشريك «سسس م سم سس سه 114 
50 سئل عن امر 0 استعاز ت زوجى ا ئش 117 


0 عن ر 1 0 و ا به الطر يق إلى قَرِدٍ و ل اق ا الم ممه ع ال ةا 11 


0 عن رجلين عند أمير » فقال الأمير لأحدهما اطلب سيف صاحبك على سبيل 
العاو مض لش شم شم م شصسا الاسام اا وتدس سي نينا 


باب الغصب 
#اسحل ‏ حر جل له ار مول و وا ا ١/1‏ 
ار ا ل ا ا 11 
5 0 5 ع1 ان 7 0 500 0 ناجو سف ا ع 
سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فجل خرام سس سس سس سس 11/7 


576 


0 سئل عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حر ام 00000000 0 رفن 
63 سكل عن جارية لسيدة تطا 3 54 ها زركشا على لسان سيدتها 1 


#افصل * الأمؤال بيد الاعراب التتاعين تكرح متها الركاة مس سس سد 


30 سكل عن وال وضع يذه - عشرين ألف درهم. جل ساق شس خا سه ديه ف لود تسد تدده يسجاه ونام ست تس 


سئل عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال * ل ل 
2 سئل هل يجو 0 له أن يخر ق تود رةه ؟ ا ا ا ا ا 
سكل عن تجار أخزهم حر امية ثم ردو أ عليهم من المال شيئا < 7 زز 111 1 21111111 


:# سكل عن عسكر تزلوا مكانا باتوا قية سس تسسا ء 
0 عما قلمه | طان من المغم ب مأراج تس مسومو اانا برسسا ريو عم ا نيعو سانيا باسنا وااو مج ب 0 000 0 


الوظائف السلطانية التى.توضع على القرى . ١‏ 
فصل : إذا تغيب بعض الشركاء أو 0 عن الآداء 
الإعطاء يكون واجيا للمصلحة ٠‏ 


هل الإعطاء واجب لد فع الضر :9 سس سمي 


محاسبة الرسول 3 قبل الهدية 5 0 لست المال 0ظ0ؤ120ذ2ذ3 د مح ا 1 1 


العادة اك ا +1#1#1 11 1آ 1 1آآ ا ااا 
سكل عن جل أخذ ماله ظلما يغير حق وانتهك عرضه أو ثيل من يدزه ست 


0 العادل من انتصر بعك ظلمه ممه ممم ع م حم ححصم سعط مر لا ما اج لل مط حم و ل ادح ا ا مس مح اه ا 


80 سكل عن ر جل مديون و له عند صاحب الد ين بضاعة عسو سي مويو من مطحي سو معو بسع ا عا ا عاو ام م 
00 سئل عن رجل له مال خْ . 11110 + > > > ز زآ1 ااا الا اك 


احرف 


ع سكل عمن 05 : سياه ثم تراضى هو ومالكها ا 0 
سئل عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل .- 


نات النفة 
فصل : ثبوت الشفعة » وآراء الأئكمة - 
عونق فين از 


سئل عن رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعة سس سييست 


سئكل عن رجل اشترى شقصا مشفوعا . 

سكل عن شقص مشفوع ثبت وقفه - 
فخ عن زجحل اقدرى شمن عر م 
* ستل عن جل اله جهلة ع قنامد :نا بع الشرياك 


باب الوديعة 
سكل عن دلال أعطاه رجل قماشا ليختمه ويبيعه » فما وجد الختام .. 
* سئل عن رجل مات وترك بنتين وزوجة وإحدى البنتين غائبة -. 
سئل عن رجل استودع مالا على أن يوصله إذا مات المودع .. 
#عل عن رعل كت بدوتعن وديمة أ شرق عن عيلة بلا 
* سئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه 00 
02 سئل عن قو 7 لهم وديعة عند راهب فى دير ١‏ سس لمشيل 
سكل عن وديعة فى كيس مختوم لايعلم ما فيه : 


ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة بيده مدة ‏ 


باب إحياء 3 ات 


سكل عن حكم البناء ف طريق المسلمين الواسع 022111110 
البناء بلا ضرر بإذن 0 دلبب 050707000 


يضف 


حر ها ها خا 


يد ححا ١‏ لجسا لجسا سد سد جمس 
١#بللا ‏ 


باب اللقطة 


+ سكل عن ر جل وجد فرسا 0 جل من المسلمين مع .أناس من العر بن مسسس م يست 0 
د سئل الس لسسيية هئ اي 
* سكل عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل ىب.. 
* سئل عن رجل وجد لقطة وعر ف بها بعض الناس ا ا رك 
أ سئل لما جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم . 
الإجارة تثب - ا ف والعادة سا اط م م بوه سه ا اه و 3715 


0 سئل عمن وجد طفلا ومعه شىء من المال ثم رباه حتى بلغ من العمر ‏ شهرين 1 


كرف 


